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#الإنارة شرح کاب رالنان سک ۰ - 











إنَّ الحمد لله نحمده ونستعيئه ونستغفرہ ونعودٌ باله من شرور أنفسنا 
ومن سيّئات اعمالنہ من یہدہ الله فلا مضل لەہ ومن يُضلل فلا هادي له» وآشهد 
أن لا إلة إا الله وحده لا شريك له وأشهد أنَّ دا عبدٌه ورسوله». وصلاة الله 
وسلامه عليه وعل آله وصحبه وإخوانہ أجمعين إلى يوم الدّين. أمّا بعد: 

فان الحافظ أبا الوليد سلیمان بن خلف الباجي التوفی سنة (4174ه) 
أحد قادة الفکر الأندلسي الذين بلغوا ذروة المجد العلمي والنبوغ الفكري في 
القرن الخامس افجري: قد أسهم في إثراء وتعزيز الثروة العلمية العظيمة با 
تركه من آثار علمية قيّمة نافعةٍ جلیلق جعت بین الرواية والدرای والتقول 
والمعقول؛ فبرع في القرآن والحديث وعلومهیاه والفقه وأصوله: والعربية 
وقواعدهاء والعقليات وغوامضهاء فكان خبيرًا بهاء قادرًا على التأليف فیهاء 
ومن مصتفاته الأصولية: كتابه الختصر الموسوم ب «الإشارة في معرفة الأصول؛ 
والوجازة في معنى الدلیل>ء ومن خلال مضامين كتابه يظهر تثرهبشیخه 

















تحص نارۃ شرح کتاب :الا شارت 





الأصولي الفقیه: أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي الشافعي التوفی سنة 
(477ه) نی مسائل تعرّض ها في کتبه الأصولية والجدلية: مثل: «التبصرة» 
ودشرح اللمع> و<المعونة في الجدل»: كما هو الحال فی اصطلاح: «لحن 
الخطاب> و<فحوى الخطاب> و«إطلاقه لفظ الراوي> وغيرهاء کیا اعتمد 
على كتبه في نقل الآراء الأصولية للمذهب الشافعي: وعل كتب شيخه 
الفقيه القاضي: أي جعفر محمّد بن أحمد السمناني المتوفى سنة (4 4 4ه) في نقل 
اجتهادات المذهب الحنفي؛ وأفاد المؤلّف - أيضًا ‏ من كتاب «التقريب» في 
أصول الفقه للقاضي: أي بكر تحمّد بن الطيب الباقلاني ا توف سنة (٤٤٥ھ)‏ 
في مسائل عديدة منها: «الأوامر والنواهي» ودالعموم والخصوص»: و<افعال 
النبي :> ومسائل أخرى» وقد كان للمصلّف رأيّ مع الاجتهادات التي 
يوردهاء فان حصل توافق مع رأيه أخذ بها وإلّا ناقشها وفتّدهاء لذلك جاء 
كتاب «الإشارة» لأبي الوليد الباجي لله على صغر حجمه واختصاره 
مستوعبًا لعلومات أصولية نفيسة» مفيدة للمبتدئ والباحث: راعى ال 
فيه التیسیر والتسهيل» واختصره من كتابه المفصّل في الأصول الموسوم ب «إحكام 
الفصول في أحكام الأصول» فأشار فيه إلى هم أبواب أصول الفقه» وأوجز 
العبارة في إيراده لمعاني الأدلة سواء النقلية منها أو العقلية بإيجاز غير غل 
تسهیلا للفهم» وتمکینًا لقاری من تحصيل المراد منه دون عناء ولا تَصَبِء 





ا الإنادة شراب ل 
مكتفيًا بذكر الأقوال في المسائل الأصولية الطروحة. لذلك سیاء «الإشَاء 








ال دہ 








.في مَعْتَى الدّليل>» فكانت عبارة الصّف علمية 
بعيدة عن التعقيد اللفظي والتعصّب الذهبي: ولم یسك فيه 
الصتّف نیج المقارنة بین الآراء الأصولية المتعارضة بإيراد أدلتها ثمٌ مناقشتها 
ونقضهاء وإبراز الراجح منها کیا هو صنیعه في الأصل إلا نادژاه فتراہ یبن ما 
النقلية والعقلیةء 








ترجُح عندہ من ال را اللأصولیة المالكية مدع ترجیحہ بِالحُجّة | 
وتارة يكتفي بدلیل نقلي أو عقلِ۔ 

آگا التعريفات الاصطلاحية الواردة في النص فقد استقاها كلها من كتابه: 
«الخدود في أصولِ الفقە> کیا يظهر - أيضًا ‏ رجوع المؤلّف إلى كتابه في الجدل 
المسمّى: ب «تفسير النهاج في ترتيب ا حجاج>ء فقد آفاد منه مسائل عديدة منها: 
باب الترجيح» بمُعظم فصوله. 

واقتصر الصّف في مله على أقوال وآراء علماء المذاهب الثلاثة: الحنفي 
والمالكي والشافعي من غير أن يتعرّض للمذهب اختبلي» ولعلّ اقتصاره هذا 
كان نتيجة اطّلاعه على الاجتهادات الأصولية لعلماء المذاهب الثلاثة من خلال 
عل شيوخه من الحنفية والمالكية والشافعية. 





وجاء کتاب «الإشارة» حافلا بجملة من أقوال علماء المالكية من لم تئل 
اجتهاداتهم حظّها من الطباعة والنشرء آمشال: القاضي أي إسحاق إسماعيل 














ابن إسحاق البصري ا تو سنة (۲۸۲ھ)ء وأبي الفرج عمرو بن حمّد ابن 
عمرو الليشي البغدادي التوفی سنة (۳۳۱ھ)ء وأبي بكر محمد بن عبد الله ابن 





محمد بن صالح الأبہري التوفی سنة (٥۳۷ھ)ء‏ وأبي الحسن علي بن عمر ابن 
أحمد الشهير بابن القضّار التو سنة (۳۹۸ھ)ء وأبي حمّد عبد الوهاب ابن 
علي بن نصر بن أحمد التغليي المتوفى سنة (477ه)ء وأبي عبد الله حمّد بن أحمد 
ابن عبد الله بن خویز منداد البصري التو في (أواخر القرن الرابع افجري)؛ 
وغيرهم من أعلام المالكية المعروفين بالإجادة والإتقان في علم أصول الفقه 
وغيره من علوم الشريعةء بغض النظر عن أثمّة المذاهب الأخرى. 

وضمن الاهتهام بمضامين كتاب «الإشارة» فلا أعلم من تناوله بالشرح 
والتوضيح إلا ما ذكره لسان این بن الخطيب في ترجمته لحدث الأندلس: أي 
۲ حيث عد من جملة مصتفاته الم 






جعفر بن ال ة شرح الإشارة 





)١(‏ هو آبر جعفر احد بن إبراهيم بن الزبير بن ا حسن الثقفي العاصمي الجياني مولتًاء الغرناطي 
منشاء کان عدّث الائدلس والمغرب في زمانهء قال عنه ابن الخطيب: ہکان خافة المحدّئين» 
وصدور العلياء ار اتنهت الرياسة بالأندلس في صناعة العربیقہ وبوید اقرآن» 
ورواية الحديث». وله تصاتیف كثيرة» منها: «صلة الصلة» لابن بشكوال» ودثلاك التأويل 
في التشابہ اللفظ في النتزیل>ء و<سبلی الرشاد في فضل الجنهاد» توقي بغرناطة سنة (۷۰۸). 
انظر ترجته في: «الإحاطة في أخبار غرناطة» لابن الخطيب (18/1): «تذكرة الحفاظ» للذعبي 
(4/ 9٦ء‏ دالدور الکامنق> لابن حجر (۸8/1)ء حیفیة الوعاة» للسيوطي (١۱۲))ء‏ دالیدر الطالع> 
للشوكاني (۴۳/1)؛ <قھرس القهارس» للکتان (۱/ ۰65۵6 «محجم للؤلقين» لكحالة (04:./1). 











و ۱ 
للباجي فی الأصول»( وما ذكره السخاوي في «الضوء اللامع> فی ترجته 
لبي العباس أحمد حلولو القروي'” وهذان الشرحان_حاليًا في حكم العدوم 





# الإنارة شرح كتاب : الإشارة 


إذلم يصل إلينا منهما شيء. 
هذاء وكتاب «الإشارة في معرفة الأصول» قد تناولته - فيا مضی - 
بالدراسة والتحقيق في محاولة لإخراجه على صورة قريبةٍ من الصورة التي 





وضعها المصنّف» وقد سلكت فيه خطوات منهجية متمثّلة في القسم الدراسي 
لاه حيث رتبت فيه الع على مقدّمة شاملة لأهئية ما يتضمِّنه الكتاب من 
قيمة علمية مع الاشادة بمكانة الصّف العلمية؛ وبسطت منهجي في الکتاب؛ 
شم مدت لترجمة أي الوليد الباجي الله وحياته العلمية بتمهيد 
- باختصار - الوضع السياسي في القرن الخامس المجري بالاندلس - وهو 
عصر ملوك الطوائف الذي عاش فيه الإمام الباجي الله - وانعكاساته السلبية 





فيه 


(۱ انظر: «الإحاطة» لابن الخطيب (۱/ 1۹۰. 
(۲) هو آبو العباس أحمد بن عید الرحين بن موسى بن عبد الحق المغربي القيرواني المالكي: العروف 
+ «حلولو» القروي 






اصوئي» نزل تونس؛ وولي قضاء طرابلس ستین: نم رجع إلى نونس 
واستقر بها ثم ولي مشیخة بعض المدارس. من مؤلفاته: «الضياء اللامع في شرح جع ا خوامع> 
للسيكي. و«التوضيح شرح التقیح» للقراق: ودشرح ختصر خليل»: وہشرح الاشارات» 
للياجي. توفي سنة (۸۹۸ھ). 

انظر ترجته في: «الضوء اللامع > للسخاوي (۲/ ٢٦۲)ء‏ «معجم المؤلقين» لكحالة (1/ 00174 
«شجرة التور» لمخلوف (۱/ ۹٥۲)ء‏ «الأعلام» للزركلي (۱/ ۱4۷). 











کح :زارد شرح کتاب ؛ الإشار ١‏ ۶ 
على الوضع الاجتماعي الترقي لِأصِل !| بعض ملامج الواقع العلمي 
وعوامل الازدهار الفكري. 

وني القسم التحقيقي تسد عملي باتباع خطوات منهجیته لا تخرج في 
الجملة عا يسلكه آهل التحقيق في مناهجهم ا حدیئة في تحقيق التراث الاسلامي 
وغيره» وختمث الكتابَ بإعداد فهارسّ ی علمية عاَةٍ للكتاب تسهيلا 
للرجوع إليه وم در وُسْمًا فيه لينال حظّه من الدراسة والتحقیق والحمد لله 
الذي سهّل لإخراجه ویر لطبعه عِذَّة طبعات داخل الجزائر وخارجها. 

ومن أيام التحقيق وأنا تشد رغبة مُؤگّدۃ فی الشرح والتعليق على 
بعض جوانب عتوی الكتاب عل ما تضكّنه من معلومات وقواعد أصولية 
نافعةء غير نام به فترت لأسباب أو لأخرى» لولا إلحاح بعض إخواني 
الذين نحسبهم من أهل ا رص على دراسة كُتب التراثِ وتحصیلِ منافعھاء 
دفعني إلى الاهتهام بالشرح والتعليق على الجوانب التي تحتاج إلى شرح وتوضيح 
ما لا بجحتويه كتابه «إحكام الفصول في أحكام الأصول»: وما قرّى استجابتي 
لطلبهم ما وقفت عليه من ملاحظات عامّة على منهجية الصتّف في هذا الكتاب 
كإدراجه الفصل المتعلّق ب «التعارض والترجيح» في <باب العموم وأقسامه» 
إذ لا يخفى ما جرت به عادةٌ علماء الأصولٍ عند تَعَوّضهم لمسألة التعارض 
والترجيح بوضعها في باب مستقلٌ ويجعلونها مع أواخر المياحث الأصولية 








ها الإذارة شرج کتاب رالنان ا ۱۱ 
الذي هو مکانبا الاصلي اء ومن ناحية انية يكتفي الصلّف في العدید من 
السائل الاجتهادية بذکر القول منسوبًا إلى أهله ومقرونًا بدلیلهه من غير 
إشارة إلى کون السائل ختلقًا فيها على نحو ما يفعله في السائل الأخرى التي 
تعرّض ها بالبيان» كمسألة <تخصیص العموم بخبر الواحد>» و« تخصيص 
عموم القرآن وأخبار الآحاد بالقياس الجلي وا حف 
ون الخطاب»: و«الحصر» وغيرها. كما أن الصف 
والفصول لکن ینیب التوازن 
إلى أحد عشر فصلا وأبوابًا أخرى بفصل واحد فرید: ک «باب أحكام 








> و«فحوی الخطاب>: 








ن في كتابه الابواب 





اء فنجد أبوابًا تتراوح فصوها من ثلاثة 


الاستثناءہء ودباب الاسیاء العُرفية»: ودباب أحکام ال جیح>؛ وابوابًا ثالثة 
مجرّدة من الفصول: ك <باب حکم الطلق والمقيّد وما صل بالخاصٌ والعامٌ» 
و«باب حكم الجمل> وتارة تتعرٌی بعض الباحث الأصولية عن الأبواب 
والفصول کمسائل «النهي>. وقد ألصقت فی تعليقي على الفصول المعراة 
عناوین مناسبةٌ وضعتها بین معقوفین لیسهل الرجوع إليها. 

وما تجدر ملاحظته ‏ أيضًا ان الصتّف قد یقشم المسألةً إلى ضربین أو 
أكثرء فيترك الضرب الاوّل ضمن باب والاضرب الأخرى ضمن فصول 
لاحقة ماه مثل ما فعل في <باب الکلام فی معقول الأصل>ء وقد يعمد أحيانًا - 
إلى تقسیم المسألة إلى قسمین: یضع القسم الأول في فصل والثانی فی باب» مثل 


٢‏ سك لإنارةشرح کتاب د الإد 
ما هو حاصل في «باب أحکام الترجيح>» ولا يخفى أنَّ مثل هذه الجوانب من 
منهجية التأليف ماد عليها من الناحية الشكلية» فضلا عن الملاحظات 
والتعلیقات التي أوردتها على متن الصّف: وقد جاءت (کالا لضمون القاعدة 
SC E‏ 
ضیجھاء وقد وسمت شرحي وتعليقي عليه بعنوان: «الإنارة شرح 
كتاب «الإشارة)». 














أنَّ المقطع الشروح على نص الولّف قد رمز له 
بحرف [۴]ء آخدًا من رل حرف لفظ [المعلق]ء وتركت الإحالۃً على المصادر 
في بعض الجهات من الشرح والتعليق اکتفاء بالمصادر امثبتة على هامش التحقيق 
السابق لنص الصلّف. 


ا فا 
هذاء وحري ي 


وقد رأيثُ من المفيد أن أعقد ترجمةٌ موجزةٌ لاعلام «الإنارة» الذين 
لم يحظوا بترجمةٍ في كتاب «الاشارة» استکیالا لقائمة الأعلام المشهورين 
والمغمورين. 

کیا وضعتٌ عناوين فرعي للفصول الواردة في نص الولف» وا حالیة 
منهاء وكذا الفقرات الحتاجة إلى عناوين جزئية تسهیلاللرجوع إليهاء وجعلتها 
بين معقوفين للتمییز بین نص العلّق ونصٌ الولّف. 


وال تعالى أسأله أن ينفعتا بعلم السابقين» ويحشرّنا مع الصالحین, ويغفرٌ 


= 
لنا أجمعين» وآخرٌ دعوانا أنِ ا حمدُ لله رب العا مين وصَل الله على محمّدء وعلى 











وشح حاب اوا ۳( 17 :2 


آله وصحبه وزوجانه مهات الومنین» وإخوانه إلى يوم الدّين. 





سار ف بيت ني اهر 














القاضي آبو الولید الباجي 
في ترجه ختصر" 





هو سلیمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث ا الباجي: 


القرطبي. اي الذهبي'” الأندلسي: القاضي المالكي: المْكنّى باي الوليد 
ولد الباجي لہ يوم الثلائاء ۱۵ من ذي القعدة سنة ٠۳‏ ٤ه‏ وكان مسقط 
رأسه ببطليوسء ثم رل به في صباه إلى باجة الأندلسء شم نتقل إلى قرطبة» 





(۱) اختصرت حياة الإمام الباجي من الترجمة لس التي أعددتا له في دراستي لكتاب «الإشارة» 
وقد استغنیت عن ذكر مصادر ٹر 





ته اكتفاء يا هي الاصل۔ 

فبيلة «تجيب» العرييةء بطن من بطون کندةه وكان أول رجل من هذه القبيلة نزل 
بارض الأندلس مع جنود جيش الإسلام الفاتح+ ثمٌ زاد نسل التجيبين وارتقع عددھم في 
الأندلس» ومن ديارهم «بطليوس» وهي موطن أجداد آي الوليد الیاجي. 

[انظر: «جهرة نساب العرب» لابن حزم (474): <معجم ما استعجم» لليكري (4)95/1 
<نباية الأرب» للقلقشندي (174): «العير» لابن لدون (۳/ ۱6۵۷۷ «معجم قبائل العرب> 
الكحالة (155/1)). 


) نسبة إلى 





(۴ لقب ب «الذعيي» لاله انتغل بضرب ورق الذحب للغزل» وذلك بعد وجوعه من رحانه 





9( ۲7 تک الإنارة شرج کتاب :اود 
وينتسب آبو الوليد الباجي مه إلى آسرة علم وتقوی وبل وحسن 
فکان والده أبو سلیمان خلف بن سعد من آهل الم والصلاح؛ ووالدته 











أمٌ سلیمان فقيهة عابدةه وهي بت فقيه الأندلس: آي بكر مد بن موب 
القبري العروف با حصار فهو جذه لام وإخوته الاریعة: إبراهيم وعلي وعمر 
ومحمّد على وتيرة أبيهم من حسن التدین؛ وأعیامه الثلاث بتو سعد: 
سلییان» وعبد الرحمن وأحمد فقد توا بكثرة العبادة وا یر ما أخواله فکانوا 
من أهل العلم والعبادة» ومنهم خاله العالم الخطيب أبو شاکر عبد الواحد 
ابن محمّد العروف بابن القبري: وهو آحد شیوخ القاضي أب الولید الباجي. 
آگا أبناؤه فمنهم: عمد وكنيته: آبو الحسن: توفي في حياة والده وکان شابًا 
یف بالذکاء والنبلء ومن آشهر آولاده: آبو القاسم الذي برع في علم 
الاصول وخلّف آباه فی حلقته بعد وفاته» وأذن له في إصلاح کتبه الاصولية 





وجمع ديوانه» وصّل عليه يوم وفاتہ وله ابنة نجية زوّجها للفقيه المحدّث: 
أي العباس أحمد ابن عبد اللك الرسي أحد طلبة الباجي. 

وفی وسط هذه الأسرة العربیة الاصیلت وقي كنف هذه البيئة العلمية 
نشا أبو الوليد الباجي ونال حظّه من التربية الحسنة» وأخذ تعليمّه الأوّلِ في 
سن یک 
الذي نسح آماه آفاا واسعة تبكر يغ شرق بالعلم والمرفق 





ة» ساعده ذلك على تنمية قدراته الذّهنية ومواهيه الفكريةء الأمر 


#الإنارة شرح کاب : الرماری و 2۱ 

وني مراحله التعليمية توجّه آبو الولید الباجي يرغي إلى طلب 
العلم؛ وعیل على تحصیل مدارك العلوم والعرفة بشتی الوسائل تدر 
فاخذ من علماء بلده بالأندلس غربًا لاه فقي رطب أخذ عن خاله: آي شاکر 
عبد الواحد وعن المحدّث اللغوي: يونس بن مُغیث: وعن الامام القری 
الكبير: أي حمّد مكي بن أي طالب وبطٌرطُوكَة أخذ عن أي سعيد المعفري؛ 
أخذ عن ابن الرحوي: وبسَرَقُسْطَة أخذ عن بن فُوزتش القاضي؛ 
أخذ عن ابن أي درهم فليا استوعب أبو الوليد الباجي علوم الأندلس 
وجد في نفسه عزمًا قويًا في الزید من طلب العلوم فقرّر الرحيل صوب الشرق 
الإسلامي ثانيّاء فأخذ من علماء ال حجاز والعراق بصبر عريض واجتھاد دؤوب 
وعّة عاليةء وكان أل منازله الحجازء ففي مک لزم أبا ذرٌ امرّوي؛ وسمع 















من شیوخ الحرم کابي بكر امطرّعي وأبي بكر بن َو الإسفرائیني» وأبي 
القاسم بن مر وغيرهم. ومن ا حجاز اتجه صوب العراق وهو لا یزال متعطّئًا 
إلى الزید من العلوم» ولتحقيق رغبته استأجر نفسه أيام إقامته ببغداد لحراسة 
الدروب. فكان ينفق ما يعطى له من أجر على معاشه دون أن تفوته مجالسة 
العلماء» ويستعين بضوء الدروب لیلا ليطالع ما حضّله من العلم ويراجعه. 

أبو الطيّب طاهر الطَّبّري الشافعي؛ 


وأبو إسحاق إبراهيم الرازي: وأبو الفضل بن عَمروسء وأبو عبد الله 





ومن آشهر شیوخه نداد لقاضي: 


1/9 الإنارة شرح كتاب ١‏ الإ 
الصَّيمَريء وأبو عبد الله الصّوري وغيرهم ثم دخل الشام» وفي دمشق مكث 
ثلاثة أعوام؛ أخذ عن جملة من كبار العلیاء منهم: آبو الحسن بن السّمسار؛ 
وأبو حمّد بن جُميع» وأبو القاسم بن الطبّيز وغيرهم» ورحل إلى المَؤْصِلء 
وبها أقام عامًا کاملا يدرس العقليات عل آي جعفر السَمْتاني» ودخل مصر 
وبا سمع من أي محمّد بن الوليد وغيره» هكذا قضى أيامه الدراسية بالمشرق 
نحو ثلاث عشرة سنة من المثابرة في الطلب والاجتهاد في التحصيل لا تهاب 
في سبيل تحقيق رغبته حر الصيف ولا برة الشتاء. 











فلیا حمق رغبته وأشبع حاجتّه وقضى منيته: وبرع في القرآن والحديث 
وعلويهماء والفقه والأصولء والعربية وقواعدهاء والعقليات وتوابعهاء وجد 
في نفسه حنين الديار وأحسّ بالشوق للأهل والأحباب» فقرّر العودة إلى 
الأندلس بعد رحلته الشرقية. وقد كان لطائفة من أهمٌ شيوخ أي الوليد 
الباجي الأثر البالغ على شخصیّه ومفعولا في تكوينه العلمي وسلوكه اي 
كما كان لاقرانه الذين هم نصيب في تکوین شخصيته العلمية من خلال 
انس في البحث والتحصيل والتأليف والتدوين والمناظرات العلمیق ومن 
أقرانه: أبو محمد بن حزم الظاهري» وأبو عمر بن عبد البر اللَمَرِي» وأبو بكر 
ا خطیب البغدادي وغبرهم» وفی أرض الأندلس قام أبو الوليد الباجي 
نشاطات علمية تمثّلت في دروسه العامّة والتوجيهية: وحلقاته التربوية الخاصّة 














# الإنارة شرح كتاب « دا( 
التي كان يلقيها في جهات الأندلس من خلال تنقلاته المتعدّدة بين 
الأمصار وحواضر الأندلس لنشر العلم وبثٌ المعرفة» وقد كانت حلقاته من أكبر 
حلقات الاستاع في الأندلس عدداء وسهّلت تنقلائه للعديد من الطلاب الذين 
لم تسمح لهم ظروف ال من الط والرواية عنه ومن التحديث والذاکرق 
ومن أهمٌ تلامذة أي الوليد الباجي الذين تفمّهوا بملازمته وانتفعوا بعلمه 
ونشروہ: ابنه أبو القاسم أحمد بن سلیمانء وأبو علي الحسين بن أحمد الغسَّان 
ا ِء وأبو علي حسين الصَّدَن الكرَشطي العروف بابن سكرة؛ وأبو بكر 
الطّرطوشي المعروف بابن يو وآبو بكر حمّد بن حيدرة الَعافري 
وأبو بكر عبد الله الإشبيلي» وأبو بكر بن دید الأسدي» وغيرهم كثير من أثر 
في تكوينهم العلمي والتربوي وتفقهوا على يديه. 

هذاء وقد كانت للمناظرات العلمية التي أجراها بالاندلس؛ وظهور 
تآليفه الأصولية والفقهيةء وانتشار علمه وذيوع صيته» وما 















في هينته وسمته ووقاره» فضا عن اتصافه بالديانة والتقوىء الأثر البالغ 
في نفوس الناس» کیا كان تكوينه العلمي والأدبي محل ثقتهم: الأمر الذي فتح 
الا للحكام ليتّصلوا به ويتقرّبوا یه وكانت صلته بهم عملية تعمل في مهام 
ميدانية» فقد أسند إليه مهمّة القضاء وكلّف به ثم ندب لیطوف بحواضر 
الأندلس قصد توحيد جهود السلمین وجمع كلمة الملوكء ولَالشَّحَثِ والوقوف 





٠٠ک‏ لإنار رم کتاب داد 
صمًا واحدًا متراضًا ضد «ألفونس السادس» العدو المشترك الذي كان ي 











بض 
بهم الدوائر بعد ما قویت شوكته وتکتفت ضغوطه عل طُلَيْطِلَة فلم يزل 
أبو الولید الباجي في سفارته بين ملوك الطوائف مجتهدًا يؤلّفهم على نصرة 
الإسلام ونبذ أحقادهم» وجع کلمتهم؛ والاستعانة بجيش الرابطین بقيادة 
<یوسف بن تاشفین> لصدً العدو الصليبي الحاقد حتى وافاه أجله بمدينة 
«اَريّة» من ليلة الخميس ‏ بين العشائین ۔ في التاسع عشر [ ۱۹ رجب من 
سنة ٤۷٦ھ]‏ عن عُمْرِ يناهز الواحد والسبعين سنةه رحمه الله ورحم المسلمين 
أجمعين. 






هذاء و اشتغال آي الولید الباجي بالمهام القضائية والأمانات والسفارة 
بين ملوك الطوائف لإصلاح ذات البین لم یت عن نشر العلم والمعرفة والتدريس 
والتأليف فلقد ترك له آثارًا علمية نافع وثروءً وافرةٌ قيّمةٌ من الکتب 
والرسائل في مجالات شتَّى وفتون ن المنقول والعقول والرواية 
والدرایق تشهد له بالمرفت. وسعة علمه ومكانته الراقية بين علماء زمانه 











وقد حَفِظَّتْ لنا تلف الصادر والمراجع عناوين كتبه ومسائله منها ما خرج 
إلى حر الوجود مطبوعًا ومتداولاء ومنها ما بقي غطوطّاء فله مؤلّفات في 
فقه أحاديث الوطاً والمسائل الفرعية عليها مثل: «الاستيفاء»: ودالمتقی>؛ 
و<الإيماء>» وله في شرح المسائل الفقهية في المدوّنة أو في اختصارات عليها 








# الإنارة شرح کتاب « 
وتہذییھا منها: «شرح المدوّنة»: و<ختصر الختصر» ودالهذب»» وفي الجال 
الفقهي أيضًا له: «القتبس فی علم مالك بن نس>؛ وکتاب <فصول الاحکام 
وبیان ما مضی عليه العمل عند الفقهاء وا حکام>۔ 

وله في مجال ا حدیث والرجال والتراجم مؤلّفات منها: «التعديل والتجریح 
لمن حرج له البخاري في الجامع الصحیح»: وداختلاف الموطآت»» و<فرق 
الفقهاء> و«التبيين لسائل الهتدین> و<فهرست>. 

أا تُصتّاته الأصولیة والجدلية فمنها: <إحکام الفصول في أحكام الأصول» 
و«الإشارة إلى معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل»: ودا حدود في أصول 
الفقه > و«الناسخ والنسوخ في الأصول>؛ و«تفسیر المنهاج في ترتيب طرق 
الحجاج> 

وله مُصنّات في الزهد والرقائق منها: <سنن الصا حين وسنن العابدين»» 
وکتاب «سبیل الهتدین>. 





کیا له مصنّفات في علوم أخرى مثل: «التسديد إلى معرفة التوحید>» 
و«تفسیر القرآن» و«الانتصار لاعراض الأئمّة الأخيار»: وفي اللغة: «تبذیب 
الزاهر لابن الأنباري>. 

وللقاضي آي الوليد الباجي - أيضًا رسائل ومسائل» ومن رسائله: دالرة 
على رسالة الراهب الفرنسي»» و«تحقيق المذهب في أن رسول الله قد کتب>؛ 


٢ک‏ لإنار ةشرح کتاب ‏ الإد 










و<الوصیة لولدیه»: ودشرح حدی رل 
ومن السائل التي عالجها الباجي والتي تحمل الصبغة الفقهية والطایع الخلافي 
مثل: «مسألة مسح الرأس>ء و<مسألة غسل الرجلين»: و«مسألة اختلاف 
الزوجين في الصداق> وغيرها. 
کیا اد له شِعرًا ونثرًا ام بها منذ صغره» فجعل قراءة الأدب شِعرًا 
ونثرًا أحد محاور عنايته: وشاعرية أي الوليد الباجي عليها عند علياء 
التراجم» فقد كان شاعرًا مطبوعًا جیّد العبارق حَسَنَ النظم؛ فشعره هادف 
يعمل على خدمة أغراض بنّاءة بمعان في عقود مصروفة عن الإسفاف والهذرء 
وجملة أبياته وشعره تد عل ذوقه الأدي ونبوغه الشعري. 
ومن شعره قوله فی فساد الطبائع والأخلاق: 
عَقّی من الگارم وَالكِرَام ‏ سَقَاهُ ال ین صَوْبِ العام 
ات لب فلا فوتقزل. .تساو الب لا بالكلام 
هذاء وملخص حياة أبي الولید الباجي ميشه في الجملة ابتدأ حیاته 
الفكرية بالأدب فبرز في ميادينه. وانتهى تحصيله بعلوم الد, 
وجعل خاتمة أمره ومنتهى طوافه السفا ن ملوك الطوائف 
جمعًا لكلمة المسلمين ولا لشملهم؛ فضلا عن الهام القضائية والأمانات 
التي أسندت إليه» کل ذلك لم یمنعه من آداء واجبه في نشر العلم والمعرفة 


غربًا وشرقًاء 










الاصلاحية 





* الإنارة شرح کتاب ١‏ اشارت: سح ۲۲۳ 2 
وتکریسهیبلتدریس والتألیف وقد خلف لنا آثارًا وثرو علمیةً نافعة یو 
عن ثلاثين مؤلًّا في ختلف أنواع العلوم الشرعية التي أحيت ذكره» وخلّدت 
اسمهء واكدت عظمة شخصیتہ العلمية البارزة. 








2 











لفقت 








# الإنارة شرح کتاب :الا شارت 
OS‏ 
2 
وص على حم وعل آله وصحبه وسلّم تسلیا 
باب 
آقسام أدلة الشرع 
فصل 


[ في المجاز] 


# قال الباجي :اللہ في اص ۱57]: 


شی 





به عَنْ مَوْضُوعِه 


[م] والجاز مش من الجوازء والجواز في الأماكن حقيقة وهو العبوره 


ویستعمل في المعاني: فهو طريق العنی بالقول. ويسمّى بذلك لأنَّ أهل اللغة 
يجاوزون به عن أصل الوضع توًا منهم. 
واستعمل الصتّف لفظ «َتُجُوّرّه ني الحدٌء وهو تعريف لفظ ار 








۲۲ سك لإنارة شرح کتاب : الاشاره؛ 8 
ویستحسن عند العلماء صون ا حدود عن ذلكء ویمکن تعریفه بأنه: « اللفظ 
المستعمّل في غير ما وضع له أصلا لعلاقة بينهها مع وجود قرينة صارفة عن 
إرادة اللعنی الأصلي». 

وقد جعل الصتّ قسمة الجاز في القرآن الكريم رباعیة تبعًا لأبي إسحاق 
الشيرازي””» کیا جاء فی «شرح اللمع: 7 ودالتبصرة» والقسمة نفسها 
ذکرها الكلوذاني” في «التمهید»(» وزاد آخرون أقسامًا أخری” قال 











(۱) انظر؛ «ارشاد الفحول» للشوكاني (۲۱). 

(۲ هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن بوسف الشبرازي۔ انظر ترجته عل کتاب «الإشارة» (۷٦)۔‏ 

© لفحم 

۵ (۱۷۸)۔ 

)٥(‏ هو ابو الخطاب محفوظ بن احد بن اخسن الكلوقاني البغدادي اخبل, تلمید آي یعل ابن 
الفراء احد علیاء للنعب واعیانہ کان فقيهًا اصولًا اديا شاعراء له تصائیف مفيدة: منها: 
«التمهيد» في ال صول. و«اغداية» في الققه: و«التهذيب» في الفرائضء توفي سنة (۵۱۰). 
انظر ترجه في: «ذيل طبقات لته لابن رجب (۱/١۱۱)ء‏ دالکامل> لابن لیر (۱۰/ 914): 





«اللياب» لابن الأثير (۳/ ۰0۱۰۷ سير أعلام النبلام» (۱۹/ ۸٣۴)ء‏ «دول الاسلام» كلاهما 
اللذحبي (۴۷/۲)ء «البداية والتهاية» لابن كثير (۱۲/ ۰0۱۸۰ «مرآةالجنان» لليافمي (۸/ ۰68۱ 
«شذرات الذهب» لابن الماد (4/ ۲۷ 

ده درل 

«المحصول» للرازي (1/ :)444/١‏ و«التمهيد» للإستوي (١۱۸)ء‏ «شرح الکرکب 

الیر> للفترجي (193/1). 


w~ 








۶ الإذارة شرح کتاب !شارت سسحت ۲1 )2 
الشوکان! مُعمبًا على من فيد آحاة الجاز بعدد: ؛ واعلم هل يُشترط النقلُ في 
آحاد المجاز بل العلاقة كاف نوعھاء ولو كان نقل آحاد الجاز معتبرًا 
أهل العربية في التجوّز على التقلء ولو وقعت منهم التخطتة لمن استعمل 
غير المسموع من الجازات وليس كذلك بالاستقراء لذلك لم یدوّنوا الجازات 
کالحقائقء وأيضًا لو كان نقليًا لاستغنى عن النظر في العلاقة لكفاية النقل... 
کل من له لوق يعلم آنّ أهل اللغة العربية ما زالوا خترعون المجازاتٍ 
عند وجود العلاقة ومع نصب القرینة وهكذا من جاء بعدهم من أهل البلاغة 
في َي النّم والكػّرِ؛ ويتمادحون باختراع الشيء الغريب من الجازات عند 
وجود المصحّح للتجوّزء وم يُسمَعْ عن واحد منهم خلاف هذا»". 
شنت 














() هو ابو عبد الله عد بن علي بن عد الشوکان ثم الصنعائی اليمنيء الفقيه للحدّٹ الأصولي 
انا عرف بالإمام المجتهد. له تصائیف كثيرة ومفيدة؛ منها: «فتح القدیر> في الضسير» ودنیل 
الأوطار» في الحديث: و«إرشاد الفحول> في الأصول: توفي سنة (۰ ۱۲۵ 
انظر ترجه في: «اليدر الطائع> له 7/ 06۲۱ «الفتح البين» للمراغي (۳/ 6۱46 «الأعلام». 
للزركلي (۲۹۸/5)ء «معجم المؤلقين» لکحالة (241/6)» «الرسالة المستطرفة» للكتاني (6114: 
«الإمام الشوكاني: حياته وفكره» د. عبد الغني قاسم غالب الشرحييي: ودالإمام الشوكاني 
مفْسرًا» محمد حسن الغماري۔ 

(۱) «إرشاد القحول» للشوكاتي (54). 
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[ في مسالة وقوع المجاز في القرآن ] 


# قال الباجي مه من الفصل نفسه في [ص ۱9۸]: 
«واختجوا بان القَرَانَ كَلَهُ حى ومحال آن یکون حقا ما 








[م] في مسألة وقوع الجاز في القرآن الكريم خلاففٌ» وما عليه جهور 
العلیاء وقوعه مُطْلَهَا فی القرآن والحديث واللغة. 





وذهب محمد بن خويز منداد"" وابن القاص'' وابن حامد"" وأبو الحسن 


( انظر ترجته عل مامش کتاب «الإشارة» (۱9۸) 
(۷) هو أبو العباس آحد بن آي احد الطبري ثم اليغداديء اللمروف يابن القاص: ققیه شافمي» 
یچ في طبرستانه كثير المواعظه وشديد الخشوع والرقة: له تصائيف 
ة الفائدق منها: «لتلخیمی». ودلمواقيت»: ودادب القاضي». ودالفتاح»» 





.وغيرهاء توفي بيخداد سنة (688ه). 
انظر ترجتہ في: «طيقات الشيرازي» (۱۱۱)» دطیقات الشافعية» للسيكي (۹/۳): «وفيات 
الأعيان» لابن خلکان (۸/1٦)ء‏ «البداية والتهاية» لابن كثير (۲۱۹/۱۱)ء «دول الاسلام» 
(۷۱ء دسير أعلام التبلاء» کلاما للذعیي (15/ ۳۷۱)ء دشذرات الذهب» لابن الاد 
۳۳۹/0 





(۳) هو أبوعيد الله الحسن بن حامد بن علي بن مروان اليغدادي الوراق» شيخ الختابلة في زمانہ وهو = 


سر 
التمیمي''' وغیژھم إلى عدم وقوعه في القرآن الکریم وواقعٌ في غیره» ويرى 
المذهب الثالث عدع وقوعه فی القرآن وا حدیث وواقع فےا عداهماه وهو محكيٌ 
عن داود''' الظاهري وابنه أبي بک وان كان الشهور عنھما القول بمنع وقوعه 
في القرآن خاصّة. وبالغ في إيضاح منع المجاز - أبو العباس بن تیمی 


# الإنارة شرح کتاب : الإ: 








.من اکبر تلامذة بي بكر غلام ا خلّالء كان يتفرّت من الخ ویکٹر الحج له مصتفات في علوم 
مختلف أشهرها: دا مامع> في الفقہ و«شرح الخرقي»: و<شرح أصول الدين»: وغيرهاء توفي 
سنة 087 4ه). 
التظر ترجته في: «تاريخ بقداد» للخطیب اليغدادي (۷/ ۱0۳۰۳ «طبقات الحنايلة» لابن اي 
يعل (۱۷۱/۲)ء «مناقب الإمام آحد» لابن الجوزي (١٦٦)ء‏ «المنهج الاحد» للمليمي 
(۲/ ۲۸۲ «دول الإسلام» للذعبي (۲۰۳/۱۷)ء <البدایة والنهاية» لابن كثير (11/ +)۴٣۹‏ 
<شذرات الذعب» لابن الماد (155/6). 

(۱) هو آبو الحسن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث التميمي: فقیه حنبل: له اطلاع على 
مسائل اخلاف: ولد سنة ۳۱۷ھ صحب ابا القاسم الخرقي وبا بكر عبد العزيز العروف 
بغلام ا لال صف في الأصول والفروع والقرانض توفي سنة (۳۷۱ھ). 
انظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (43۱/۱۰) <الننظم> لابن ابموزي 
(۷/ ۰۱۱۰ حطیقات الحنابلة» لابن آي یعل (۱۳۹/۲)ء «البداية والنهاية» لابن كثير 
۹/۱ «المتهج الأحد» للعليمي (005/5. 


(۲) انظر ترجته عل هامش کتاب «الإشارة» (۱۵۸). 











(۳) انظر ترجمته غل هامش کتاب «الاشارت» (۱۷۹). 





(4) هو أبوالمبّاس تق الڈین لح ية الحراتي الدمشقي خی الامام ١‏ 
الحافظ المجتهد. شيخ الإسلام: تادرة عصرمہ اهت إليه الإمامة والرتاسة في العلم والعمل: كان - 








و[ `` )سح الإنارة شرح كتاب : الإشارة؛ ا 
بل أوضخا منعه في اللغة أصلاء ويه قال أبو إسحاق 
الاسفرائينيی(؟ وأبو علي الفارسي" كا عزاه لھما ابن السبكي في «جمع 








- میا سلوا عل المخالفينء وشجا قي حلوق أهل الأهواء البتدعین: وشهرته تغني عن الإطاب 
في ذکرهه له تصائيف عديدة: منها: «اقتضاء الصراط المستقيم لخالفة أصحاب الجحيم»: 
«السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية»: «متهاج السنة البوية في نقد الشيعة والقدرية». 
توي بدمشق سنة (۷۲۸ھ). 
انظر ترجه في: «دول الإسلام» للذهبي (۲/ ۲۳۷)ء «البداية والنهاية» لابن كثير (14/ ۱۴۲+ 
۵ «الدرر الكامنة» لابن حجر (1/ :)١84‏ «مرآة الجنان» للياقعي (4/ ۰0۲۷۷ 
«طبقات امفترين» للداودي (1/+4): «طيقات الحقّاظ» للسيوطي 0700 «فوات الوفيات» 
اللكتبي (1/ 094 «شذرات اللعب» لابن الماد (+/ ۸۰)ء «الفتح المين» للمراقي (5/ ۰6۱۳۹ 
«الفكر السامي> للحجوي /٤/۲(‏ ۴۹۲ 

() هو الاستاذ ابو إسحاق إبراهيم بن قد 
آهل «خراسات»: الملقب بركن الدین» كان 








إبراهيم بن مهران الإسقرائيني الشافمي: 
أصولياء له مصفات عديدة: وآراء أصولية 








مشهورة: وتعليقة في اصول الدین: توفي سنة (۱۸٤ه).‏ 
انظر: «طبقات الشيرازي» :)٠١5(‏ «وفیات الأعيان» لابن خلكان (۲۸/۱) «اللباب» لابن 
الأثير (۱/ ٥٤)ء‏ «البداية والنهاية» لابن كثير (٢۱/٢۲)ء‏ «سير أعلام النبلاء» (۱۷/ ٣٣۳)ء‏ 
ددول الإسلام» كلاخما للذحمي (۲۲۸/۱), «طبقات الاستوي» (1/ ٠‏ 4): دطیقات ابن قاضي 
شهبة» (۰0۱۷۰/۱ «مرآة الجنان» لليافمي (۳/ ۰6۳۱ «معجم البلدان» لياقوت (10/8/1): 
<شذرات الذعب» لابن الماد (۲۰۹/۴). 

() هو آبو علي اخسن بن آحد بن عید الغافر الفارسي التحوي» صاحب التصائيف» وإمام عصره 
في علوم العربية: جرت بينه وبين آي الطیب المتنبي مجالس» ومن آشهر مصفاته: دالإیضاح>+ 
«والتكملة» في النحو: و«التذكرة»: و<المقصور والمدود» و«الحجة» في القراءات: وکتاب = 





سو 





* الإنارة شرح کتاب ؛ ال 
الجوامع>'"۔ 

قال الشنقيطي"" في «منع جواز المجاز»: ١‏ وأوضح دليل على منعه في 
القرآن: إجماع القائلين بالجاز على أنَّ کل مجاز يجوز نفيه ويكون نافيه صادًا في 
نفس الأمرء فتقول لمن قال: رأيت أسدًا يرمي ليس هو بأسدہ وانا هو رج 
شجاعء فيلزم عل القول بأنَّ في القرآن ان في القرآن ما يجوز نفيه» ولا 





٭× «الاغفال» فیا أغفله الزجاج من الما وغيرها من الصتفات. توفي سنة (۳۷۷ھ)۔ 
انظر ترجمته في: :تاریخ بغداد> للخطيب البغدادي (۷/ ۲۷۵)ء «وفيات الأعيان» لابن خلكان 
(/۸۰)ء «معجم الأدباء» للحموي (۲۳۲/۷) دالکامل> لابن الأثير (۵۱/۹): «التظم» 
لابن الجوزي (۱۴۸/۷)ء «دول الإسلام» للذعبي (۳۷۷/۱): «بغية الوعاة» للسيوطي 
(٣)ء‏ <شذرات الذهب» لابن الماد (۸۸/۴)۔ 

.)٠١١ انظر: الصادر المثبتة على هامش الثم المحقّق من كتاب «الاشارة» (ص‎ )١( 

(۲) هو محشد الأمين بن عد الختار الجتكي الشنقيطي الموريتاني: الفقيه الأصولي الفسر: صاحب 
<اضواء البيان»» كان له في مواقفہ مع احق فويًا صليًا فی بان لین سهلا في الرجوع إلى ما 
ظهر إليه منهء له مؤلفاتہ متھا: «متع جواز المجاز في المنزل للتعيد والإعجاز»» و«دفع إہام 
الاضطراب عن آي الكتاب»: و«مذکرة الأصول عل روضة الناظر>ء و«أدب البحث والناظرۃہ 
وله العديد من الحاضرات ذات الواضیع المستقلة: ولد سنة ۱۳۲۵هه وتوفي بمكة مرجعه 
من احج سنة (۱۳۹۳ھ)۔ 
انظر ترجتہ: 
تلميذه الشيخ محمّد سام عطية؛ وهي مثبتة في آخر الجزء (۱۰) من «أضواء البيان»: وكذا ترجمة 
الشیخ عبد الرحن السدیس له. 











لة في حاضرة ألقيت في موسم ثقافات الجامعة الإسلامية بالمدبنة: أعذها وألقاها 


ع«( ل سک لإنارةشرح کتاب د الد 
شك أنه لا يجوز نفي شيء من القرآن» وهذا اللزوم اليقيني الواقع بين القول 
بالمجاز في القرآن وبين جواز نفي بعض القرآن قد شوهدت في الخارج صحت 
وأنه ذریعة إلى نفي كثير من صفات الکمال وا جلال الثابتة لله تعالى في القرآن 












تأوّل صفات الله تعالى الواردة في القرآن» ونفی حقيقتها بشبهات 
عقلية أثبت المجاز فيهاء وهو مذهب الثبتين للمجاز من المتكلّمِين ومن وافقھم؛ 
وعليه فالقول بالمجاز على هذا الرأي ذريعة إلى تأويل الصفات ونفيهاء وهذا 
على خلاف مذهب الثبتين للمجاز من أهل لش فأثبتوا صفات الله تعالل في 
القرآن على حقيقتها ومنعوا دخول الجاز فيهاء وماعدا آيات الصفات فالمجاز 
یدخل فيها ولا تلازم بین القسمين: إذ لا يلزم من إثبات المجاز تأويل الصفات 
أو نفيها؛ لان الجاز بجتاج إلى قرينة وهي منتفية عن آبات الصفات عند آهل 
السَةء لذلك كان الخلاف بین أهل السنّة في إثبات المجاز ونفيه خلاقًا لفظيًا 
کیا صرح ابن قدامة مه بقوله: +..وذلك کل مجاز؛ لاله استعمال للفظ 
في غير موضوعه ومن منع فقد کابره ومن سلم وقال: لا آسمیه مجارًا فهو نزاع 
في عبارة لا فاندة في الشاحة فيهء والله أعلم»”. 


(۱ «منع جواز المجاز» للشنقيطي (ص ۸)۔ 
(۲) «روضة الناظر» لابن قدامة(۱۸۳/۱). 


وتن کتاب ر 





فصل 





[ في الحقيقة ] 
# قال الباجي الہ في [ص ۱5۰]: 
«وما الحقيقَّة ههو كَل لفظ بَعي عَلَى مَوْضُوعِه) . 





[م] الحقيقة: هو فعيلة من عق الشيء بمعنی ثبت» والتاء لنقل اللفظ 
من الوصفية إلى الاسمية الصرفةء قال الشوكاني: « وفعیل في الاصل قد یکون 
بمعنی الفاعل» وقد یکون معنی الفعول» فعل التقدیر الأول معنی الحقیقة: 
الثابتة» وعلى التقدیر الثاني يكون معناها: الثبتة؛'''. قال أبو النور زهير فی 
«اصوله»: « وا حقیقة إن كانت بمعنی فاعل فالتاء فيه للتأنيث؛ لأنَّ فعیلا 
ن الذکر فيه والمؤنث بالتاء» یقال: رجل کریم وامرأة 
مفعول فالتاء للنقل 
رجل قتيل وامرأہ 
لا إذا سمي به أو جری مجری الاسیاء بان استعمل بدون الوصوف مثل: 


بمعنى فاعل» ویفرق فيه 
كريمة» ورجل علیم وامرأة عليمة» وان كانت 
ولیست للتأنيث؛ لاہ يستوي فيه الذکر والمؤنث 











(۱) «إرشاد الفحول» للشوكاتي (۲۱). 


۱۱ سک کا لإنارة شرح کتاب‎ ٢: 
النطیحةہ أي: البهيمة النطوحته فإنه يؤتى فيه بالتاء لتكون دالة على النقل من‎ 
الوصفیة إلى الاسمیة والحقيقة من هذا القييل‎ 
بة وغرفية ولغویق ومتى أمكن حمل اللفظ‎ 
عل الحقيقة وجب حله عليهاء ومتى تعدّر مله على ا حقیقة مل على الجاز‎ 
إذا وجدت القرينة الدالة على امتناع حمله على ا حقیقة وعليه فالجاز خلاف‎ 
الأصلء ومتى وقع احتمال اللفظ یا إن الحقيقة تر ججح عليه لأصالتها.‎ 
هذاء والحقيقة لا تستلزم المجاز اتفاقًاء بینیا يستلزم کل مجاز وجود حقيقته‎ 
في شيء آخر لتفرعه عنهاء وهو مذهب الجمهور.‎ 




















[ في معنى «الفصل» ] 


# قال الباجي اللہ بعدها في الصفحة نفسها: 





[م] المراد بالفصّل - عند المصنّف ‏ الفگی ویکون تعريف المجمل 
الذي يقابل المفصّل أنه: وما لا يمهم المراد به من لفظه ويفتقر في بيانه إلى 


A/D )( 






ا 
غيره»» وهذا الجمل الذي عناه لصتف إنما هو الجمل عند السلف وهو: 
ما لا يكفي وحدہ في العملء فلا بد أن يُعرَفَ بییانہ مثل قوله تعالى: خُذٌ 
ین انیل َعة هرهم وتزکیم ا € [التوبة: ٢٠١٦ء‏ فان الصدقة المطهّرة 
والمزكية حتاج إلى بيان"» وهو ما أفصح عنه الصتّف على متن «الإشارة» 
(ص ۲۲۰ أمّا الجمّل عند الأصولیّین فهو: ہما له دلالة على معتیین لا 
مزية لأحدهما على الا خر »؛ أو هو: :ما تردّد بين محتملين فأكثر على السواء»: 
فقد أورده الصلّف في الضرب الثاني من المفضّلء حيث مس المفصّل إلى غير 
المحتمل: وهو النضٌ الذي يجب المصير إليه ولا يعدل عنه الا بناسخ أو 
معارض» وال حتمل» وقمه إلى ضربین: 

فجعل الجمل - عند الأصوليّين ‏ وهو: ؛ الذي لا يجوز العمل بأحد 
احتالانه لا بدلیل خارجي صحيح»: أي: لا يصار إليه لا بعد البيان في 
الضرب الال حيث نص عليه عل متن «الإشارة» (ص ۱ ۱3) يقوله: أن لا 
يكون فی أحد محتملاته أظهر منه في سائرها » وألحقه بالضرب الثاني الذي هو 
«الظاهر» میا حكمه بأنه: ولا يجوز العدول عن معناه الظاهر إلى سائر 
المحتملات لا بدلیل أقوى منه»» فان دل دليل أقوى على صرف اللفظ عن 





# الإنارة شرح كتاب :الا شارت 








(1) «الحدود» للیاجي (4<4). 
(1) انظر: «الققيه والشفقه» للخطیب البغدادي (1/ .)۷١‏ 





ب«( لاس فح لإنارةشرح کتاب :اد 
يعدل عنه إلى المحتمل المرجوح وهذا ما يسمَّى بالمؤوّل. 
يتفق مع الظاهر في رجحان الإفادة: غير ال مانع من 
احتيال غيره» في حين أنَّ الظاهر لا منعہہ وهذا القدر المشترك بينهها یسگی 
ب «الْخگم» ويعرف بأنه: دما يضح معناء»» آگا المجمل وا مول فيتّفقان في 
عدم الرجحانء غير أنَّالمجمل وان لم يكن راجا فهو غير مرجوح من جهة 
الوضع» بخلاف المؤوّل فهو مرجوح» والقدر المشترك بينهما| يسمى: «الشابه», 
فالتشابه هو: دما لم يضح معناه»: فالحکم - إذن ‏ نوعان: نص وظاہر؛ 
والتشابه نوعان: جمل ومؤوّل. 




















[م] قال القرافي'" لل تا 





القراني: أحد الاعلام 
ال له تسائیف 


( هوليرالمباس. شهاب الدين أحد بن إدريس الصنهاجي للصريء اا 
الشھورین في اللذحب اڈالکی: كان حافًا موا بارعا في العلوم الش رعیة 
قیمة منها؛ «الذخيرة» قي لفق و«الفروق» في القواعد الفقهية: ودشرح الحصول للرازي»» 
و«تتقيح الفصول وشرحه» في أصول الفقہ توفي سنة (144ه). 3 






«الإنارة شی د 








الجموع في العموم» قاجا سز قل انع 
: ما دل على معنی كيف ما كان وهو غالب 








استعمال الفقهاه»(. 

قلت: والمثال الذي ساقه لصتف من قبيل الاصطلاح الأول للنضٌء 
وهو العدد الذي يشمل أفراده على وجه الحصرء مثل قوله تعالى: 
عي € [البقرة: ٦۱۹]ء‏ فهو مانع من إرادة احتمال غيره» لکن «القره> في 
الآية مجمل لتردده بین ایض والطهر فهو محتاج إلى بیان؛ والأمر با بّص 
من قبيل الظاهر ون ورد بالصيغة الخبرية فهي في معنى الانشاء؛ والأصل في 
الأوامر أن تحمل عل الوجوب لكونها أظهر في الوجوب من سائر محتملات 
الأمرء ولا يعدل عنه إلا بدليل أقوى. فالآية ‏ إذن ‏ تضمّنت النص والظاهرٌ 


والجمل. 





يف عكرة 








= انظر ترجمته في: «الدبياج المذهب» لابن فرحو (٦٦)ء‏ دالٹھل الصان» يكي (1/ 40118 
«حسن المحاضرة» للسيوطي (۴۱۰/۱)ء «درة الحجال» لابن القاضي (8/1): «الفتح المين». 
للمراغي (۸۹/۲)ء دشجرۃ النور» لخلوف (۱۸۸/۱), «الفكر السامي» للحجوي (٢/٤/۲۴۳)ء‏ 
«الأعلام» للزرکلی (۹۰/۱)ء «معجم الفسرین» للتوےض (۲۸/۱). 

.02( «شرح تنقیح الفصول> للقرافي‎ )١( 








الإنارة شرح كتاب «الإشارة» 2 


فصل 


[ في اقتضاء الأمر الطلق الوجوب ] 


في معرض الاستدلال على أنَّ لفظ الأمر المطلق إذا ورد عاريًا من 
القرائن وجب حمله على الوجوب ما ید عليه دلیل أنه أريد به الندب. 


# يقول الباجي لله في اص :]١54‏ 





[م] والخصم وان كان يعترض عل هذا الدلییل بخروجه عن عل 
التراع؛ لاه ورد في أمر عَم كونه واجبّا بقرائن اتصلت به فان أهل التحقيق 
- بغضٌ النظر عن صحّة هذا الاحتيال ‏ بجتجون على أنَّ الأوامر تقتضي 
الوجوب بان تارك المأمور به عاص کا أن فاعله مطيع بقوله تعالى: ات 
آنری © 4 [سورة طه]ء وقوله تعال: ول وی لك أن (2) 4[سورة 
الكهف] وقوله تعالى: لِلَايتَصُوقَ مه ما مهم € [التحريم: ٤٤ء‏ وإذا كان 





سس( 
تارك الأمور عاصيًا استحقٌّ العقاب سواء أكان ذلك في أوامر الله تعالى أو 
أوامر رسوله مت لقوله تعالى: ( حدر ات مرن وه آن تی 
همع لیم( [سورة النور ]» ولقوله تعالى: ومن یتیں آل 
٤ل‏ کار هک 4[الحن: ۲۳]» ولقوله تعال: وما کان وین و 
اه وتو رآ يكو كم 
وقد امتنع رسول الله ### عن الأمر بالسواك لأجل المشقّة مع أنَّ السواك 
مندوب إليه فلو كان أمره للندب لما امتنع منه''». 

هذاء والمسألة انسع الخلاف - في العنی الحقیقي للأمر -على ما يربو عن ستة 
عشر قولاء وما عليه مذهب الجمهور أنَّ لامر عل الوجوب حقیقةہ ون يصرف 
إلى غيره با 





* الإنارة شرح كتاب : الإشارة 








ورسول 





ین نریم € [الأحزاب: ۱۳۲ 





رینةه وهو قول الشافعي'' وظاهر کلام أحمد. وهو مذهب الاحناف 





(۱) انظر: «مفتاح الوصول» للشريف التلمسانی (۴۷۸). 


إدریس بن العباس القرشي المطلبي الشافمي المكي» الإمام الجتهد 
قیه صاحب الذهب: مناقيه عد 


(۲) هر ابو عید اه عد 








الحقہ 





ته له مصتفات في آصول الفقه وفروعه: آشهرها: 
«الرسالة» في اصول الفقہ ودالام» في الفقہ و«أحكام القرآن»؛ توفي سنة (۲۰4ه). 

انظر ترجت في: «التاريخ الکییر> للبخاري (۱/ 47) «التاريخ الصفیر> (۲۷۵/۲)ء «الفهرست» 
للنديم (۲۹۳- ٢٦۲)ء‏ دا جرح والتعدیل> لابن أبي حاتم (۲۱/۷- ٢٤)ء‏ تاریخ بغداد» 
اللخطيب البغدادي (۲/ 25 - ۰0۷۸ «ترتيب المدارك» للقاضي عياض (۳۸۲/۱- ۰6۳۹۷ 


حوفیات الأعيان» لابن خلکان (174-175/5): «الكامل» ۳۹/۸ «اللياب»- 





.سك الإنارة شرح كتاب ١‏ الإشارة! 5 
وجھور ا مالکیة ورجّحه الصتّف» وصحّحه ابن احاجب( والبیضاوي٩‏ 





- لابن الأثير »)١١/9/5(‏ «البداية والتهاية» لابن كثير (۱/ ۲۵۱ 594): «طبقات الشافعية» 
اللإسنوي (۱۸/۱۔۲)ء «سير أعلام النبلاء» للذحبي (۱/ ۰6۹۹/۵ دالدیاج المذعب» لابن 
فرحون (۲۳۰-۲۲۷)» <وقیات ابن قضذ» (۳۹)ء «تبذيب التهذيب» لابن حجر (۹/ ۱6۳۱/۲۵ 
«طيقات الحفاظ» للسيوطي ۱٥۸(‏ -194): «شذرات الذهب» لابن الماد ١1/4/51‏ 
دالفکر السامي» للحجري (۲/۱/ 40-544 «تاريخ الذاعب> لای زهرة(4۳۹- ۱66۸۲ 
تاریخ ارات العری> لسزكين (؟/ ۱۷۲-۱39 دکتاپ الإمام الشافمي» لعبد الحليم الخندي. 

(۱) هو ابو عمرو جال الدين عبان بن عمر بن اي بكر بن يونس الکردي؛ الفقيه المالكي المعروف 
بابن الحاجب الصري؛ كان بارعا في العلوم الأصولیةہ وتحقیق علم العربية ومذهب مالك له 
تصائیف مفيدة منها: «البجامع بین الأمهات»: و<والختصر» ودالكافية»: و«الشافية» في النحو 
والصرف. توفي سنة (145ه). 
انظر ترجمته في: «الديياج انلذحب> (۱۸۹)ء «البداية والنهاية» لابن كثير (١۱/١۱۷)ء‏ «وفيات 
الأعيان» لابن خلکان (۸/۳٤۲)ء‏ «بغية الوعاة» للسيوطي (۳۲۳)ء «شذرات الذهب» 
لاہن العياد (8/ 4 ۲۳):<معجم المؤلقين» لكحالة (؟/ ٣٦۳)ء‏ «شجرة النور> لخلوف (۱/ .)۱٦۷‏ 

1 هو آبو ابر القاضي ناصر این عبد لله بن عمر ليضاوي الشافميء الفقيه الاصرلي صاحب: 
التصائیف الكثيرة منها: «اللصباح» في اصول الدینء ودالغایة القصوى» في الفقہ و<المنهاج» 
في أصول الفقہ: و«أنوار التتزيل» في التفسيرء ولي القضاء بشير ازموتوقي سنة (74ه). 
انظر ترجته في: <طیقات الشاقعية» للقاضي شهية (۲/ ۱۷۲)ء «البداية والنهاية» لابن كثير 
(۳۰۹/۳)» «طيقات الشاقعية» للإستوي (۱/٣۱۴)ء‏ «بغية الوعاة» للسيوطي (18): «طبقات 
الفسرین» للداودي »)۲٤۸/۱(‏ « 








الجنان» لليافعي (4/ ۲۲۰): «شذرات الذهب». 
المماد (۵/ ۳۹۲ «القتح البين» للمراغي (۲/ ۹۱)ء «القكر السامي» للحجوي (6۳۹۱//۲. 





* الإنارة فرح كتاب الڑماری سک أ 
وقال الفخر الرازي'' نه: « لح غير أنهم يختلفون في دلالته على الوجوب 
هل هو بوضع اللغة أم بالعقل أم بالشرع ؟ والصحیح أن اقتضاء الصيغة 
للوجوب انا ثبت عن طريق اللغة لاعن طريق الشرع ولا العقل؛ لا إلحاق 
العصيان على من خالف الامر بمجرّد ذكر الأمرء وقد ثبت عن أهل اللغة 
تسمية من حالف مطلق الأمر عاصیّا؛ ولأنَّ الوعيد مستفاد من اللفظ کیا 
يستفاد منه الاقتضاء ال جازم وإذا تقر أنَّ صيغة «آفعل> مقتضية للوجوب 
بوضع اللغة لزم حمل الأمر على الوجوب سواء كان الأمر الوارد من جهة 
الشرع أو من غیرہ لا ما حرج بقرينة أو دليل؛ خلاقًا لمن رأى أنها تقتضي 
الوجوب بوضع الشرع فيقصرها على أوامر الشرع» أو تقتضي الوجوب عن 
طريق العقل فيقصرها على الأوامر التي يقتضي العقل أنها الوجوب دون 
غيرها. 








(۱) هو ابو عبد الله قخر الدين كد بن عمر بن الحسين القرشي البكري التيمي الشافعي؛ العروف 
.بابن الخطيب» صاحب المصنفات الشهورةه منها: «التفسير»: و«المحصول»: ودللمال> في الأصول 

ودنهاية العقول» في اصول الدینء توفي سنة 05 1ه). 

قات الشافعية» لابن السيكي (۸۱/۸)ء دوفیات الأعيان» لابن خلكان 
۲۸/0 «دول الإسلام» (؟/117). «سير أعلام النبلاء» كلها للذهيي (۲۱/ 
«البداية والنهاية» لابن كثير (۱۳/٥٥)ء‏ دلسان الیزان> لابن حجر (477/4): «طبقات 
الفسرین» للداودي (۲/ 15؟): «شذرات الذهب» لابن العراد /٥(‏ ۲۱). 

.)٦٦٦( «المحصول» للفخر الرلزي: (1/ 13/۲ وانظر المسألة مثبنة على هامش «الإشارة»‎ )٢( 
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الإنارة شرح کتاب ‏ الإشار 


قصل 


[ في ورود الامر بعد الحظر ] 





اه في [ص ۱3۹]: 

<َفْمَْ> بَمْدَ الحظر اقتضّت الوجُوب أَيْضًا 
عَلَى صلا وَقَالَ جَمَاعَةٌ 
ویه قَالَ بَحْضْ اَصْحَاب الشْشَافِعِيّ. 





إا وت 





[م] مسألة ورود الأمر بعد الحظر خلافية؛ وهي على الوجوب عند 
عامّة الحنفية والمعتزلة» وهذا القسول مروي عن الباقلانی''' ورجّحه الصتّف 
والفخر الرازي» وتوقّف فيه ابحويني" أمّا ما عليه أكثر الفقھاء والمتكلّمين 


۔)۱٦۷( انظر ترجته عل هامش كتاب «الإشارة»‎ )١( 


(۲) أبوالمعاليء ضياء الدين عبد اللك بن عبد اللہ 





بن يوسف بن عبد الله الجويني الشافميء ا ملقب 
.بإمام الحرمین, كان ففيهًا أصوليًا متکما على مذهب الأشاء في الفقه 
والأصلين. منها: دالشامل>ء و«الارشاد» في أصول الدين: و 
الفقهه و«نهاية للطلب> في الفقہ ودغياث الأمم» في الأحكام السلطا: 
بن كذب الفتری> لابن عساكر (۲۷۸)ء «الكامل» لابن الأثير (۱۰/ 0014 








'و«الورقات» في أصول 
سنة (AVA)‏ 








«اثلباب» لابن الأثير (۱/ ٣۳۱)ء‏ <وقیات الأعيان» لابن خلكان (۳/ 6۱۳۷ دسير أعلام نله 













الإباحة وهو ظاهر قول الشافعي وآحد"' واختارہ الآمدي' 


ورجّحه ابن احاجب. 


00 


w~ 


هذاء ولعلُ آقرب الأقوال إلى الصواب مذهب القائلين بِأنَّ الأمر بعد 


(۱۸/ ۸٤٥)ء‏ ددول الاسلام» كلاحما للتحبي (۸/۲)ء «البدابة والتهاية» لابن كثير (6۱۲۳/۱۲: 
<طیقات الشافمية» للسبكي (9/ ١٦٦)ء‏ دشذرات الذهب» لابن العراد (۴۵۸/۴). 

هو ابو عبد اللہ أحمد بن عد بن حتبل الشيباني الوالي المروزيء ثم الیغدادي: المحدّاث الفقیہ 
احد الأئمة الاعلام. وصاحب المذهب الرابع في الفقه ايء ومذعیه سل عند أصحاب 
الحدیثہ له فضائلٌ ومناقبُ وحصال کٹیرگ من كتبه: «المستد». و<التاريخ». ودالناسخ والممسوخ»» 
ودعلل الحديث»» توفي سنة (۱ ۷ 

انظر ترجته في؛ دا جرح والتعديل» لابن أبي حاتم (۱/ 6۳۱۳-۲۹۲« 
البغدادي (4/ 417 ٤٤٦)ء‏ دوفيات الأعيات» لابن خلكان ٩۳/۱(‏ ۔ ۸38 «الكامل في 











الشاريخ» لابن الأثير (۸۰/۷)ء «البداية والتهاية» لابن كثير (۳۲۵/۱۰- ۸0۳۸۳ مرآ 
الجنان» لليافعي (۱۳۲/۲ - ۰6۱۳4 «سير أعلام النبلاء» للذهيي (۱۷۷/۱۱ ۔ ۴۵۸)» 
<شذرات التعب» لابن الاد (۲/ ۹۸-۹۲ 

هو اہر خسن علي بن بي علي بن عشد بن سال اي سيف الدین الأمدي الفقيه الأصوليء 
قال سبط ابن ابموزي: «لم يكن في زمانه من يجاريه في الأصلين وعلم الكلام »» وقال الذهبي: 
« وبكل قد كان السيف غاية ومعرفته بالمعقول نهاية + من كتبه: «الاحكام في اصول الأحكام»: 
ودمتهی السول في الأصول» وغيرهما. توفي سنة (8761). 

انظر ترجته في: «سیر أعلام التبلاء» (۲۲/ ٣٣۴)ء‏ «دول الإسلام» کلام للذعبي (۲/ ۰6۱۰۳ 
حوفیات الأعيان» لابن خلكان (۲۹۴/۳)ء «البداية والنهاية» لابن كثير (6۱6۰/۱۳: 
<طیقات الشافعية» للسيكي (۸/ ۰4۳۰3 دشذرات الذهب» لابن الماد /٥(‏ ۱۵۲ 








:سك الإنارة شرح كتاب ‏ الإشارة 
الحظرٍ يفيد رجوع الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظرء فإن كان قبله 
إلى الجواز» وان كان واجبًا رجع إلى الوجوب وهذا الذهب هو المعروف عند 








السلف والأنگةء ويدلٌ عليه الاستقراء» فمن ذلك قوله تعال: عم 
تکفا > [المائدة: ٢ء‏ فرجع إلى ما كان عليه قبل التحریم وهو الإباحة» 
وقوله تعالى: ف انح کر لم الوا الُْقرِكيتَ 4 [التوبة: ٥]ء‏ فرجع 
إلى ما كان عليه قبل المنع وهو الوجوب» قال ابن کثبر''' َللكہ: ١‏ والصحيح 
الذي تثبت على السير أنه يرد لمکم إلى ما کان عليه قبل الٹھي؛ فان كان 
واجبًا رڈ واجبّاء وان كان مستحبًا فمستحب أو مباحًا فمباح» ومن قال 











بالوجوب یتقض عليه بآيات كثيرة: ومن قال إنه للإباحة ترد عليه آیات 
أخرى. والذي ینتظم الادلة كلها هذا الذي ذكرناه»” وهذا القول هو 


() هو ابو الفداء عباد الدين إسياعيل بن عمر بن كتير القرشي الدمشقي: الامام الحافظ أخذ عن 
ابن عساكر والإزي وابن تيمية: وبرع في علم التفسير والفقه والحديث والنحو والتاریخ؛ وصلف 
في هذه العلوم تصنيقًا مفيًا تفع به الناس: ومن مصتفانه: «تفسير القرآن العظيم» و<البداية 
والتهاية»: و«غتصر معرفة علوم الحديث»: و«تحفة الطالب في تخريج أحاديث ختصر ابن 
الحاجب»» ودطيقاء 
انظر ترجمته قي: «الدرر الكامنة» لابن حجر (1/ ۳۷۴)ء «البدر الطالع» للشركاني .)۱١۴/1(‏ 
<شذرات الذهب» لابن امد (۲۳۱/۹)» «الأعلام» للزركلي (1/ ۳۱۷)ء «معجم المؤلفين 
(۱/ ۴۷ «الرسالة المستطرفة» للكتاني (۱۷۵)۔ 

0 حضی این كثير» (5/: 0۷. 











افعية»» توفي سنة (۷۷ھ). 








[م] وهذا المذهب هو اختیار ابن قدامة وابن القیم "" والفتوحي من 
الحنابلة» واختار الصتّف مذهب الباقلاني وابن خویز منداد والغاربة من الالکیین 





(۱) <اضواء البيان» لاشقيطي (۲/۳- 4). «الذكرة الأصولية» للشنقيطي (6۱۹۲. 

(۲) هو آبو عبد لله شمس الذين محمّد بن أبي بكر بن ايوب الؤرعي الدمشفي ابن قیم الجوزية 
ا حنیل, الفقيه لاصو الفشر النحوي. احد کبار العلماءہ قال عنه الشوكاني: «برع في جيع 
العلوم وفاق الأفرانہ واشتهر في الآفاق» وتبگر في معرفة مذاعب السلف؛ له كتب عديدة 
منھا: «إعلام لموقمين»: ودزاد للعاد». ودوشفاء العلیل>ء و<إخالة الليفان»: توفي سنة (1/81ه). 
انظر ترجه في؛ 
(٤٤))ء‏ <طیقات القسرین»للداودي (۹۳/۲)ء «الدرر الكامنة» لابن حجر (16۲۱/۵ 
حیفیة الوعاة» للسيوطي (۰)۲9 «البدر الطالع» للشوكاني (۲/ ۰6۱۵۳ دشذرات اللهب» لابن 
العراد (174/3): «الفتح للبين» للمراغي (۰)۱5۸/۲«تفکر السامي» للحجوي (؟/ 4/ ۳9۵ 

















<البداية والتهاية» لابن كثير (14/ ٣۲۴)ء‏ فيل طبقات الحنابلة» لابن رجب 





(Th 
أنَّ الأمر المطلق لا يقتضي الفورء ويظهر من الروايات المختلفة في الأوامر المطلقة‎ 
عن مالك( اللہ ان دلالة الامر - عنده - تدل عل عرد الطلب والامتثال‎ 
وهو ما ره ابن العربي عنه ورجّحه يقوله: ؛ واضطریت الروایات عن مالك‎ 
في مطلقات ذلك» والصحيح  عندي  من مذهبه أنه لايحكم فيه بفور ولا‎ 
تراخ - کیا تراه وهو اء وهذا للذعب هو اختيار الغزال” والفخر‎ 
الرازي والآمدي ونسبه التلمساني لأهل التحقیق" ما قياس الصلّف الأمر‎ 
على ا خبر في استدلاله على أنَّ الأمر المطلق لا يقتضي الفورء فأجيب عنه بأنه‎ 
قياس مع ظهور الفارق بينهما من ناحية أنَّ الخبر يحتمل الصدق والكذب‎ 
والامر لا يجتملهياة لاہ حت ووجوب واستدعاء ولأنَّ ابر لا يوجد إلا‎ 











(۱) انظر ترجته عل هامش كتاب «الإشارة» (91/4). 

(؟) «احكام القرآن» لابن العربي (۱۸۷/۱). 

(۳) هو ابو حامد عمد بن عمد الغزالي الطوسي الشافمي. لقب بحجّة الاسلام» صاحب التصائيف 
العديدة منها: «المستصفى». و«امتخول» في الأصول: و«الوسيط». و«البسيط»؛ و«الوجيز»» 
وداخلاصة> في الفقہ توفي سنة (٥۰٥ھ)۔‏ 
انظر ترجته في: «طبقات الشافمية» للسيكي (۱۹۱/۹)» «وفیات الأعيان» لابن خلكان 
(4/١۲۱)ء‏ «دول الإسلام» (۲/٣۴)ء‏ «سير أعلام النبلاء» کلاها للذهبي (77/15): 
«مرآة الجنان» للياقمي (۳/ ۱۷۷)ء «البداية والنهاية» لابن كثير (۱۷۴/۱۲)ء «شذرات 
الذهب» لابن لاد (۶/ ۰6۱۰ «الأعلام للزركي» (۷/ 0150 

)٤(‏ «مفتاح الوصول> للتلمساني (۴۸۳)۔ 


* الإنارۃ شرح کتاب ١‏ شارت کت لس( ۷ 24 
بعد أن یقن ا حکیم أن الخبر يكون على ما آخبر فيه فلا یقع الغرر عليه 
بالتاخیی بخلاف الامر فان التأخير في الفعل خطر وغرر فيجهل الأمور 
مباغتة الوت له قبل الامتثالء فکان إيقاعه للفعل أول الوقت أحوط له 
ولان ال مر لو آراد التأخير لأر الأمر بالفعل. 

هذاء ویترثب على القول بغورية الامر من عدمه جملة من الآثار منها: 
في ا حج والزكاة عند استکیال شرائطھماء هل يجبان على الفور أم على 
التراخي ؟ ومنها: في قضاء فوائت رمضان فهل يجب على الفوره ولا يجوز 
فعل التوافل من الصیام حتی يقضي الواجب. أم يجوز له التأخير بلا إثم کیا 
يجوز له فعل النوافل من الصيام ؟ ومن ذلك أيضًا وجوب الکفارة هل هي 
على الفور آم على التراخي ۱۴ 














فصل 


[ في الاحتجاج بأمر نسخ وجوبه ] 


# قال الصتّف اللہ في ص ۱۷۲]: 


۰ شيخ وجُوب مر جَارَاَ 





یْحتحٌ به عَلَى الجوان وَقَالَ 





(۱) انظر: الصادر الثبنة على هامش «مقتاح الوصول» لأتلمساتي (۳۸۱) يتحقيقنا (ط/ ۰6۱ 








عل سك الإنارة شرح کتاب : الإضارق؛ 5 





بَعْضُأَصْحَابِنًا مهم القاضی أَبُو هْحَمر: لا يَجُوزُدَيک ٠٤‏ 





[م] المراد با جواز الاشتراك بين الندب والاباحةه فيبقى الفعل لا مباخا 
أو مندوبًا؛ لا للاعیة الحاصلة بعد النسخ مركبة من قیدین: أحدهما زوال ا حرج 
عن الفعل وهو الستفاد من الأمرء والثاني: زوال ا حرج عن الترك وهو الستفاد 
آحدها 





من الناسخ. وهذه الاهية صادقة على الندوب والباح فلا يحي 
بخصوصه وهو اختیار الجد بن تیمیة''' ورجّحه الرازي وأتباعه وحكي عن 
الأكثره ومذهب أبي الوليد الباجي من خلال استد لاله أن الجائز أعم من الوجوب 
لشموله للإباحة والندب والوجوب والكراهة التنزيهية» فإذا نسخ الوجوب 
فقد نسخ أحد أفراد عموم الجوازء وتبقى الإباحة والندب يشتركان في ا جواز؛ 
أا الكراهة فلا تدخل في ا جواز بهذا الاعتبار؛ لا الشرع لا يأمر بالمنهي عنه. 


() هو بوالبركات جد 
الإسلام این تہ حتبلي» محدث أصولي نحوي مفسره له تصائيف 
الكبرى»: ودالمحرر» فی الفقہ و«المتقى» من أحاديث الأحکام و«السودة»؛في اصول الفقه: 
التي زد عليه ابت عيد الخليم؛ وحفيده تقي الدين احد. توفي سنة (3۵۲ه). 
انظر ترجتہ في: «قيل طبقات الحتابلة» لابن رجب (۲/ 4۳4۹ دقوات الوفيات» للكتبي 
۲۳۲۱ء «غلية التهاية» لابن الجزري (۱/ ۳۸۵)ء «طيقات الفسرين» للداودي (1/ 00608 


ند لام بن عبد اھ ين شبن تخانش 
مٹھا: دالاحکام 









«البداية والنهاية» لابن كثير (۱۳/ ۰6۱۸۵ «شترات الذعب> لابن العیاد )۲٥۷ /٥(‏ «الرسالة 
المستطرقة» للكتاتي (۱۸۰). 


«الإنارة د کاب اران کک 

هذاء ويذهب أبو يعلى" والكلوذاني وابن عقيل من الحنابلة ان وجوب 
الأمر إذا نسخ فيبقى الاحتجاج به على الندب؛ لأنَّ لمرتفع لحم بالطلب فإذا 
زال التحتّم بقي أصل الطلب وهو الندب» وییقی الفعل مندوبًا له وذهب 
الغزالي من الشافعية وابن برهن من الحنابلة والحتفية إلى أنه لا يدل على الندب 
ولا على الإباحةء وإنما يرجع إلى ما کان عليه من البراءة الأصلية أو الإباحة أو 














() هو ابو یعل مد بن سین بن لد بن الفراء القاضي اخنبل؛ كان من اوعية العلم في الاصول 
والفروع: عالم زمانه وقريد عصره؛ له تصاتيف كثيرة في فنون شتی: منها: «العدة» في الأصول+ 
«أحكام القرآن»: و«عيون المسائل>: و«الأحكام السطانية»: «وشرح الخرقي» وغيرهاء توفي 
سنة (۸٤٤ھ).‏ 
انظر ترج 
«دول الاسلام» كلاهما لهي (۹/1٦۲)ء‏ دالکامل> لابن الأثير (۱۰/ ۵۲): «اللباب» لابن 
الأثير (4۱۳/۷): «البداية والتھایته لابن كثير (۱۲/٤۹)ء‏ «ختصر طبقات الحنايلة» للنابلني 
(۷۸ء <شذرات الذعب» لابن الماد(۳/ 6۳۰۲ 

(۲) هو ابو الفتح أحمد بن علي بن عمد الوكيل الحنبلي ثم الشافعي: المعروف ب <ابن يرهان»: ففيه 
أصوي. ولي الندریس بالنظامية: له تصاتیف اصولیق منها: «البسيط»: و«الوسيط»: و«الأوسط»: 
و«الوجيز»: توفي سنة (۱۸٥ھ).‏ 
انظر ترجه في: «طبقات السبكي» (۳/ ۸0۳۰ <الکامل> لابن الأثير (۱۰/ 518): «وفیات 
الأعيان» لابن خلكان (۱/ 4): «سير آعلام انبلاء» للذهبي» (۱۹/٤٥٥)ء‏ «طيقات الشافعية» 








تاريخ يغداد» للخطيب البقدادي (5/ 075 «سیر أعلام لاه (۸۹/۱۸): 


بة (۱/ ۲۷۹)ء «طبقات الشافمية» للإسنوي (۱۰۲/۱ دالیدایة وهای 





لابن قاضی 
الاين كثير (۱۲/١۱۹)ء‏ «شذرات الذعب» لابن الماد (4/ 005 


.سك لإنارة شرح کتاب :الإشارة؛ 5 
التحريم؛ لأنٌ اللفظ موضوع لإفادة الوجوب دون الجوازء وإنما الجواز تيع 
للوجوب إذ لا يجوز أن يكون واجبًا لا يجوز فعله» فإذا نسخ الوجوب وسقطء 
سقط التابع له وهو نظير قول الفقھاء: بل ا صوص بَقِيّ الوم . 

وبناء عليه يكون الخلاف معنوبًا کیا يذهب إليه بعض أهل العلم 
كالتلمساني”" وا غندي'” وغيرهما؛ لأنه ‏ على هذا الرأي الأخير. -إذا كان الحكم 





(۱) انظر: اختلاف الأصوليين في بقاء الجواز بعد تسخ الوجوب أو اتف في المصادر الأصولية 
الثبنة عل هامش «الاشارة» (۱۷۳). 

(۲) عو ابو عبد الله محمّد بن احد بن علي الشريف الإدريسي: نسبة إلى إدريس بن عبد الله بن حسن» 
وهو أول من دغل المغرب» اتلمساني: نسية إلى مدینة «تلمسان» الواقعة في الغرب من القطر 
الجزائري: احد علماء القرن الٹامن افجري له ما نافعة منها: «مقتاح الوصول إلى بناء 
الأصول عل الفروع»» ودمثارات الغلط في الأدلة»: وله اجوية عن مسائل فقھیة واصولیةہ 
توف سنة (الالاه). 
[انظر ترجمنه موعة عل كتاب «مفتاح الوصول» - بتحقيقي - المكتبة المكية ‏ مؤشسة الريان 
ط/۱۔(۱۱۱۹ھ۱۹۹۸م)1. 








(۳) هو اہو عبد الله عمد بن عبد الرحيم بن حشد لارموي اللفب بصفي الدین افندی: فقيه شافمي 
أصولي: ناظر شيخ الاسلام ابن تیمیةہ ومن مصفانه: <الفائق> في التوحید و«نهاية الوصول 
إلى غلم الأصول»: توفي بدمشق سنة (١۷۱ھا۔‏ 
انظر ترجمنه في: دطبقات الشافعية الکبری> للسيكي (4/ ١٦٦)ء‏ «طیقات الشافعية» لابن قاضي 
شھیة (۲۲۷/۲)ء <البداية والتهلية» لابن كثير (14/ ۸6۷4 «الدرر الكامنة» لابن حجر ۱6/40 
حمرآة الجنان» للياقمي (4/ ۲۷۲)ء دطیقات الشاقمية» للإستوي (۴۰۲/۲)ء «البدر الطالع» 
اللشوكاني /٢<‏ ۱۸۷)ء «شذرات الذهب» لابن الماد (70//5): 











الإنارة شرح کتاب راودا سس 2:1 
ا حکم قبل مجيء آمر الإيجاب على التحریم قله یعود ال حکم إلى ما كان عليه 
بعد نسخ الوجوب وهو التحریم ومن يقول يبقى على ا جواز لا يقضي بالتحریم؛ 
وتختلف الفروع حكتا باختلاف تقرير هذا الأصل. 











هذاء والذي يظهر لي في هذه المسألة وجوبٌ التفريق بين العبادات 
والمعاملات: فإذا د تسخ الوجوبُ في العبادات فيُحمل على الندب إذا لم يرد 
من الشرع إبطال الفعل كلية؛ لأنه أدنى ما يكون عليه أمر العبادة والتقرّب 
إلى الله تعالى» مثل نسخ وجوب صوم عاشوراء فيجوز أن يحت به على الندب؛ 
آگا إن كان في المعاملات فيرجع فيه إلى ما كان عليه الحكم قبل نسخ وجوب 
الأمر. والعلم عند الله تعالى. 


فصل 
| في تكليف المسافر والمريض ] 


# قال الصلف اله في [ص ۹-۱۷۳ ۱۷]: 





اتاو وَئرِیض و ن بصوْمِ رَمَضَانَ مُخَيرَان 





له كا دون کے علق کت کور 














ازس کک کا :سط“ الإنارة شرح کتاب زارد 
حال حَیْضها ٠‏ . 





[م] السافر والریض يتعلّق بها التكليف لتوفر شرط العقل وفهم 
الخطاب فیھماء وهما من شروط التکلیف العاندة على الحکوم عليه وهو: 
«الکلّف» غير أنه رخص لما الافطار ظلَّة الق الحاصلة هیا إذا صاماه 
فحکمهیا ثابت للعذر على خلاف الدلیل العارض لما والذي يتمثّل في 
وجوب صوم رمضان عليهياء هذا عند ظنٌّ المشقّة» آئا مع شقها فان رخصة 
الإفطار تصیر عزيمة في حمّهماء فیحرم الصوم حينئزء ويجب فيه الإفطار. 








هذاء وان كان للصتّف لہ يرى أن المسافر والمريض عخيّران بین صوم 





رمضان وبين صوم غيره كالنذر والقضاء وهو مذهب أي حنیفة ومن وافقه فيقع 
ما ما نواه إن كان واجبا؛ لاله شغل الوقت بالأهمٌ ورخصته متعلّقة بمطلق 


السفر وقد وجد؛ والأعمال بالنيات وأنَّ لکل امرئ ما نوی(. 


فالصحیح مذهب الجمهور من أنه لا يصح أن یصوم رمضان عن غير 
بوجه من نذر أو قضاء أو تتفل؛ لأنَّ القطر ما دام قد آبیح رخصةً وتخفيا 








للعذر فلا يصح أن يصام عن غیرهه فان كانت فيه المشقَّة فالظاهر وجوب 
الإفطارء وإن كانت القدرة على الصيام ولم یرد التخفيف عن نفسه لزمه أن 


(۱) «تبيين الحقائق» للزيلمي .)۴۱٣/1(‏ 


الزنارۃ ضرح عاب نشار لسر[ 
يأتي بالاصل وهو: صوم رمضان. وكذلك إن نوی الریض أن یصوم عن 
واجب آخر'''. ونية العامل لا تصحٌخٌ فساة العمل ولو كانت صا ةً أو 








هذاه وينبغي التفرية 
ترك الصوم والصلاة للحائض والنفساء وضابط الفرق بیٹھا ان مائع الحيض 
والنفاس يرفع التكليف مع إمكان اجتماعہ به عقلّا ولا يجتمع معه شرعًاء بل 
يمنع وجودہ أصلّ بخلاف العذر فیجتمع مع المشروع كاجتماع السفر والمرض 
ا 

هذاه ومن سافر أو مرض فی رمضان فأفطر أو حاضت المرأة فيه فأفطرت» 
فهل صيام هذه الأيام بعد انقضاء رمضان یمد قضاء آم أداء ؟ ا خلاف في هذه 
المسألة خلاف في تسمیة هذا الفعل والتعبير عنهء لإفاقهم على أنَّ المسافر 
والریقی والحائصٌ إذا أفطروا في نهار رمضان لمانع ایض أو لعذر السفر 
والرض فانه يجب عليهم صيام تلك الأيام التي تركوهاء وما ذهب إليه 
الجمهور من حيث تسميته قضاء لا أداء أوفق لتطابق حقيقة القضاء عليه 
وهو: «ما فعل بعد خروج وقته الحدّد شرعًا تُطلقّا>ہ ولإجماعهم على أن السافر 


والمريض وا حائقٌی بعد انتفاء العذر وزوال المانع يجب في حقّھم نة القضاء 


ما ثبت حكمه لعذرہ وما ثبت لمانع كوجوب 


(۱) «المغني» لابن قدامة(۱۰۲/۳)»«الاشراف» للقاضي عبد الوهاب (445/1). 





.سك الإنارة شرح کتاب :الاشا 
القضاء فهو قضاء ولا 








عن عائشة <4 قالت: ١‏ كنا 
: ء الوم لنوت 
اللا فقد ورد في الحديث تسميته بالقضاء. والآمر هو النبي طق فلا 
يُعدل عنه إلى الأداء لاشتهاره به. والعلم عند الله. 









فصل 


[ في مخاطبة الكفار بفروع الإيمان ] 


# قال الباجي فاته نی [ص 4 ۱۷] في هذه المسألة: 
وَالظاهِرُ من تخب مابکر عالقه أَنْهُمْ مُحَاطبُونَ 
بالصُؤم وَالصّلاةِ وَالَّكَاةٍ وَغَيْرِ ديك مِنَ شرائع الإيمًان» . 








[م] وهذا القول مشهور عن أكثر الحنفية وهو قول الشافعي وأحده 


(۱) أخرجه البخاري (4۲۱/۱)في اخیض, باب لا تقضي الحانض الصلاف ومسلم )٦٦/8(‏ في 


الحيض. باب وجوب قضاء الصوم عل ا حائض دون الصلاة. ویو داود /١(‏ *18) في الطهارة: 





باب الحاتض لا تقضي الصلاقہ والترمذي (1/ 2584 قي اباب الطهارة: باب ما جاء في 
الحائض آنا لاتقضي الصلاةء والنساني (۱۹۱/۱) ني الحيض والاستحاضة: باب سقوط الصلاظ 
عن الحائض: واين ماجه (1/ ۲۰۷) في الطهارة ياب ا خائض لا تقضي الصلاق وآحد في مسندہ 
(581/5) من حديث عائشة 9ك 


ک الإنارة شرح کاب رالنان کو 50 - 
واعتارہ أبو حامد الإسفراتيني”" والرازي من الشافعية والسرخسي”© من 
الحنفية» وعن الإمام أحمد رواية ثالثة مفادها: أنَّ الکفار خاطبون بالتواهي دون 
الأوامر وقيل: ون بها سوى الجهادء وقيل: يُكلّف المرتدُ دون الكافر 
الأصلي وفي المسألة آقوال أخرى”. 









غير أنَّ الأصل الذي لا اختلاف فيه بين الأمّة أنَّالكمّار خاطبون بالإييان» 
گا فروع الإيهان فالذي ينبغي أن یم ان الکافر غير طالب بفِعلها حال کفره؛ 
لاله إن آداها- وهو على هذه ا حال -۸ تقبل منه» وم يصح ما یؤڈیه من فروع 
الإیمان لا بعد تحصيل أصل الابانلقوله تعالى: < یال ما عیلواین عَمَلِ 
ممَمکۂ مکل تنش © 4 [سورة الفرقان] وقوله تعال: 9 راکفا 





(۱) انظر ترجته عل هامشى کتاب «الإشارة» (۴۲۰). 

بكر كد بن ي سهل ارسي العروف ب «شمس الائمق» الفقیه الاصولي احد 

منها: «الیسوط» في الفقه آملاہ وهو في السجن: کیا آمل 
«شرح السير الکیر لمحمّد بن الحسن»» وله دشرح ختصر الطحاوي»» و«آصول السرخسي» 
توفي سنة (۸۳٦ھ)۔‏ 
انظر ترجتہ في: «الجواهر المضيئة» للقرشي (۲۸/۲)ء «الفوائد البهية» للكنوي (۸٥۱)ء‏ 
حتاج التراجم» لابن قُطلويغا ٦٥٥)ء‏ «معجم الولفین» لكحالة (38/6): «الفتح الين» 
للمراغي (1/ 034 

(۳) انظر المصادر الأصولية یه على هامش «الإشارة» 0910/8 


() هر ابو 





 ةمئآ‎ 





Di, 
اخ کی تیک بق تن م کی |6 تم کر کید کو‎ 
ولقوله تعال: < مت الرس تکتروا بريِهمٌ عه كرا اشتدّت‎ ۹ 











الإنارة شرح كتاء 









اليف بوم اف لا 04 سوت 
تعال: 3 وما مت آن تب تمع نکش لا لد كردا اق ولو 4 


[التوبة: ۵6]. 
هذاء وإذا أسلم الکافر فليس عليه قضاء ما فاته من العبادات السابقة؛ 
ای الإسلام بْب ما قبله إلا أله إن بقي على الکفر فیعاقب عل آمرین: 
أحدهما أصل الایمان» والثاني على تركه لفروع الایمان» ودلیل ذلك ما ذکره 
المصنّفُ أنَّ الله آخبر عن المشركين في معرض التصدیق هم تحذيرًا من فعلهم: 
رت لاک نك ہے ات © ررش تلم تیگ تا 
سنا کرش مامت ©6 لزي (5) 4 [سورة المدثر]. وید 
على معاقبته لهم على أصل الایمان وفروعه بتضعيف العذاب علیهم في قوله 
سبحانه وتعالى: لت لا ينعت نع قو لها ٤َلکَر‏ 4 إلى قوله تعالی: 
مت له اک یم رد یشک (2) 4 [الفرقان: 
وعليه فالكافر مُطالّب بفروع الإييان على الراجح من أقوال أهل العلم» لکن مع 
تحصيل شرط التکلیف التمثل في الإمان الذي هو أصل تلك الفروع» ولا 











14-7 





pv 
تنفعه تلك الفریع يدوت وید على خاطبة الكفار بتلك الفروع عموم‎ 
الایات والأوامر الاغية مثل قوله تعال: وب تکیت © ات لا بت‎ 
رَو وشم رد یروت © 4 [سورة فصلت)ء وقوله تعالى: وم‎ 
.]۹۷ حا اس جج یت من سکع له یلا [آل عمران:‎ 

ويتفرّع عن هذا الاصل مساتل: منها المرتدٌ إذا أسلم هل یلزمه قضاء 
الصلوات الفانتة في أيام ردّته» وكذلك الزكوات التي عليه هل تسقط عنه أم 
لا ؟ ومن ذلك استيلاء الكقار على أموال المسلمين وحرزها بدارهم هل 
یملکونها آم لا ؟20. 

هذاء ويجدر التنبيه إلى أن مسألة خاطبة الکفًار بفروع الشريعة ليست 
قاصرة على الإنس بل شاملة لجن أيضًا ‏ وهم مكلّفون بفروع الدّين على 
أرجح قولي أهل العلم» مع اتفاقهم عل تكليفهم بالایمان للإجماع على أنَّ المي 
ليه أرسل بالقرآن الكريم إلى الثقلین: وقد اشتملت أوامر القرآن الكريم 
ونواهيه على الاصول وفروع الدّين نحو قوله تعالى: < تایه € [الحديد: ۷]ء 
+ دَآقِيمُوا او 4 11 
الكريم إلى الجنسين معا في قوله تعالى: < وما علقت كن اذى إلا دون 








# الإنارة شرح کتاب « الإ: 








۳ وقد توجّه خطاب الله تعالى في القرآن 


() «تخريج الفروع عل الأاصول> للزتجاني (11-45). 






رک ان 








رة شرح كتاب « الإ 
ا( [سورۃ الذاریات]ء وفي قوله تعالى: عر كن والانیں ال بای 
شل کم € [الأنعام: ۲۱۳۰ وقوله تعال: لان جَمَتَم بت اآلچگۓے 
الاي يت 3 4 [سورة السجدة]ء غير أنَّ تكليفهم قد ختلف عن 
تكليف الإنس للاختلاف بينهم في الد والحقيقة کیا صرح شيخ الاسلام 


ابن تيمية ول9 


فصل 
[ فيما يحمل قول الصحابي : أمرنا 
رسول الله 5 بكذا أونهانا ] 


# قال أبو الوليد لہ في ص ۱۷۰]: 
ِا قَالَ الصحابي: «أَمَرَنَا سول الله 832 ب 
كذ وجب حَمْلَهُ عَلَى الوجُوب»2. 





[م] أي: على وجوب الفعل أو وجوب الترك وهو التحريم» وهو 
الصحيح؛ ان الصحابة لا هم أهل اللغة ومشهود هم بالعدالة: فإذا كانوا 


)١(‏ انظر: «جموع القن 





(۲۳۳/۶): «شرح ختصر الروضة» للطوفي (۲۱۸/۱) 





ین لابن القيم (۰ ۳2 


نارۃ شرج کاب رادان کر 
أهل المعرفة بأوضاع اللغة وطرق استع اغا 
رسول الله # بالضمضة والاستنشاق» وأمر أن لا توصل صلاء بأخرى» أو 
فرض زكاة الفطر صاعًا من تمرء وأمر أن تودّی قبل خروج الناس إلى الصلات 
وأمر برجم ماعزء والغامدية» وني النهي: نہی عن الخابرة» ونهى عن الوصال+ 
ونبى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى» ونبی عن القراءة في الركوع 
والسجود وغيرهاء وهو غير متیفن بالأمر والنهي حقيقة: ولا يعلم تام العلم 
بنوع الإطلاق وطرق استعماله مد مثل هذه الألفاظ من جهة أخرى - 
كانت تنقل إلى الصحابة 3 وينقلونهاء ويقبلها صحابة آخرون من غير توقف 
ولاتمرٌ فكان ذلك منهم إجماعًا سكوييًا 











يبعد أن يقول الصحابي: أمر 








مسائل النهي 
[ في الأمربالشيء نهي عن أضداده والعكس ] 


# قال الباجي لله في بيان مسائل النهي [ص ۱۸۰]: 
ب اه آَهْلُ ات اَن الم بالشيء هي عَنْ 
آضنداده وَالتَّمْي عَن الشَّيء مر باح أَضدادو) . 


[م] الأمر 





الذي 











يقتضي النهي عن ضلّء وأضداد المأمور به من حيث العنی: فإ 











| الإنارة شرح کاب الإشارة ١‏ ۶ 
کو سی کو سد رجہ مرو واه 
هو آمر بلوازمه وليس طريقه قصد الآمرء وإنما یثبت بطریق اللزوم العقلِ'''۔ 

آگا من جهة اللفظ فا الأمر بالشيء لیس هو النهي عن ضدّہ؛ لا 
المعلوم أنَّ لفظ الامر غير لفظ النهيء ثم إن اقتضاء النهي عن أضداد المأمور 
به نما يكون وقت الامتثال. 

ولا كان النهي فرعًا عن الأمرء فالامر هو الطلب» والطلب قد يكون 
للفعل أو للترك؛ كان لكل مسألة من الأوامر وزان من النواهي على العكس» 
وعليه فإنَّ النهي عن الشيء أمر بضدّه هذا إذا كان له ضذٌ واحد وما إن 
كان له أضداد فهو أمر بأحدها من جهة المعنى: وهو مذهب الجمهور؛ لأنَّ 





قولك: 


النهي يوجب عليه ترك المنهي عنهء إذ المطلوب في النهي الانتهاء: ولا يمكنه 





» فكان فعل ده واجبًا التزامًا لا صيغةٌ عملا 
>ء ویترتب على هذا القول أنَّ الزوج إن 
خالفت آمري أنت طالق » ثم قال لها: « لا تقومي » فقامت 


لا النهي عن الشيء أمر بضده. 


ترك المنهي عنه إلا بفعل 
بقاعدة أنَّ دا 
قال لزوج 








نت 





() «مجموع التاوی» لاب 
(0 انظر: «مذكرة الشتقیلي الأصولية» (۲۸) 











[ في أقسام النهي ] 


# ون الصفحة نفسها[۱۸۰]یقول الباجي كلل 





[م] ودلیل هذا لتقسیم أنَّ حکم الله هو: طلبه أو إذنه أو وضعه: والطلب 
ما أن يكون للفعل أو الترك» وهو في کلیهیا: ما أن يكون على سبيل التحتیم؛ 
وا على سبيل الترجيح» وما كان طلبًا للفعل على سبيل التحتيم فهو الإيجاب» 
وما كان طلبًا على سبيل الترجيح فهو الندب أو الاستحباب؛ وما كان طلبًا 
للترك على سبیل التحتيم فهو التحريمء وما كان طلبًا للترك على سبیل الترجيح 
فهو الكراهة". 

مذاه ويجدر التنبيه إلى أنَّ الکروء الذي یقابل الندوب. يُطلق على ترك 
الندوب؛ أوعل ترك کل مصلحة راجحة فإنه قد يُطلق على الحرام- شا 
لاه بغيض إلى 9 العارفق إذ بغيض إلى النفوس فهو مكروه في اللغة 
ریک مكروما( € [سورة الاسراء]؛ 





(1) «الفتح اللأمول في شرح مبادی الأصول> للمؤلف (۳۹). 


ل قنك 
وعليه فقد تطلق الكراهة على الحظور والحرام فتسمّى بالكراهة التحریمیقہ 
وعل التنزيه فتسمّى بالكراهة التنزيهية کیا هو معهودٌ من كلام العلهاء» غير أنه 
إذا أطلق لفظ المكروه في اصطلاح الفقهاء انصرف إلى كراهة التنزیەء وهذا هو 
المكروه الذي هو قسيم المحظورء وهو: ما ترجّح تركه من غير وعيدٍ فيه إلى 
أن يقوم دليلٌ يصرفه إلى التحریم'''۔ 








[ في اقتضاء النهي المطلق للتحريم ] 


روط ميت ھب 


جب حَملهُ عَلی الحریم إلا آن ین 
به فَرِينَةً تصرف عَنْ ایک إِلّى الكَرَاهَة) . 





[م] صيغة النهي تقتضي التحريم حقيقة» ولا يحمل عل غيره إلا بقرينة: 
وبه قال جمهور أهل العلم» وعليه إجماع السلف وأهل اللسان واللغة. 

وصيغة النهي تقتضي انتھاء عن النھي عنه على الفورء وتقتضي دوام ات 
أي: تكراره» وهو الحقٌ؛ لأ النهي عنه قبيح شرعًاء والقبيح يجب اجتنابه على 
الفور وني کل وقت؛ وقياسه على الأمر فاسد للفرق؛ ذلك لاد الأمر يقتفي 





ختصر الروضة> للطوفی (۱/ ۳۸۲)ء «مذكرة الشنقيطي» (۲۱). 


ترهش کتاب او pp‏ 
وجود الأمور مُطلقّاء والتهي أن لا يوجد النهي مُطلقًاء والنفي الطلق 


يعم والوجود الطلق لايَحُمُ فكل ما وُجد مره فقد وجد مُطلفًاء وما انتفى مر 
فیا انتفی م لت( 








[ في دلالة النهي على فساد المنهي عنه ] 


# وقوله متفه في [ص ۱۸۱]: 

«والئمي إِذَا وَرَدَ دَلَّ عَلَى فاد المَنهي عَنْهُ وَبِهَدَا قَانَ 
جُمُھُورُالفقھاء من اَصحَابنًا وَغَيْرِهِمْ). 

[م] ویضاف إلى هذه القاعدة عبارة: إلا ما > 
قال جمهور العلماء: من الحنفية والمالكية والشافعية وا ناب 
سواء ورد النهي في العبادات أو في العاملات: واختاره الغزالي في دالنخول>؛ 
وذهب بعض ا نفیة والشافعية إلى عدم فساد المنهي» وبه قال القفال" وإمام 








(۱) انظر تفصيل الخلاف في مسألة اقتضاء صيغة النهي للتحريم في المصادر اثثبنة عل امش 
«الإشارة» (۱۸۱) 
() هو أبويكر محمد بن علي 

للفري وهو والد القاسم صاحب کا 


ال الف 







قي الشاقعي: الحڈث الأصولي 
ریب>ہ وهو آول من صف في ادل الحسن عت 





الفقهاء. له دشرح الرسالة>» و«التضير»: و<ادب القضاء». ودمحاسن الشر 





نتم وددلائل = 


5 )ةراشإلا١ سك الإنارة شرح کتاب‎ ٠: 
الحرمين والغزالی فی «الستصفی> وفصّل آخرون بین العبادات والعاملات‎ 
فالنهي يقتضي فسادًا في العبادات دون المعاملات: وبه قال الباقلاني وأبو الحسين‎ 
البصري"" واختارہ الفخر الرازي» غير أنَّ أصحاب هذا اذهب يختلفون في جهة‎ 





ES 
انظر ترجه في: «طبقات الشيرازي» (۱۱۲): <تبین کذب الفتري» لابن عساکر (۱۸۷)ء‎ 
<وفیات الاعیان» (٤/٢۲۰)ء «سیر اعلام النبلاء» (٦۲۸۳/۱)ء <دول الإسلام» كلما‎ 
للذهبي (۱/٢۲۲)؛ «طبقات الشافعیة» لابن قاضي شهية (۰0۱4۸/۱ «مرآة الجنان» لليافمي‎ 
۰64 /۲( «طبقات الشافعية» للسيکي: (۳/ ۰6۲۰۰ «طبقات الشافعية» للإستوي‎ ۳۸۱/۲( 
6۵۱ <طیقات الفسرین> للداودي (۱۹۸/۲): «شذرات الذهب» لابن المید(۳/‎ 
والجدير بالذكر أنه إذا ذكر التفال الشاشي, فالراد صاحب الترجةہ آٹا التفال الروزي؛ فهر‎ 
القفال الصغير الذي کان بعد الأربعيائة: من الشاشي بتکرر ذکره في التفسير والحديث‎ 
والاصول والكلام لا لمروزي فيتكرر فی الفقهيات. [انظر: <عبذیب الاسماء واللغات» للنوري‎ 
.])۲۸۳ ۲۸۷۷ 

(1) هو ابو ا حسین عممّد بن علي بن الطیّب البصريء أحد أئمّة المعتزلة الأعلام كان إمام المعتزلة 
في وقته كبير الاطلاع غزیر المادة جيد العبارة: وله تصاتیف في علم الأصول وغيرهاء منها: 
«المتمد»: و«تصفح الأدلة»: و«غرر الأدلة» ودشرح الأصول الخمسة»؛ وکتاب في الإمامق 
سكن بغداد وتوقی بها سنة (4۳۹ع). 
أنظر ترجمته فی:« تاریخ بغداد» للخطیب البغدادي (۳/ ۰6۱۰۰ دوفیات الأعيان» لابن خلگان 
(/۷۱)ء حصیر أعلام النبلاء» (۱۷/ 3410): «دول الاسلام» (۱/ ۸٥۲)ء‏ «ميزان الاعتدال> 
كلها للذعبي (۳/ ۰3۵4 ۰0500 «الكامل» لابن الأثير (۹/ ۰)9۲۷ «البداية والنهاية» لابن 
کثیر (۵۴/۱۲)ء «لسان للیزان» لابن حجر: (۲۹۸/۵ «شذرات الذهب» لابن العماد 
(۸۳ء «هدية العارقين» للبغدادي (054/5. 





















یا 
الفساد هل ثبتت باللغة أم بالشرع؟ وما عليه أكثر الأصولیّن هو اقتضاء الفساد 
شرا لا لغةٌ؛ لأنَّ صيغة النهي في اللغة إنها دل على مُطلق الترك على سبیل 
اللزوم وا زم وا دلالة الفساد والبطلان فقدرٌ زائدٌ فتقر إلى دليل غير اللغة. 

هذاء ويمكن أن يكون النهي اقتضى الفساد مطلقًا من جهة المعنى لا من 
جهة اللغة والشرع لدلالة النهي على قبح المنهي عنه ومذموميته وحَظره؛ وهو 
بهذا الاعتبار مضادٌ للمشروعية» وقريب من القول السابق في التفريق بين 
العبادات والعاملات ما ذهب إليه التلمساني في تحقيق المذهب أنَّ النهي عن 
الشيء إن كان ی الله تعالى يفسد المنهي عنہہ وان كان حن العبد فلا يفسد 
المنهي عنه» وني المسألة أقوال آخری(. 

هذاء وقد استدلٌ الصتّف لمذهب الجمهور بإجاع الأمّة من الصحابة 
ظا وغيرهم على الاستدلال بمجرّد النهي في القرآن أو في اس على فساد 
العقد المنهي عنه كفساد عقود الرّبا بقوله تعالى: وکا ماب یم ليا * 
[البقرة: ۲۷۸]ء وعن بيع الذهب متفاضلا بنهي اي 440 عن بيع الذهب 
بالذهب متفاضلًا فی حديث متفق علیہ وعن تحریم نكاح المشركات وفساده 








(۱)_راجع اللصادر الب عل هامش كتاب «الإشارة» للباجي (۱۸۱) و«مفتاح الوصول» للتلمساني 
۱۸ 


(۲) انظر تخریه على هامش «الإشارة» (۱۸۳). 


٦٦‏ هه الإنارة شرح کتاب : الإد 
بقوله تعالى: ولا کیٹا الثشرکت َو 4 [البقرة: 
السائل من لا تحصی كثرة. 

والصّف اکتفی بذكر بعض الادلة النقلية وفیها عُْيةء واستانس آخرون 











من استدلٌ هذا المذهب بإضافة أدلّة عقلية تظهر من ناحیتین: 

الناحية الأولى: إنه ثبت بالاستقراء التامّ وتتبّع التصوص أنَّ الشارع لا 
ينهى عن شيء الا لكون المفسدة متعلّقة بالمنهي عنه؛ والفسدة ضرره والضرر 
يجب إزالته وإعدامه وهو مناسب له عقلا وش رعًا۔ 


ن الأمر يقابل النهي فإذا كان الأمر بالشيء يقتضي إيجاده 
وعدم تركه فالنهي عنه يقتضي تركه وعدم فعله بل اجتنابه وإذا كان الأمر 
يقتضي صلاح المأمور به وجب أن يكون النهي يدل على فساد لمنهي عنه مطلقًا. 


هذاء وإذا كان یدل على هذا المذهب عموم قوله للتك: «عن عَمِلَ عَمَلَا 





الناحیة ال 





ای و ی 


یس عَلَيهِ مرا فهو رَذٌ''ء الشامل للمنهي عنه في العبادات والعاملات؛ 
وللمنهي عنه لعينه ولغیرهه أو اه وح العبد. 
فاا على بطلان الافعال والعقود بنهي الشارع عنهاه ان ما يراه جمهور 











عن إجماع الصحابة 





(۱) أخرجه مسلم (15/15) من حديث عائشة فك وقد اتفق الشیخان عل إخراجه بلفظ: كن 
أَخدث فی معا مایت به َو رده أخرجه البخاري (٥/۴۰۱)ء‏ ومسلم (17/15) من 


حدیث عانشة ف 


* الإنارة شح كتاب لدان سس کت[ ٠‏ 
العلماء فی النهي عن العمل لوصف جاور ينفك عنه غير لازم له أنه لايقتفي 
بطلان العمل ولا فساده بل يبقى صحيحًا مُتّصفًا بالمشروعية ومتتجًا لآثاره 
غير أنه یترب على فاعله الإئم كالصلاة بخاتم من ذهب للرجال» والنهي 
عن الوطء في ایض والتهي عن سوم السلم عل سوم آخیه والخطبة عل 
خطبة آخیه فان جهة المشروعية فيه تخالف جهة النهي فلا تلاز 
فمخالفة الشرع تستوجب الائم لا تخلف ترتب الأثر على ذلك العمل''۔ 

هذاء وا خلاف بین العلیاء في هذه المسألة ليس لفظيًا بل تتریب عليه 
جملةٌ من الآثار نذكر منها: 

أوَلَا: الناذر لصيام يوم العيد فانه عند الجمهور يبطل نذره» ولا يصح 
صومه إن صام ولا يسقط القضاء عنه؛ لا النهي يقتضي فساد المنهي عند 
بخلاف ا حتفیة فيرون أنَّ النذر صحيح بأصله دون وصفہہ ويجب عليه الفطر 
والقضاء فان صام ذلك اليوم فصومه صحيح مع الإثمء فالنهي عندهم لا ينافي 











الشروعية وإنما يقتضي صِحَّة ا منهي عنه. 
ثانيا: نکاح خر في احج فاسد بالنهي الوارد في قوله 4#8: لا َك 
الم ولا كح وهو مذهب جھور آهل العلم خلاقا لمن صحّحه بنا 





.)۱۸۳( انظر الصادر المثبتة على كتاب «الإشارة» للباجي‎ )١( 


(۲) أخرجه مالك في «الموطا» (۳۲۱/۱) وأحد في «مسنده» (۱/ ۷۳۰۲۸۰۶۷ والدارمي في = 


و«( سك الإنارة شرح کتاب ١الإشارة‏ 
على التقعيد السابق۔ 








وبقية الآثار التربة على هذا الأصل من هذا | 





جوبھ 


= حصته (۰۴۸/۲٤٣۱)ء‏ ومسلم (۱۹۳/۹)ء ویر دود (471/5): ولين ماجه (1/ ۱0۱۳۲ 


والترمذي (۱۹۹/۳) والنسائي /٥(‏ ۱۹۲) من حدیث عثمان بن عفان 89 . 








EK 








* الإنارة شرح كتاب «الإشارة 


أبواب 
العموم وأقسامّه 


# قال القاضي أبو الولید فاه في عنوان الباب من [ص :]۱۸١‏ 

١‏ أَبْوَابُ العُمُوم وََسامه. .. وّالکلام ها هتا ‏ المُمُوم ول 
فا خضتة منیا . ۱ 

[م] لم يتعرّض المصنّف إلى التعريف بالعامٌ ولا إلى بيان أقسامہہ وإنها 
غٌ العموم وألفاظه: وهو أحد أقسام العموم الذي استفيد عمومه من 
جهة اللغة إذ اللفظ العام في الوضع اللغوي: ِا أن يكون عمومه من نفسه: 
کاسماء الشرط والاستفهام وَالَرْصُولات» ولا أن يكون من لفظ آخر دال على 
العموم فیه وهذا اللفظ الآخر: لا أن يكون فی أوَّل العام کأسیاء الشرط 
والاستفهام والنكرة في سياق النفي والنهي والاستفهام والامتنانه والالف 
واللام؛ وعبارتي «كل> و«جیع>» وا أن يكون في آخره کالضاف إلى المعرفة 
مطلقًا سواء كان مفردًا أو جمًا فهو اللفظ الذي لا يستفاد العموم امن آخرهه 
وکل ما ذکره الصف من ألفاظ العموم لا يخرج عن هذا البيان المتعلّق باستفادة 











.سك لإنارة شرح کتاب «الإشارةا 5 
عمومه من جهة اللغةء ما بقية بقية أقسام العموم فلم يتناوها الصتّف وهي تتمثّل 
في العام من جهة العرف وهو: ما استفيد عمومه من جهة عرف الشریعق مع 
أنَّ لفظه لا يفيد العموم من جهة اللغةء مثل قوله تعالى: ۶ مت عم 
افك 4 [النساء: *7]» فإنه لها عين العرف الاستمتاع في المحذوف لزم 
تعلق التحريم بجميع أنواع الاستمتاع بالوطء وغيره» وقوله تعال: مت 
عَليكم اه 4 [المائدة: ۴]ء فليس في الآية ما يفيد العموم من جهة اللغة» 
لکن العرف جعله مفيدًا للتحريم في جميع أنواع الانتفاعات بالأكل وغيره!". 
والثالث من أقسام العموم هو: العام الذي استفيد عمومه من جهة العقل 
دون اللغة والعرف وهو: ما يسمى بالعموم العقلي وهو على أربعة آنواع وهي: 

الأوّل: عموم الحكم لعموم لته كبا في القياس. 

والثاني: عموم الفعولات التي يقتضيها الفعل المنفي کقوله: «والله لا 
أكلت »۰ فإنه يحنث بکل مأكول» فإن صرح بالفعول كان من قبيل العموم 
اللغوي كما لو قال: «و الله لا أكلت 

والثالث: في الفهوم فإنه يثبت الحكم في جميع صور المسكوت عنه سواء 
على موافقة المنطوق به أو على خالفته» وهو مذهب جھور العلماء كالضرب 








() انظر: العموم العرني في <مفتاع الوصول» اتلمساني )٠٥٥(‏ والمصادر الأصولية ابت على هامشه. 


ny 
والشتم وغيرها من المسكوت عنه في تحریم التأفيف في وله تعال: ال‎ 
:88 گا أن > [الإسراء: ۴٢ء ولا زكاة فی کل ما ليس بسائمة في قوله‎ 
العم الراة. هذا ظاهر فی مفهوم الموافقة: أمّا مفهوم الخالفة‎ 
قالتحقیق أنه لا عموم له في غیر جنس للذکور-کیا سآن بیان‎ 
والرابع: ترك الاستفصال في حكاية ا حال مع وجود الاحتمال ینزل‎ 
منزلة العموم في المقالء مثل قوله !پل لابن غيلان الثقفي وكان قد أسلم‎ 
وتمته عشرة نسوة: ایك آزبما وََارُِ سَالَِھیٌ؛'”ء فلم يستفسر منه أَعَقَدَ‎ 
على آولشك النسوة بعقد واحدٍ في زمنٍ واحدِ أم بعقود مُتعدّدة في آزمان‎ 





# الإنارة شرح کتاب « الد 

















ار 





(۱) هو جزه من حديث طوبل وفيه: ؛ ...وني صدقة الغنم في سائمتهاء إذا كانت أربعين 
إلى عشرین وصانة ؛ء قال ابن الصلاح: « أحسب ان قول الفقهاء والاصولیین في سائمة الغنم 
الزكاة اختصار منهم». انظر: «التلخيص الخبير» لاين حجر (۱۷9/۲). والحديث أخرجه 
آحد(۱۱/۱)ء والبخاري (۳/ ۰0۳۱۷ وآبو داود(۲/ ۲۱۵ والنسائي (717/9): والييهقي 
(ء والحاكم 1/ ۳۹۰)ء والبغوي في دشر لش (٦/۴)ء‏ من حديث آي بكر الصديق 
9 مرفوعًا. وا حدیث يمكن أن يكون مثالا للعموم اللغوي باعتبار إضافته إلى معرفة. 

(۷) انظر:(ص ٣٣٤۴ء‏ افامش 4). 

(۳) الحديث أخرجه الترمذي (۴/ »)٤۴١‏ وابن ماجه (578/1): واحد في «مسنده» (۲/ ۱۴)» 
والدارقطني في «سته» (۹/۳٦۲)ء‏ وا حاکم في «المستدرك» (۲/ ۱۹۲)ء من حدیث این عمر 
تك. [انظر: «صحيح الترمذي» للالیانی (۱/ 974): و«صحيح این ماجمه له (؟/ 40181 
ودإرواء الغليل» (رقم: ۱۸۸۳)]۔ 


“و اسل اه لإنارة شرح کتاب ۱ الإضارق؛ 8 
ختلفة ؟ فتركه للسؤال عن ذلك يفيد العموم. وكذلك قيا يرجع إلى سال 
السائل عن أمر فان حکمه له يعمٌ کل مُكل . 

ولعلّ الأفضل ‏ في عنوان الصتّف - إفراد 
لکونه أبلغ من حيث الشمولء والجمع قد لا يشمل الأحكام ا حاصّة ولان 
نفي الفرد یستلزم نفي الجمع ولا العكس» ومن جهة آخری بقع التوازن مع 
غیرہ من أبواب الکتاب؛ ومن حيث التجانس - أيضًا ۔تنسجم لفظة دمسائله» 
على <أقسامه> ليكون موافقًا لا تحتويه فصول باب العموم» ويكون العنوان 
على التركيب التالي: <باب العموم ومسائله>» ولعلّ ذلك هو مقصود المصنّف 
من تلك اللفظة©. 








<أبواب» إلى «باب»؛ 





(۱) انظر المموم العقلي في «مفتاح الوصول» لاتلمساني (۵۰۷) والصادر الأصولية البئة عل هامشه. 
(۲) يوجد تقسيم آخر للعام من حيث مرتبته وسعته یل في: عام لا اعم مته کاللعلوم واللذکور 
وهو شامل بیع الموجودات والذکور: وخاص لا احص مته كالأعيان والأشخاص: وواسطة 
هي اعم ما تمتها وأخص ما فوقهاء کالخیوان فإنه عم من الإنسان وأخص من النامي؛ والنامي 
اعم من الحيوان وأخص من الجسم لشمول الجسم غير النامي كالحجر وهكذا. [انظر «شرح 
مختصر الروضة» للطوقی (۲/ )٦١٤‏ و«مکرة» الشتقيطي (04؟0]. 
کیا يوجد تقسیم ثالث للعام باعتیار بقائه عل عمومه آو دخول التخصيص عليه أو إرادة 
بعض افرادم فا ول هو العام المحفوظ والثاني العام للخصوص والثالث هو العام الذي أريد 
به الخصوص. [انظر: «الفتح الامو في شرح میادی الأصول لابن بادیس> (۱۲۰)]. 
ولا يغفى أن هذين التقسيمين غير مرادین لاتجاء الصف إلى صيغ العموم وألفاظه وهو العموم 
اللغوي» وقسيا - في هذا لمجال - ہما العموم العرقي والعقل. 





کے سس 

ومن جهة آخری فالصّف لم یصدّر في باب العموم بتعریف لعناه کیا 
لم يتناوله في <إحکام الفصول في أحكام الأصول» مکتفیّا با عرفه في کتاب 
«الحدود في الأصول» بقوله: « العموم: استغراق ما تناوله اللفظ ؛: وهذا 
التعريف ليس ماتعًا إذ لا بترز به من آسماء الأعدادء والطلق: وصيغ العموم 
التي يكون المقصود بها فردٌ واحدٌ. وال تعريف العام بأنه: ؛ اللفظٌ المستغرقٌ 
لجميع ما يَصلحٌ له بختب وضع واحده دفعةً واحدةٌ من غير حصر؛'۔ 

-ة «اللفظ» في تعريف العام قيدٌ لإخراج العموم المعنوي أو المجازي؛ 
لان الحكم فيه ختلف: مثل قولك: « المطر عام»۰ فلا لحد الحکم فيه في 
أماكن نزولہ بخلاف قولك: : أكرم الطلاب» فالحکم فيه متحد على جميع 
الطلاب من غير تخصيص أو استثناءء كما خرج من هذا القيد الألفاظ المركبة 
التي تفيد العموم بأكثر من لفظ كقولك: « کلام منتشر». 

- دما يصلح له» قيدٌ یقصد منه تحقيق معنى العموم والاحتراز من اللفظ 
الذي استعمل في بعض ما يصلح مثل قوله تعالى: ۶ آم یوت اس عَق مآ 
ءا اة من مَضَِوءْ > [النساء: ٤٥]ء‏ فلفظ الاس 4 صيغة عموم ولکن 
القصود بها فرد واحد وهو النبي 0 


* الإنارة شرح كتاب « 








(۱) انظر: دكشف الأسرار> للبخاري (۳۴/۱)ء «إرشاد الفحول> للشوكاني (111): «اصول 
الققه» لزكي الدین د 





۲ «تفسير النصوص> عد أديب صالح (۱۰-۹/۲): 


:سك لإنار ةشرح کتاب ١‏ الإشارة 

-؛ بحب وضع واحد؛ ليخرج مه اللفظ الشترك كالعين وال فلا 
يسمّى عامًا بالنسبة للجارية والباصرة» وللحیض والطهر؛ لته لم يوضع فما 
وضعًا واحدّاء بل لكل منهها وضع مستقلٌء آنا اللفظ العام فهو: اللفظ الواحد 
الموضوع لمعنى واحدء هذا المعنى عام شامل لكل آفراد»» و غذا يجب العمل 
باللفظ العام دون اللفظ المشترك إلا بعد وجود القرینة المعيّة لأحد المعاني» 
الله لا عل رأي من جوز استعیال المشترك في جميع معانيه إن أمكن. 

- والاستغراق فی العامٌ يشمل جميع أفراده في آن واحیه وهو فد لإخراج 
المطلق؛ لن استغراق المطلق بدلي لا دفعة واحدة» وقيد لإخراج النكرة منه 
في سياق الإثبات كقولك: « اضرب رجالا »: فإنَ استغراقها بدلي يحقّق الضرب 
في قل الجمع وهو ثلاثة رجال۔ 

- من غير حصر؛ قد تخرج منه أسماء الأعداد مثل قوله تعالى: لت 
عفر یل € [البقرة: 147]! لأنَّ الاستغراق في العامٌ لاحدّ له ولا حصر. 











وھ 











فصل 


[ في حكم العمل بالعموم ] 


# قال الإمام الباجي لہ في اص 185]: 

8 من أَنْفَاظ العُمُوم المَدكُورَةِ وَجَبَ حَمْلَهًا 
عَلَى عَمُومهّا إلا اَن یال یل عَلَى تخصیص شَيء مثهاء فَيُصَارُ 
ای ما یََتضیه الدلیل». 





[م] العموم۔ في اللغة له صیفة اسب موضوعة له دل على العموم 
حقيقة: ولا تحمل على غيره لا بقرينة: وهي الصیغ السابقة» وهذا مذهب 
الجمهور الذي رجّحه الصلّف وهو الصحيح» ويكفي للدلالة على صگته: 
إجماع الصحابة تن تلك الصیغ للعموم؛ فقد كانوا بجڑُونہا حال ورودها 
في الکتاب والسئّة على العموم ويأخذون بهاء ولا یطلبون دلیل العموم؛ بل کانوا 
في اجتھاداتہم یطلبون دليل الخصوص: وفهمهم للعموم انا كان من صِيَفِِ 
وألفاظه» جرى ذلك عندهم من غير نکیر: ومن الوقائع التي عمل الصحابة 
فيها بالعموم قوله تعالى: 3 و ُو عل ویر تا ما € [النور: 
٢ء‏ وقوله تعالی: + والکارق وَألكَارمَةٌ اق موا نها 4 [المائدة: ۲۳۸ 














ع«( سک لإنارةشرح کتاب :اد 
وقوله تعال: الال وموس عَل اللہ € [النساء: ۰]۳6 فهذه الایات 
وغیرها تفید العموم يسبب وجود الألف واللام غير العهدية: فالاسم الحل 
بالالف واللام يفيد الاستغراق والعموم سواء مفردًا أو جمعًاء وقد استدل 
ابو بكر 2 على الأنصار بقوله :له یر ۸0 تلم له بقية 
الصحابة لق احتجاجه بهذا العموم» واحتجاجه ‏ أيضًا ‏ بلفظ « الناس» 
من قوله 880 بت آن َال انس حَمَّى يَُونُوا: لاه لا اش" وم 
ینکر عليه أحدٌ منهم إفادته للعموم؛ وتظائره 

وأثر هذه المسألة يظهر في أن هذه الالفاظ تفيد العموم من غير حاجة 
إلى قرائن على مذهب ال مھورہ وتفتقر إلى قرینة عند غیرھم'”' فإن قال رجل 
لزوجتہ: «إذا قدم الحاج فأنت طالق»۰ فهي لا تطلق لا بعد قدوم جميع 
الحجاج» فلو رجع بعضهم؛ أو مات أحدهم فلا تطلَّ على مذهب الجمهور 
خلاقًا لغيرهم. 











() أخرجه أحد ني «سنده»(۱۲۹/۳) وغيره من حدیث أنس فلگاء وله طرق آخری من حديث 
علي بن آي طالب وأبي برزة الأسلمي »و خدیت صحه بان في «الارواء» /٦(‏ ۲۹۸) 
وفي «صحيح الجامع الصغیر> (402/5). 

() متفق عليه: أخرجه البخاري (۳/ ٢٦۲)ء‏ ومسلم (۲۹۲/۱) من حديث آي هريرة © 

(۳) انظر اختلاف العلماء و دهم في صيغة العموم و محاملھا في المصادر الثبنة على هامش كتاب 
«الإشازة» (صی ۱۸۷ 





ها الإنارة شرح کتاب : ونارن سس کو ۲ 2 











[ في الاحتجاج بالعام الخصص ] 


# قال أبو الوليد له في [ص ۱۸۸]: 
دَلَ ادلي عَلّى تخصیص اَنْفَاظ الحُمُوم 









[م] اللفظ العام سواء كان أمرًا أو یا أو خبرًا يجوز تخصيصه بدليل 


صحیح؛ ویجب العمل به في صورة التخصيص وإهمال دلالة العام عليهاء 
وتبقى دلالة العام حُجَّة قاصرة على ما عدا صورة التخصیص؛ سواء كان 
المخصّص منصلا أو منفصلاء وهذا مذهب جھور العلماء الذي قرّره الصتّف 
وهو الراجح من أقوال أهل العلم» ويكفي للدلالة عل صحّة هذا الذهب 
إجماع الصحابة لا على الاحتجاج بِالحُمومات مع أنَّ معظمها خصوصء 


فمن إجماعاتهم: احتجاجهم بقوله تعال: * له لب کل كير تايا 












اک ون 
جلو € [النور: 7]» وقوله تعال: 3 وانکارق انار تأقط نوا یهت 4 
[المائدة: ۰۲۳۸ مع دخول التخصیص على الآيتين كالصبيء والجنون؛ والکره 
والجاهل؛ وکاحتجاج فاطمة بنت رسول الله 44# بقوله تعال: < یک له 
ف تدر كُمْ € [النساء: ۱۱] على طلب حتها في الميراث وم ینکر علیها 
أبو بكر كه ولا غيره من الصحابة مع أن الآية خصّصة بعدم توريث الکافر 
والقاتل والعبد وكذا ما احتجٌ به عليها أبو بكر 8 على سبیل التخصیص 
:ا نکر ایگ ع 





رة شرح كتاب «الإشارة» 8 





[م] جوز التخصيص إلى أن يبقى العام فردًا واحدًا مُطلقًاء سواء كان 
جممًا کالرجالء أو غير جع ك <من> ودمای وتبقى دلالة العام حجّة قاصرة 


(۱) أخرجه البخاري (۵/۱۲) ومسلم (۱۲/ ۸۰ء وآبو داود (۳/ ۳۸۱ من حدیث عائشة مق 





* الإذارة شح كتاب ۱ شا و ۷۰ 
على ذلك الفرد الباقي بعد التخصيص» وهو مذهب الجمهورء وبه قال مالك 
له وهو الصحيح» ويشهد هذا الذهب وقوعه في القرآن واللغة» مثل قوله 
تعال: ‏ کنر کرو ل فظو( + [سورة الحجر] ومنزل الذكْرٍ 
هو اللہ تعالی» وقوله تعال: ۸ شم آؤیعشو من ی أقحاط آلکاش 4 [البقر: 











۹ والمقصود به دابراهيم ان ا>ہ وقوله تعالى: ۶ آم دود لاس مَل 
ءا اله ون فضي € [النساء: 1۵۶ والقصود ب #الاس € الني اتل وقوله 
تعال: یک تبرت مان 4 [النور: ٤٤ء‏ والقصود به «عائشة» فللا 
وقد کتب عمر © إلى سعد بن أي وقاص 8: «إني قد وجهت إليك 
- أو آمددتك - بألفي رجل» مرو بن مَغْدِي کرت( و 





شید 


(۱) هو الصحاي اپو ثور عمرو بن مدي گرب بن عبد الله بن عمرو بن عاصم الزبیدی © 
أسلم سنة تسع» وشهد عامة الفتوح بالعراق» وکان فارشا مشھوڑا بالشجاعق وشاعزا ست 
مات يوم القادسية» وله في الاسلام بلاء حسن: وقیل: مات بعد واقعة نہاوند سنة (۲۱ه) 
أنظر ترجتہ نی: «الاستيعاب» لابن عبد البر (۴/ +0٠‏ 6۱۲ «أسد الغابة» لابن الأثير (4/ 0917 
«الإصابة» لابن حجر (۱۸/۳): 

(1) هو الصحابي طليحة بن مُويلد توفل الأسدي ف اسلم سنة تسع ثمْ ارت وادغی النبوة» 
ومت له حروب مع السلمین: وق بالغسانيين بالشام لما ابزم ثم أسلم وحسن [سلامه: 
وکان ارا مشهورًا يضرب بشجاعته ال شهد القادسية ونهاو: 
انظر ترجت ني: «الاستيعاب» لابن عبد البر (۲/ ۷۷۴۳ء «أسد الغبة» لابن الأثير (۳/ ٦٦)؛‏ «دول 
الإسلام» (۱۷/۱)ء <سیر أعلام النبلاء» كلاهما للذعيي (۳۱۰/۱)ء «الإصابة» لابن حجر = 








وتوفی ستة (0۲۱). 








س زنر شرح ستاب :اند 
فشاو رهما في الحرب ولا توطما شیتا» ولم يرد نکیر في إطلاق آلف على کل 
واحدٍ منھا. 





[ في المخصّصات المتصلة ] 


# وقول الباجي لله بعدها: 


د الخْصيص وَالبَّيّانُ مّعَ اللفْظٍ الهّامٌ) . 





[م] التخصیص نوع من البيان إذا ارتبط بالمبین على صفة تحد من 
عمومہ'' سواء كان التخصيص منفصلًا أو متّصلَاء والمخصّصات التي ترتبط 
یکلام آخر ولا تستقلٌ بنفسها هي المخصّصات الخصلة منها: الاستثناءء والشرطء 
والغاية» والصفةء واقترانا بالعامٌ بعد من وجوه الفرق بين التخصیص والنسخ 
الذي يشترط فيه التراخي بين الناسخ والمنسوخ» والأحناف يطلقون على 


= 180/19 <شفذرات الذعب» لابن الاد (1/ ۴۲). 
).روا الطبرات في «لمجم لکیر» (4۵/۱۷. رقم: ۹۷ قال الييهقي في «مجمع الزوائد» (9/ :91/7): 
+ رواہ الطبراني هكذا منقطع الاستادہ۔ 


ال عد ين سعد: كان طليحة يعد بالف 





دشن كتاب رالنان کر 
الاستثناء بیان التغييرء وعلى النسخ بیان التبدیل(. 











[ في حكم تاغیرالبیان ] 


# وني الصفحة نفسها قال له 
جور ید 
يَتآَخرَعَنْ دبك الوفت». 





[م] لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة عند عامّة العلماء لا عل من 
يرى جواز التكليف با لا يطاق» والصحيح أن الفعل المكلّف به يشترط في صحّة 
التكليف به شرعًا أن يكون مکناه فان كان حالّا لم يجز الأمر به» والتفریع على 
شرط الإمكان يتولّد عنه عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة» وصورته 
أن يقول: صلوا غالا بینم في غ كيف یصلّونه أو يقول: آنوا الزكاة 
عند رأس ا خولء ثم لا ييّن هم عند رأس الحول کم يؤذُون ونحو ذلك. 

ما تأخير البيان عن وقت ا خطاب إلى وقت الحاجة فجائز مطلفًا سواء 
كان القصود بیان ما له ظاهر يفهم ويعمل به كالعام والمطلق؛ أو ما ليس له 
ظاهر كالمجمل وهو مذهب جھور العلماء خلاقًا للماتعين والمقصّلِين وصورته: 





(۱) انظر: دکشف الأسرار» للبخاري )1١+/6(‏ وما بعدها. 








سك لإنار ةشرح کتاب :الا شارت 
أن يقول وقت الفجر متلا: صلوا الظهرء ثم يؤر بيان أحكام الظهر إلى وقت 
الزوال» أو يقول: حجّوا في عشر ذي الحجّة ثم یؤخُر بيان أحكام الح إلى 
دخول العشر( 

ومذهب الجمهور القاضي بجواز تأخير الييان إلى وقت الحاجة مطلقًا هو 
الصحيح لوقوعه مطلقًاء ودالوُوعُ ليل 
قوله تعالى: يح لئ © مإ مکنا انث © 4 [سورة 
للتراي؛ فدلّت على تراخي البیان عن وقت الخطاب؛ وكذلك قوله تعالى: 
یمو لصو وا الأكزة 4 [البقرة: ٤٤]ء‏ وقوله تعالى: ول 
حم ليت € [آل عمران: ۹۷]ء فار بيان آفعال الصلاة وأوقاتها حتى بها 
جبریل هت لدبي لق نع ها ات له فقال: «صَلُوا ا شون 
ص۳۰ وبين النبي لمت مقاديرٌ الزكوات ونوع الأجناس بالتدريج؛ وي 
أفعال مخ وأحكامه بعد نزول آية اج وقال للتقة: ۱ لوا علي َاِكَكُمْ ٩‏ 














>: ومن وقع في الکتاب والسنّة 








و 


() «شرح ختصر روضة الناظر» للطوفي (۸۸/۲) 

10 أعرجه شاي في «مسنده» 6050 والبخاري (۱۱۱/3 من حديث مالك بن ار 2 
في أوله قصة وني آخرء: ٠‏ فإ حَضَّرَتِ 
مضق علي إلا هذ قطرت من حدمت فهر من أقردالیخاري: [«صحيح مسلم> :)۱۷٣/٥(‏ 
«ستن الیھقي> (۲/ 16۱۷ 

(۴) آخرجه أحد في <سندء (۰۳۳۷۰۳۱۸/۳ ۳۷۸۰۳۳۷ ومسلم(۹/٤٤)ء‏ ویو داود(۲/ <-:)٥۹9‏ 





۶ الإنارة شرح کاب ١‏ الإشازة: کو ۱۲ 2 
ومن ذلك أيضًاء قوله تعالى لنوح ج#: انيل فان کل وښن انين 
ملک الا من سب عه الول 4 [هود: ٤٤]ء‏ وأخر بيان أن ولده الذي غرق 
ليس من الأهل الموعود بنجاتهم حين قال نوح: 9 تی ین آقلی € [هود: :]٤٤‏ 
فين له تعالى أنه ليس من آهلهء وكذلك في قوله تعال: < مت رک 
باشهن َة قروو € [البقرة: ۲۲۸]. شم ورد الشّخصيص بعد ذلك بقوله 
تمال: وأ اكنال یم أن ین له € [الطلاق: 4]: ولأنَّ النسخ 
بیان لانقضاء زمن الحكم الأول ولا خلاف في جواز تأخير بيانه إلى وقته؛ 
إلى غير ذلك من الأدلّة وهي كثيرة» لا سبیل إلى إنكارها(". 








2 


- وابن ماجه 2٠٠١/53‏ والنسائي /٥(‏ ۲۷۰)ء والبيهقي في «السئن الکبری> (٥/۱۴۰)ء‏ 


والبخوي في «شرح السئة» (۱۷۹/۷) بالفاظ متقارية من حديث جابر بن عبد لله فقا وقامه: 





(۱) انظر: تفصیل المذاهب وادتها على هذه المسألة في المصادر الثبنة على هامش كتاب «ال(شارته 


(ص 0060 








الإنارة شرح كتاب الإشارۃ؛ 2 


فصل 
[ في أقل الجمع ] 


# قال الصلف يله في [ص ۱۹۰]: 

5 أَقَلُ الجَمْع اڈنا‎ ١ 
. اله تحال وحکی القّاضي َو بَكْرِيْنُ اليب اه مهب مالک‎ 

[م] ليس من عل التْراع المفهوم من لفظ «الجمع» لغةً إجماعًا؛ لالہ 
شيء إلى شيء» وذلك موجود في الاثنين والثلاثة وما زادہ کیا لا خلاف في أنَّ 
أقلّ الجمع في لفظ «الجماعة» في غير الصلاة ثلاثةء وفي الصلاة اثنانه ویخرج 
أيضًا من عل النُزاع ما لو قصد المتكلّم بلفظ الجمع التخفيف: كقول القائل: 
؛ ضربتُ رووس الرّجُلين؛ أو + وطنتُ بطوتهم| »۰ ومنه وله تعالى: مه 
رک" € [التحريم: ٤٤ء‏ كا يخرج عنه تعبير الاثنين عن نفسیهی بضمير الدمع 
سواء كان ضمیر المتكلّم مصلا مثل: «عملنا»: أو منفصلًا مثل: « نحن »: وهذا 
یصدق - أيضًا ‏ على الواحد عن نفسه بضمير الجمع؛ وليس من محل الخلاف 
الجمع المعرف ب «أل» کالرجال فَإنّه یقید الاستغراق: وان يتعيّن محل التراع في 
الجمع المذكر السام التگر 5 «مسلمين»: وجمع المؤنّث السالم: 5 «مسلیات>» 


















والإنارة مح کاب ران سس[ در 
وجمع الکٹر: می و المتكّر وهو على أربعة 
آوزان: الأوّل: < > ك «أطعمة>» و<آعمدة» والثاني: 
و<شيخة>» والثالث: ال کدأحال> ودآبواب» والرابع: > «أعين» 
و<آذرع> ۳ كما أنَّ ِن عل الراع <واو> ا جمع ک «دخلوا» أو <خرجواء؛ 
والصلّف فيها اختار أن المع اثنان وعل الواحد يطلق مجازاء 
وهو مذهب القاضي الباقلاني وابن الاجشون"" وداود الظاهري وأبي اسحاق 
الاسفرانيني؛ وبه قال ا خلیل بن مد" وسیبویه"" وعلي بن عیسی النحوي 














ة > ک «فتیة» 








.)۲۳۳( انظر: «شرح تقیح الفصول» للقرانی‎ )١( 

(۲) هو ابو مروان عبد اللك بن عبد العزیز بن عبد الله ابن أي سلمة بن الاجشون التيمي: العلامة 
الففيه تلم الإمام مالك وعنہ تفقه أئمة کابن حبیب وابن معذل وسحنوث: كان فصيحًا 
مفومًاء وعليه دارت الفتيا في زماه بامدينة توفي سنة (۳۱۲ھ). 
انظر ترجه في: «الطيقات الكبرى» لابن سعد (۵/ 84 «التاريخ الكيير» /٥(‏ ٤٤٦)ء‏ «التاريخ 
الصغیر> كلاهما للبخاري (۳۰۰/۲): دا جرح والتعديل» لابن أي حاتم (۴۵۸/۵)» «طبقات 
الفقھاء> لشيرازي (144): «ترتيب المدارك» للقاضي عياض (۱/ ۴۹۰ ۔ ۰0۳9 دوفیات 
الأعيان» لابن لكان (٣/٦٦۱۔۷٦۱)ء‏ «سير أعلام الیلامہ (۳۵۹/۱۰- 0۳۹۰ دالکاشف> 
۷۱ء «ميزان الاعتدال» كلها للذهبي (3۵۸/۲ - 3۵۹): <الدییاج الذهب» لابن 
فرحون (۱۵۳ ب التهذيب» (5/ 4۰۷ ۔۰۹٦)ء‏ «تقریب التهذيب» کلاها 
لابن حجر (1/ 97): «وفیات ابن قنفذ» (٤٠)ء‏ «شذرات الذهب» لابن العياد (۳۸/۷) 
<الفکر السامي> للحجوي (۲/ ۳/ 44): «شجرة التور» لخلوف (97/1). 

(۳) انظر ترجته على هامش كتاب «الاشارت» (141). 

(4) انظر ترجته عل هامش كتاب «الإشارة» (185). 


















I, 
وغیرهم» واستدل الصلّف بقوله تعال: 52657 یذ تان في‎ 
کرو کت فو عم لت رسک لخو هربك (© 4 [سورة الأنبياء]»‎ 
4 فقد جع الله في الآية بین حکم سلیمان وداود بضمير ا جممع في قوله: کم‎ 
فدل ذلك عل دق ا جمع اثنانء وأجيب عن هذا الدلیل بان ضمير الجمع‎ 
يرجع إلى أربعة وهم: ا حاکمان: داود وسلییان له والحکوم له: وهو‎ 
الذي احتج‎ 
4 © به الصف على مذهبه قوله تعالى: عابتا( عم شنتیئ‎ 
[سورة الشعراء]؛ فقد أطلق فيه ضمير ا جمع لحل في لفظه کم € وأرجع‎ 
إلى موسی وهارون :ات واعترض على هذا الدليل بأنَّ الضمير برجع‎ 
إليهما وإلى فرعون الذي ارا بأن‎ 
ما دليل المصنّف من اللغة فقوهم: « ظهراهما مثل ظهور الترسين»»‎ 
وأجيب عن الاستشهاد بهذا ابیت بأنه خارج عن عل التّراع؛ لأنَّ القصود‎ 
بالجمع في لفظ «ظهور؛ التخفيف» فان لو قال: ؛ ظهري ؛ لتقل اجتاع ما يدل‎ 
عل التثنية فيا هو كالكلمة الواحدة!".‎ 








إنارة شرح كتاب : الإشارة) 2 








والظاهر أنَّ نهب القائلین انال الجمع ثلاثة ويطلق على الاثنين والواحد 


() انظر: الصادر امثبتة على هامش كتاب «الاشارت» (ص ۱۹۳). 


* تارة شح كتاب تست( ر 
مجارًا آقوی وهو مذهب جھور أهل العلم ما رواه ا حاکم والييهقي( من حدیث 
ابن عباس ظلكتا: « آنه دخل على عثمان 28 فقال: صار الأوان يردان الام 
إلى السدسء وانا قال الله: ان کا لَه َوه € [النساء: ١٤ء‏ والأوان في 
لسان قومك وکلام قومك ليسا بإخوة ؟ فقال عثمان: لا أستطيع تغيير ما كان 
قبلي ومضى في الأمصار وتوارث به الناس»۳ فهذان الصحابيان من أهل 








(۱) عو ابو بکر اعد 
الشافعي: العلامة اا 





الحسين بن علي بن عبد اله الیھقي ار جردي الحافظ الكيير 
ته من اج اصحاب آي عبد لله الحاكم؛ والمكثرين عن 
کنبه: «السنن الكبرى»: ودشعب الإبران»؛ و<دلائل البوة»: توفي سنة 000 4ه). 

انظر ترجته في: «معجم البلدان» لياقوت (۴۸/۱ف)ء «الباب» لابن الأثير (۱/ ۲۰۲ «الكامل». 
لابن الأثير (۱۰/ ۰۵۲ دوفیات الاعیان» لابن خلکان (1/ 075 «طبقات الشافعية» للإسنوي 
(۱/ء «سیر اعلام لاه للذعبي (۱۸/ ۱۹۳ «البداية والنهاية» لابن كثير (۱۲/ 6۹4 
«وفيات ابن قنفد» (٥٥)ء‏ «طيقات الحافظ» للسيوطي (۳۲ )۰ دشذرات الذعب» لابن امد 
(6/ 504)» <الفضل الیین> للقاسمي (۹٥۳)ء‏ «الرسالة المستطرفة» للكتاني (۴۴)۔ 








(۲) أخرجه ام في «المستدرك» (4/ 0769 والیهقي في دستہ الكبرى» /٦(‏ ۲۲۷)؛ واین حزم 
في «للحل» (۸/۹٥۲)ء‏ وقال الحاكم: +ھذا حديث صحیح الإسناد وم رجاه» ره الذحبي 
في التلخيص عل صحتم قال ابن كثير في دتفسیرہ> 184/11 -144] معقًا عل ذلك بقوله: 
وني صحُة هذا الأثر نظرہ فان شعبة هذا تكلّم فيه مالك 





ن أنس: ولو كان صحیا عن 





ابن عباس لذحب إليه أصحابه الأخصاء به»» ورد الحافظ ‏ ایا في دالتلخیص> (۸۵/۴) 





5 مول ابن عباس وقد عه النسائي+۔ والحدیث خسئته بان 
في «الإرواء» 005/50 


و[ کک انار شس کتاب :زمره 5 
الجمع ثلاثةٌ وإنها عدل عثمان فاته في مسألة 








حجب الام من الثلث إلى السدس لوجود قرينة صارفة وهي إجماع من قبله على 
خلافه» فص ما قاله ابن عباس 8 من أنَّ الأخوين ليسا بإخوة في كلام 





العرب ولغتھم: الأمر الذي ید عل دق الجمع حقيقة ثلائة؛ لآنّاجمع 
لايُطلق على الاثنين الا على وجه المجاز'''ء وهذا الأثر- وان لم يصح سنه - 








إلا أنه يود معناه إجماع أهل اللغة على التفريق بين الجمع والتثنية في الضمير 
النفصلء فقالوا في الجمع <هم» وفي التثنية: «هما»» كما فقو بين الجمع 








والتثنية بالتوكيد مثل: «أقبل الطلاب آنفسهم »۰ وأمًا في التثنية اقبل 
الطالبان آنفسه + كا فرّقوا بينهها في الضمیر التصل فقالوا في الجمع: +عملوا» 
ود اعملوا»» وفي الثنية: ‏ عملا ود اعملاءء وهذا ما یفشر أن مرتبة ا جمع غي 
مرتبة التثنية» فالثلاثة تُعت با حمع والجمع ينعت بالثلائته لکن التثنية لا تنعت 
بالجمع ولا ينعت الجمع بالتثنيةء وإذا كان في الاثنين فمن باب أولى الواح 
فدلٌ ذلك على ان آقل الجمع يكون حقيقة في الزائد على الاثنين وهو ثلاث 
ويؤيّده قوله #3 راكب مَيْطَانٌ وَالرَاکَیا 









(۱) انظر: «المحل» لابن حزم (۸/۹٥۲)ء‏ «شرح مختصر الروضة» للطوني (۸/۲٦)ء‏ والصادر 
المثبنة على هامش «الاشارت» (۱۹۳). 

(۲) أخرجه مالك في «الموطا» (۱85/۳) وأبو داود(۳/ *4): والترمذي (۱۹۳/8) من حديث 
عمرو بن شعيب عن ليه عن جد وا حدیث حه ابا في «صحيح سنن آي داوده (۲/ 0114:- 








وجعل للاثنين حكمًا خاضًا دون الجمع؛ فظهر 
حقیقة ولا یعترض بأثر زيد بن ثابت :8 أنه قال: ؛ الإخوة في كلام العرب 
أخوان فصاعدا؛"؟ لاه ورد في سندہ عبد الرمن بن أي الزناد قال عنه الإمام 
أحد: «إنه مضطرب ا حدیث؛ء وقال عنه يحي بن معين: ؛ لا یج بحديثه 70 
ولو ثبت فمرادہ إفادة ذلك ماه أو حمل كلامه على خصوص مسألة حجب 
الأم من الثلث إلى السدس بالأخوين”". 

وا خلاف في هذه المسألة ينبني عليه آثار فقهية منها: 

- الصلاة عل الميت لا تصحٌ إلا بثلاثة عند تن يرى أنَّأقلّ الجمع ثلاث 
< والارناؤوط في «شرح السنة» للبغري ۲۱/۱۱ 
)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (۳/ 0۱4 وقال این عبد البر: إنه مرسل باتفا رواة الموطأ عل ما 


نقله الزرقاني في «شرح الموطا» 07١/4‏ وقال السيوطي في دنتویر الخوالك» (۳/ ۱44): 
«وصله قاسم بن أصبغ من طریق عید الرحن بن آي الزناد عن عيد الرحمن بن حرملة عن 








سعید بن المسيب عن أي هريرة 029 ». 

(5) اخرجہ الحاكم في «المستدرك» (8/٣۳۳)ء‏ والبھیقي في <ستہ الكيرى» /٦(‏ ۲۲۷) وقال ابن 
حجر في «موافقة الخبر الخبر» (۱/ 48): « هذا موقوف حسن». 

(۴ حتبذیب التهذيب» لابن حجر (۱۷۰/5) 

(4) انظر: «أصول الفقه» لابن مفلح (۷۸۳/۲). 









وچ ره سس 
چا بالائنین عند من قال 
یری أل ال ا جمع واحد. 

- ومن ذلك من نذر أن یصوم أيامًا من غير تعیینِ فیلزمه ثلائة أيام على 
القول الأوّلء ويلزمه يومان على القول الثاني؛ ويوم واحد على القول الثالث. 

- وكذلك إذا أقسم أن لا یکلم الناس فإنه لا يحنث إلا إذا کلم ثلائة 
من الناس خلاقًا لمن قال نامع اثنان أو واحد. 

- ومن ذلك أيضًا الق لغيره بدراهم أو یاب أو باي جنس من الأجناس 
وعبّر عنه بلفظ الجمع غير المنصوص على عدد!" فإنه يلزمه ثلاثة دراهم أو 
أثواب على المذهب الأول أو اثنان على المذهب الثاني أو واحد على المذهب 
الثالث. 


ا جمع اثنانء أو بالواحد عند من 








فصل 


[ الاختلاف في تناول لفظ الجمع الذکر للنساء ] 


# قال الصلف الله في اص ۱۹۳]: 
إِذَا ورد aT‏ 


.)۵۱۲( انظر: «إيضاح الحصول» لليزري (۲۸۱)ء ودمفتاح الوصول» لادلمساني‎ )١( 


* الإنارة شرح کاب راودا ی 











قَانَ اللهُ الى: طز کیرک تالتنيتي والمزییرت َالثقتب 4 


[الأحزاب: 8م01 . 


[م] لا خلاف بین العلماء في عدم دخول کل واحد من المذكّر والمؤنث 
فی الجمع الختض به أحدهما كلفظ <الرجال> للمذكرء فاد النساء لا يدخلن 
فيه اتفاقًاء أو لفظ <النساء> للمونث فان الرجال لا يدخلون فيه اتفاقًاء ولا 
خلاف في دخوف في الجمع الذي لم تذکر فيه علامة التذكير ولا التأنيث كالبشر 
والناسء فان لفظ الجمع بهذا المعنى يتناول الذكور والاناث لغةٌ ووضمًا با 
ومن هذا القبيل - أيضًا ‏ أسماء الشرط والاستفهام التي لا تظهر فيها علامة 
التذكير والتأنيث: فان لفظ الجمع فيها يتناول الذكور والإناث بالاتفاق» وان 
الخلاف في هذه المسألة واقع في الجمع الذي ظهرت فيه علامة التذكير کا جمع 
بالواو والنون نحو: <مسلمون> و<مؤمنون»: أو الجمع بضمیر ابلمع نحو 
<عملوا> ودجاهدوا» و«كلوا» وداشربوای فهل هذا الجمع يتناول الإناث ؟ 
فالمصتّف اختار مذهبٌ القائلين أنَّ جاعة لوٹ لا يدخلن في الجمع الذي 
تبت فيه علامة التذكير إلا بدلیل خارجي وهو مذهب جمهور ا حنفية وبعض 
المالكية كالباقلاني وأكثر الشافعية وبعض الحنابلة كالطوفني'" وما استدل هم 








.)145( انظر تفصيل الخلاف في المصادر اثبنة عل هامش کتاب «الاشارته‎ )١( 








٩۲ |e‏ تحححححح الإنارة شرج کتاب : الإشارة 
الصف أنَّ الله تعالى في الآية السابقة خصّ الذکور بخطاب والاناث بخطاب 
آخره ولا حرص على تخصيصهِنٌ بألفاظ ميّرة دل ذلك على عدم دخوف في 
ا خطابات التي ظهرت علامة التذكير فيه إلّا بقرینة أو دليل. 

وقد أجيب عن هذا الدليل بان تخصيص الإناث بألفاظ ونون النسوة 
انا هو للبيان والإيضاح والتأكيد عليهنَ وهذا لا يلزم عدم دخوهنً في اللفظ 
العام إذ قد يجيء لفظ عام شامل للأعيان مع أنه بخص بعض الأفراد بالذکر؛ 
كما يعطف الخاص على العام لزید اتمام وتأكيد مثل قوله تعالى: < من كان عدوا 
له رمه ڪيه رَژش دوہ وچنریل ومیکنل 4 [البقرة: ۹۸] فان تخصيص جبريل 
ومیکال 57186 بالڈکر لا يلزم عدم دخوغیا في لفظ «الملائكة» ودالرسل> 
فهما لفظان شاملان لکل اللانكة والرسل» وكذلك لفظ <السلمین> شامل 
للذکور والاناث لکن ما عطف عليه لفظ <السلمات> كان ذلك زيادة في 
التأكيد وتخصيصًا للشيء بالڈکر. 

هذاء ولعلّ أصح المذهبين قول القائلین بدخول النساء في الجمع الذي 
تبيّدت فيه علامة التذکیرں سواء بالجمع بالواو والنون؛ أو ا جمع بضمير الجمعء 
وهو ما عليه أكثر الحنايلة: وبعض الشافعية والالکیت وهو رواية عن الإمام 











أحد ودليل صحت انعقاد الإجماع على أن النساء يدخلن في الصيغة الخاصّة 
بالذكور فی جميع خطابات الشرع العامّة؛ وأكثر أوامره ونواهيه مثل قوله تعالی: 


۶ الإنارۃ شرح کاب : العارت سو 1۳ 2 
یلص وه وك € [البقرة: 47 ]» وقوله تعالى: اغرال 
تا € [الأعراف: »]+١‏ وقوله تعال: لین (2) € [سورة البقرة]» 
وقوله تعالى: 3 ال € [الإسراء: ۸0۳۲ فلو كانت صيغ هذه الأحكام 
وا خطابات خاصّة بالذکور لما تعدّى إلى الإناث» فد ذلك على دخوطیّ في 
الجمع الذي ظهرت فيه علامة التذکیرں ويؤيّد ذلك أيضًا أنَّ المالوف عند 
العرب في خطاباتہم تغليب التذكير على التأنيث في حالة اجتماع الذكور والإناث 
ولو كان الذكر واحدّاء وقد وقع مثل هذا في القرآن الكريم في قوله تعالی: من 
هيلوأ یت يما 4 [البقرة: 4+]: فكان الخطاب واردًا على <آدم> ودحواء» 
ودلبلیس»> ومنه قوله :ی کل 
من باب تغليب التذكير لشرفه» ومثله قوله تعال: ره لکل ویتکا 
شش 4 [النساء: ۰]۱۱ فغلب جانب الاب على الا والأمثلة على قاعدة 
التغلیب العتادة عند العرب متكاثرة» وهي معمول بها في خطاباتہم وكلامهم» 











لا( فسئی الإقامة آذئا 





(۱) أخرجه البخاري (۱۱۰/۲)» ومسلم (5/ ۱۲۹ وأبو داود (۲/ 63۰ والترمذي (۱/ ۱6۳۵۱ 
والنساني (۲۸/۲) وابن ماجه(۳۹۸/۱) من حدیث عبد الله بن مغفل 69 

(۲) قال الخطابي في «معالم الستن» (۲/ ٠ :)٠٦‏ أراد بأذانين: الأذان والإقامة حمل آحد الاسمين عل 
الآخرء والعرب تفعل ذلك کقوظم: الأسودين للثمر ولا وإتيا الأسود أخدهماء وكقوظم: 
سيرة العمرين يريد أبا بكر وعمر ۰222 وإتيا فعلوا ذلك لاله أخفت على اللسان من آر 





ايثبتوا- 


سس نب لإنارة شرح کتاب :الإشارةا 2 
والقرآن الكريم إنها نزل بلغة العرب فدلٌ ذلك على أنَّ النساء يدخلن في الجمع 
الذي تيمت فيه علامة التذكير ولا خرجن الا بدلیل؛ ولأنَّ النساء شقاق 
الرجال ولا يخرجن من الخطاب الإخي إلا بدلیل۔ 

هذاء ومن فروع هذه السألة الاختلاف في: 

- صحة دعاء المرأة بالجمع المذكّر کان تقول: ٠‏ وَأَنَا مِنَ الُلِحِينَ»» «وّتا 
نا من ا + فعل من یری دخوفا في ا مع المذكّر قا 
ذلك بخلاف من منع ذلك إلا بدليل. 

- ومن هذا القبیل الوصية والعطية؛ فمن قال لججمع من الرجال والئساء: 
؛ وهبتكم عقاري » أو «لکم ثلث مالي بعد وفاتي » فعل من یدخل النساء في 
خطاب الرجال بالجمع المذكر قال: يشاركن الرجال في العطية والوصیةہ وعلى 
المذهب الآخر الذي ارتضاه المصنّف فلازمه أنَّ النساء لا حق مر في العطية 
والوصية لافتقار الدليل الخارجي. 








أن تقول 


جووھ 


- کلی اسم منهیاعل حدته ويذكروه بخاص صقته» 











* الإنارة شرح كتاب ١‏ الإشارة» 


فصل 


[ في ا لخاص الذي أريد به العام ] 


# قول الصلّف یله في [ص ۱۹۰]: 

وما حص ون وم ره فونه تعانی: اب اَن لق 
لاه َو لِدّعبِركَ 4 الطلاق: 20١‏ . 

[م] هذا المثال الذي ساقه الصتّف ليس بین العموم والخصوص تعارض 
حتی يقصر الخاصٌ على آفراده الخصوصة ویعمل بالعام فيها عداه من الافراد 
الداخلة تحت عمومه؛ وان هذا المثال في باب: «تخصیص بعض آفراد 
العموم بالذّكر». لذلك استدل بالآية على أنَّ حطاب الشرع عامٌ لب للق 
ولأمته ولا خرج عن العموم ّبدلیل خاص؛ وهذا معلومٌ من استقراء القرآن 
الکریم أنَّ الله خاطب رسوله 4# بخطاب لفظه خاص ویکون الراد منه 

تعمیم الحکم فمن ذلك قوله تعال: ایا این ی له ولا يلع اکن 
راو رک اه کات حا عا (©) 4 [سورة الاحزاب]ه ثم قال: 
لک اه کات یا ترتع © 4 [سورة الأحزاب]: وقال تعالى: ی 




















ape 








اق ل ضرم ما لمل أة لَك € إلى أن قال سبحانه: و آل 
سیک 4 [التحريم: ۰۱ ۲]ء وقوله تعال: 3 اهک لازو عا € دم 
قال سبحانه: مت له و 
عل ما خض أله بلفظ خاض لکن القصود منه تعمیم الحكم إلا إذا ورد 
دليل عل الخصوصية. 





َو € [الروم:۰۳۰ ١۳]ء‏ فهذه الآيات شواهد 





فصل 


[ في بناء العام على الخاص ] 


# قال الصتّف اللہ في [ص :]۱۹١‏ 








فَأَحْرَبَ بِهَدَا اللَفْظ الحا ص الصلاة سيه من جُمُلَةٍ الصّلَوَاتِ 


() سین ری انظر: (ص .)٦٤٤‏ 
() سیاتی تخريجه: انظر: (ص ۲۸4 








ک الإنارۃ شرح کتاب : شارت کو 11 2 












اهي عَنْهَا بعد العَصَرِ سَوَاءٌ كا الخَاص 





[م] التمثيل بہذین الحديثين في هذا القام یضعه علماء الأصول - أيضًا- 
مثالا في مسألة آخری تعرف ب«تعارض عمومين من کل وجه» أي أن یکون 
أحد اللفظین عامًا من وجه خاضًا من وجه آخرء فالحديث الأول النهي ف 





عام ني الصلاة حاص في الوقت؛ والحديث الثاني الأمر فيه عامٌ في الوقت 
خاصٌ فی الصلاق ومن هذا القبيل الأمر بالصلاة والسلام على النبي لل 
عا في الوقت خاصّ في الكلام» والنهي عن الكلام حال خطبة الجمعة عام في 
کل كلام حاص في الوقت» وكذلك الأمر بتحية السجد عام في الوقت حاص 
بالصلاة» والنهي عن الصلاة بعد العصر عا في الصلاة خاصٌ في الوقت؛ 
وني مثل هذه المسائل ينبغي سلوك المراتب التدریجیةہ وعند من قال بل جیح 
يرى تعذّر التوفیق الصحيح والجمع المقبول بین عموم الأمر بالصلاة أو 


الإنصات وعدمه من جهت ويم 











خصوص كلا العمومين من وجه معارض 
بخصوص الآخر من جهة ثانية؛ لأنَّ لکل مهما جهة عموم تطرّقت إليه نی 
الدلالة فلا يتتهض للتخصیص: وعندئذ وجب المصير إلى الترجيح؛ ووجهه 
أنَّ العموم في أحد الدليلين إذا ضعفت دلالته بدخول التخصيص علیه كان 
العام الذي يقابله أرجح منه؛ لأنَّ العامٌ المحفوظ الذي لم يدخله التخصیص 
أقوى وأولى بالتقدیم من العموم الذي دخله التخصيص. 














.سک الإنارة شرح کتاب :اد 
تخصیص العموم مطلفًا سواء كان اللفظ العام مرا ونيا أو 
خبرّاء وسواء كان المخصّص نصا أو منفصلاء وسواء عُلِم تاريخ نزول کل 
واحد منھما و يُعلم؛ وسواء تم العام على ا حاص أو تاشُرہ أو جهل التاريخ 
فلا يُعلم آیہما المتقدّم من المتأر وهذا مذهب ال جمھور ولا يصح ذلك ال 
بدليل صحيح يجب العمل به في صورة التخصیص وا مال دلالة العام عليهاء 
وتبقى دلالة العام حجّة قاصرة على ما عدا صورة التخصيص. ويكفي الحكم 
على صحٌة هذا المذهب: عمل الصحابة 2 في الاستدلال بالعمومات 
وقشکهم بالعامٌ الخصوص مع تقديمهم لدليل الخصوص مطلقًا من غير نظر 
إلى کون أحدهما متقدّمًا أو مرا مثل قوله تعال: 3 يک امه ]ؤلدر سم 
لار یئل حل لني 4 [النساء: ۰1۱۱ فان الآية عاقة على جميع الأولاد 
لکن الصحابة ٹلا خصٌصوا حف التوريث بها إذا لم يكن الولد كافرًا أو 
قاتلا لأبيه لقوله :+ لاب الگاؤژ اتلم ولا یر اع الكافر 00 
وبقوله :ال ابر ؛''ء وكذلك يخرج من استحقاق الميراث أولاد 























(1) مق عليه: أخرجه البخاري (15/ + 9): ومسلم (١۱/٥6)؛‏ ویو اد (۳/ ۳۲ 
۷۷ء والترمي (417/4)» والبغوي في دشرح الست (8/ 6194 من 








الترمذي (5/4؟4) وابن ماجه (۹۱۳/۲): من حديث آي غريرة 8 والحديث 





صخحه الألباتي في «الإرواء» (5/ ۱۱۷)ء وقی «صحيح الترمذي» (۲/ 474): وفي «صحيح = 


# الإنارۃ شرح کاب ١‏ اونا کو 











تانر عنه أو جهل التاريخ» فلم ينقل عنهم أنهم اجتھدوا في البحث عن تاريخ 
نزول آحدهما لیعمل بالتأخر منھماء فظهر - وا حال هذه رجحان القول بان 
ا خاصّ مخضٌص العام مطلقًا 


[ وجه بناء العام على الخاس عند الأحناف ] 


# قال الصتّف في [ص ۱۹۷]: 





خر و 
العَامُ عَلَى الخَاص». 

[م] الجمهور الحنفية تفصیل في مسألة يناه العا على اخاض ويظهر وجهه: 
إا أن یُعلم أنَّ الخاصٌ ورد بعد العامٌ أو ورد العام بعدم وإمًا أن یُعلم 


= ان ماجه» (۸/۲٣۳)۔‏ 


© تم ريهه في (ض ۷۸) من حدیث عاش‎ )١( 














آنا وردا معّاء أو يجهل تاریخ کل منهماء فإنْ عُلِم أنَّ الخاصٌ ورد بعد العام 
كان الخاصٌ ناسا للعامٌ فلا يعمل الا بدلالة الخاصٌء وان عُلِمَ أن العام 


ورد بعد الخاصٌء كان العام ناسكًا للخاصٌء فلا يعمل ال بدلالة العام في 
الحکم الثابت لجميع افرادہہ وان عَم ورودهما معا فان الخاضٌ مُقدّم على 
العام ويجب العمل بالخاصٌ في صورة التخصيص: والعمل بالعامٌ فيا عدا 
صورة التخصيصء فان جهل التاريخ فلا يُعلم المتقدّم من انار فالواجب 
التوفف لاستواء دلالة العامٌ والخاصٌ في القطعية ولا يرجح حدهما إلا بدلیل!'', 
وعمدة جمهور الحنفية في تقرير هذا المذهب قول ابن عباس نز وكان 
صحابةٌ رسول اه یئُمون الأحدث فالاحدث من آمره»» ووجه دلالته 
ظاهرة في أن لت خر أولى بالعمل من المتقدّم سواء كان التأغر هو الخاصٌ أو هو 
العام ما حال المقارنة بیٹھما فان الخاصٌ یقیّد العام ویخضصه ويلزم التوقف 
- عند عدم العلم بتاريخ التقذم من التأخر -حتی يأتي دليل مرجُح لأحدها. 
والمذهب الأوّل أقوى وهو أن النصّ ا حاصّ يخصّص اللفظ العام مطلقًا 
لإجماع الصحابة ل - کیا تقدّم ‏ ولأ تخصيص العام با حاص إعمال لکل 
(۱) انظر: «ميزان الأصول» للسمرقندي (۳۲۳)ء ودقواتح الرحوت> للانصاري (۱/ .)۴٣٣‏ 


(؟) أخرجه مالك فی <للوطاہ (۲۷۵/1)ء ومسلم (۷/ 7+1 والبغوي في <شرح السنة» /٦(‏ ۴۱۰) 


من حدیث ابن عباس 9 


کا الإنارة شرح كتاب ١‏ شارت اس( ۱ 
واسد تا وموج ا الل يت سمل بالمتع اد جوتت امال ا لأحد 
الدلیلین أو لکلیھماء و«الإغيال آزق مِنَ الإخمالي» و دانع 
وَالتَوْفٍ». 

أمّا الأثر المنقول عن ابن عباس ظا فهو زيادة مدرجة من قول الزهري 
وبذلك جزم البخاري”* وني بیان هذا المعنى ترجم ابن خزيمة في أحد أبواب 
<صحیح> بقوله: ‏ باب ذكر البيان على أنَّ هذه الكلمة «إنما يؤخذ بالآخر> 
لیس من قول ابن عباس 776؛ فضا عن أنه معا بعمل الصحابة فلا وعلى 














() هو ابو عبد الله عمد بن إسياعيل البخاري الجعفي: امير المؤمنين في الحديث: شهد له الادمة 
بعلو منزلته وعظيم قدره فاخباره مع شيوخه وأهل العلم؛ وأخبار حفظه وإتفانه كثيرة: له 
رحلتان روى عن أحمد وغپره» وروی عنه مسلم والثرمذي والنسائي وسواهم؛ شهرته تقوم 
عل كتابه «الجامع الصحيح»: وقد اتفقت الأمة عل أنه اصخ کتب الدين بعد الصحف 
الکریم: وللبخاري تصائیف أخرى منها: «التاريخ الكبير»: و«التاريخ الأوسط»؛ و«التاريخ 
الصفیر»» ودالادب الفرده؛ و«الكنى» توفي القن سنة (197ه). 
انظر ترجمته ني: «الجرح والنعدیل> لابن آي حاتم (۱۹۱/۷)ء «تاريخ يغداد» للخطیب البغدادي 
(ء ۳۳)ء <وفیات الأعیان> لابن خلكان (4/ ۱۸۸) «اللباب» لابن الأثير (1/ ۱6۱۲۵ 





سیر أعلام النبلاء» للذعبي (۳۹۱/۱۲)ء «البداية والنهاية» لابن كثير (۱۱/٤۲ء ۲٩‏ 
«التهذيب» لابن حجر (۷/۹٦)ء‏ «طیقات القسرین» للداودي (7/ ۰0۱۰4 «مرآة الجنان» 
الليافمي (171/1): «شذرات الذهب» لابن الماد (؟/ (۱۳١‏ 

(5) «صحيح البخاري» (۴/۸)۔ 

(۳ «صحيح ابن خزيمة» (۴/ ۲٦۲)۔‏ 


mi, 
تقدیر صحّة الأثر فیحمل على ما إذا كان الأحدث خاصًا للجمع بين الدا‎ 
هذاء وإتما آل بالأحناف إلى هذا التقرير هو البناء على قاعدتهم أنَّ دلالة‎ 








تک الإنارة شرح كتاب ‏ الإشارة 





العام قطعية كدلالة ا خاصّ''ء وقد فد الصتّف هذا القول في آخر الفصل 
أنَّ الخاصٌ قطعي يتناول الحكم على وجه لا بجتمل التاویلء والعام 


يتناول الحکم على وجه يحتمل التأويل» والقطعي أولى بالتقديم على الظني في کل 
الأحوال مطلقًا تقديًا للقوي على ما دونہہ فكان ا حاصّ أولى من العام مطلقًا. 






ومن أهمٌ ما يتفرّع عن هذه المسألة: جواز تخصيص العام من الكتاب أو 
الستة التواترة بالدليل ا 
- عندهم - ظني الدلالة» فیصخ تخصيصه بالظتي كخبر الا حاد والقياس الذي 
ثبتت علته بنص أو إجاع» بخلاف الأحناف فیمنعون هذا التخصیص؛ لأ 
العام قطعيّ إذا ورد من الکتاب أو السنَة التواترقه والقطعي في ثبوته ودلالته لا 
يصح تخصيصه بالظنّي. ولا خفی كثرة الآثار التطبيقية المترتّبة على هذه المسألة 
منها قوله تعالی: < جا الین ماما گيب عانم الصا في نت € [البقرة: 
۸ فالآية تفيد عموم القصاص سواء كان القتول مسلا أو کافرٌاء وقد 
خصّص الجمهور هذه الآية بحدیت: ١لا‏ بل شیع 7 عنملا بان 














(۱) انظر: «كشف الاسرار» لليخاري (1/ 004. 


(۷) أخرجه البخاري (۱/ ۲۰۶ والترمذي (۲۴/8)ء واین ماجه (۲/ ۸۸۷) من حديث عل این = 






> الإنارة شرح حتاب ١‏ الزماریت سد 1۰۲ )2 
دلالة العموم ظتية يصح تخصيصها بظنيٌ آخر کخبر الواحد سواء أكان هذا 
الدليل الخاصٌ نزل قبل العموم أو بعده أو جُھل تاريخهماء بخلاف الأحناف 
حَکموا العموم لدلالته القطعيةء بيه الحديث ظني لا يصلح للتخصيص ولا 
وهو قابل للتأویل ثاتیّاء وقد أوّلوه بقتل السلم للكافر الحري» فلو كان ا خاصض 
قطعيًا في ثبوته ودلالته كالحديث المتواترء ونزل بعد الآية متراخیّا فإنه يكون 
ناسحا للعامٌ في القدر الذي اختلقًا فيه متى تساوى معه في الثبوت. 














فصل 
[ في طرق دفع التعارض ] 


4# قال الصتّف لہ في [ص ۱۹۸]: 





a si‏ فی أَحَدِهِمًا ثرك التْظرُ فیهمّا. وَعُدِنَ تی 
سَِرِآَدنَة الشزع». 


= آي لاب ©. 








لی رس طس ب الإنارة شرح کتاب :الا شارت 

[م] لیس المراد به تعارض ا حقیقي الذي هو التضاڈالتا بين جين 
متساویتین دلالۃً وعددًا وثبوتا ومتحدتين لا وزمئا؛ لاد الوحي مره عن 
التعارض الحقيقي لقوله تعالی: ور ن من عِند را روا فيه ایا 
نیما 3 4 [سورة النساء]» ولقوله تعال خخبرًا عن نيه  :825‏ وال عن 
آمو © ةم لا وی (5) 6 [سورة النجم]؛ ولان الله تعالى أمر بالرجوع 
- عند الاختلاف إلى الكتاب والسُنَّ ليرتفع الخلاف في قوله تعالى: نکر 














کنر قرو مرول > [النساء: 04]: فدل ذلك عل عدم وجود التعارض 
الحقيقي» وإنما المراد به التعارض الظاهري الذي هو وَھُمٌ يقوم في ذهن الناظر 
ولا وجود له فی الواقع» ويزول هذا الوهم بمجرّد إظهار التوفيق بین الدليلين 
وحصول الائتلاف بینهما من خلال ا مع أو بیان النسخ أو إبراز الترجيح. 

وأسباب التعارض الظاهري" تعود في مجملها نا إلى قصور في إدراك 
الناظر إلى اختلاف الرواة من حيث الحفظ أو الأداء. وتا ل دلالات الألفاظ 
من حيث العموم وا خصوص وان إلى الجهل بالناسخ والمنسوخ: أو الجهل 
بتغاير الأحوال. 


وللعلیاء مسالك في دفع التعارض الظاهريء واختار الصف مذهب جمهور 


.)۳۱۳ ۰۱3۳ ء1٦٦( انظر: «قواعد التحديث» للقاسمي‎ )١( 


× ارت شرج کتاب رادان کا 
العلماء۔فی الجملة ‏ الذي رتّب مسالکه على الوجه التالي: 











أوَلّا: الجمع بین الدليلين التعارضین وَفق شروط ا جمع وهي: 

أن تثبت ا حجّیة لکل واحد من التعارضین وذلك بصحة سنده ومتته. 

وأن یتساوی الدلیلان التعارضان في درجة واحدة من حيث القوّة. 

وأن یکون التأویل صحیحًا حتى يوافق الدلیل الآخر. 

وأن يكون الموقق آملا لذلك. 

وأن لا یؤڈي احم بين المتعارضين إلى إبطال نص شرعيء أو الاصطدام 
معه» وإذا روعيت هذه الشروط أمكن الجمع؛ وله آوجه منها: 

# الجمع بتخصيص العموم مشاله: تخصيص عموم آية المواريث في 
قوله تعالى: 3 سیگ اھ ف آزکند کم یلک یقل حل ال 4 [النساء: 


عفر کا تورث ما 


۱ بحدیث: « 








یل لا رٹ۲ وحدیث: 








ومثاله أيضًا -: حديث جابر بن عبد الله خف : « گان آرَ الا 





ول الله 8 توك لو ات الا 7" وبين حدیث جابر بن سمرة 


00 انظر: (ص 4۹۸ 


() سبق مخریجہ انظر: (می ۷۸). 





(۳) أخرجه ابو داود (۹۸/۱) والنسائي (۱۰۸/۱)ء من حدیث جابر ۰63 والحديث صگحه 
این الملقن في «البدرالمنير» (۲/ ۲۱6 والأليئي في «صحيح أبي داود» (۱۹۲) وفی «صحيح = 

















ابن مُزیمة وابن حزم وهو أحد قولي الشافعي ابلمع 
بالتخصيصء وهو قول عامّة أصحاب احدیث"؟. 

ومثال ثالث: قوله لے : ؛العَجْمَاءٌ ہا جب 
أتلفته البهيمة من حرث الغير وزرعه لا يضمنه صاحبھاء ويعارضه حديث 
حرام بن محيصة عن أبيه أن ناقة البراء بن عازب 429 دخلت حائط رجل 
فأفسدته عليهم: ٠‏ ی رَشول الله طق عَل أَمْلٍ الأموَالٍ حمْظَهًا لها 
على أل اي ِفْطَهَا :۳ إن الحديث يدل على التفريق بين 








ار" الذي یفید أنَّ ما 


= السالي ۱۸۵ 

() أخرجه أحد (۱۰۰/۵) ومسلم (۱/ ۲۷۵)ء من حديث جابرین سمرة 8 

() انظر ترجته في الجاتب الدراسي من کتاب «الأضارة» (۷۵)۔ 

(۴) انظر: «المحل» لابن حزم (۲۵۱/۱- ٢٤۲)ء‏ دللفتي> لابن قدامة (۱۸۷/۱)ء «شرح متهی 
لیھوٹی .)٥۹/1(‏ 





(4) اخرجہ البخاري (۳/ ٣٦۴)ء‏ ومسلم )۲٥٢/۱۱(‏ من حديث آي هريرة فا 
)٥(‏ أخرجه أخد (۵/ ۰٤۳۵‏ ٤٤٥)ء‏ وأبو داود (۸۲۸/۴)ء واین ماجه (۷۸۱/۲)ء من حدیث: 
حیصةعن أییەہ والحديث صحّحه الائیاتی في «صحیح سنن أبي داود> (۲/ ۳۹۰ رقم (۳9۹). 











# الإنارة شرح کتاب ال 
وقوع الإتلاف بالليل أم التهارء والجمهور يحملوت العام على الخاصٌ جما 
بين الأدلة”2. 
# اللجمع بتقبيد المطلق» مثاله: مل آية تحريم الرضاع المطلقة في قوله تعالى: 
وڪم آل آزکمتکم وَكَمَوُكُم رک اَم 4 [الساء: ۲۳]ء 
عل التقیید بالمصّة والصّتین في قوله ١:8‏ لا رم اس اسان ۸۳ أو 






ومثاله. ایشا نعل الاطلاق الزارد في حئیٹ: ني آزتیت 


(۱) «الغني» لابن قدامة (/ 0763 «طرح النثريب» للعراقي (18/4): «شرح مسلم» للنووي 
۷ء «فتح الباري» لابن حجر (۱۲/ ٢٥۲)؛‏ «سبل السلام» للصنعاني (6/ ٥٥٥)۔‏ 

(۲) أخرجه آححد(٦/۳۱)ء‏ ومسلم (۱۰۷۴/۲)ء والنسائي 00١1/30‏ واین ماجه (1/ 0514 
من حديث عائشة و 

(۳) أخرجه مالك في «الوطز» (118/7): والشافمي قي <مسندہہ (۱/ ۳۰۷)ء ومسلم (۲۹/۱۰)؛ 
وأبو دود :)98١1/7(‏ والترمذي (۳/٤9٥)ء‏ والنسائي /٦(‏ 
والييهقي (۷/٤٤٤)ء‏ والدارمي (۱5۷/۲) والبغوي في «شرح اه (۸۰/۹)ء واین 
الجارود في <للتقی> (٢٦۲)ء‏ من حدیث عائشة © 

89 أخرجه ابو دود (1/ ۹۰٤)ء والترمذي (۱۷/۴)ء (1/ ۰۷۷)ء من حدیث ابن عمر‎ )٤( 
.)577/0( وا حدیث صحّحه الألباني في «الإرواء»‎ 


۰ء وین ماجه (1/ 0358 











مت سس تک ل الإنارة شرح كتاب : الاشارة؛ 2 
عل تقييد الغنم بالسائمة'' في قول 350 
ومثال ثالث: حمل الاطلاق الوارد تی 
وَمَنْ یفص لمیر عصان عل تقيبد الطاعة في المعروف في قوله 0 
إا لعفي لوف ٩‏ 
# ابدمع بحمل الوجوب عل ندب مثاله: : حدیث آي هريرة 4 أنَّ 














على وجوب الغسل على من غسّل الميت» وحله على الندب لوجود صارف عن 


6# أن رسول الله 80 قال: الیش عَلَيِكُمْ 





(۷) سبق خریجہہ انظر: (ص ۱ 

(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري (۳/ 4۸۲)ء ومسلم (۳/ 6۱455 من حدیث أي هريرة 8 

.. متفق عليه: أخرجه البخارني (۳/ 44۸۳ ومسلم (/1474) من حدیث علي بن آي طالب‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه احد (۲/ 64۵4 وأبو داود (٢/۲۱۸)ء‏ والترمذي (۴۱۸/۳)ء من حديث آي هريرة. 
#. والحدیث حكنه این حجر في «الدلخيص ا یر> (۱/ ۱۳۷)ء وصشحه الألباني في دالار 
۳۳/۳ 

() آخرجه ا اکم (۱/ ۵4۳ والدارقطني (۲/ ۷٦)ء‏ واليهقي (۳۰۹/۱): من حدیث این عباس 
:8. قال ابن الملقن في «البدر الخير» (59۸/6) لا عل قول الدارقطني: «نه صحیح عل = 











vv 
ا لمع بحمل التحریم على الکراھق مثاله: حديث ا حکم بن عمرو‎ # 


الخفاري : :آ٤‏ شول اللہ 88 ی أن وا لجل بقل مور 





# الإنارة شرح کتاب 1 الد 

















ارا فاته يدل على عدم جواز توو الرجل أو اغتساله بفضل غسل 
المرأة» ويعارضه حديث ابن عباس اشتة:: ١‏ أن لبي 8 اتف بقضل 





میم 1*1 فيجمع بین الحديثين بحمل النهي في حديث الحكم 5 على الكراهة 
التنزيهية بالقرينة الصارفة إليها وهي حديث ابن عباس اء وبهذا الجمع بین 
الحديثين قال جمهور العلماء؟۔ 





= شرط البخاري»: «هو کیا قال». وا حدیث حشه ابن حجر في <التلخیص ا یبر 0170/1 
والائبان في <احکام الجنائز» (۳۱/۱. 

(۱) اخرجہ آحد(ہ/٦٦)ء‏ وابو داود(۸/۱٦)ء‏ والترمذي (۱/ ۱6٩۳‏ من حدیث الحكم بن عمرو 
الغفاري 89 . والحدیث صح الالبانی في «الارواء» (۱/ ٣٦)۔‏ 

(۲) آخرجه آححد(۱/٣٦۳)ء‏ ومسلم 6791/1 واین خزیمة(۱/ 6۵۷ من حدیث ابن عباس اٹاٹگا 

(۳ «المغني» لابن قدامة (۱/٢۲۱)ء‏ «الجموع» للتووي (۱۹۰/۲)ء «معالم السنن» للخطاي 
()ء «سبل السلام> للصتعاتي (44/1). 

14۵۷4 /۳( أخرجه آحد (۳/ ٤٤٦)ء وسلم (۱۱۹۹/۳)ء وآیو دود (۲/ ۲۸۷)ء والترمذي‎ )٤( 


من حدیث راقع بن خديج لگا۔ 








ك الإنارة شرح كتاب الإشارۃ؛ ۴ 
«اختجم رشول الله 88# وَأَغطى اجام 
( وقد حمل ا جمهور التحريم في حدیث رافع 28 على الكراهة ب 
الصارفة إليها جمعًا بين الدليلين”» وا حبیث هنا بمعنى الدنی»» وإنها كره 
ذلك الليئ کل للحُرٌ تزا لدناءة هذه الصناعة وقد سمّى النبي الك الثوم 
والبصل خبيثين'" مع إباحتھما۔ 

# ابسمع بحمل الحقیقة على اللجازہ ومثالہ: حديث جابر بن عبد الله ظا 
عن النبي 8ا قال: لیس عَلَ اَن عع فهو بد على أنه لا تقطع ید 








جاحد العارية؛ لأنه خائن» ويعارضه حديث عائشة لق قالت: « گات افرآز 
ر اکا وَتجِحَدُهُ فَأَر اي 83 آن فطع یام إلى أن قال: 





(1) أخرجه أحد(1/ 2717 والبخاري (241/1)» ومسلم )۱۲۰٣/۴(‏ من حديث ابن عباس ف . 

(1) «بداية المجتهد» لابن رشد (٢/٥۲۲)ء‏ «للجموع» للنووي (4/ ٦٦)ء‏ «شرح مسلم> للنووي 
(۲۳۳/۱۰) «معالم السنن» للخطابي (۴/ ۸۷۰۷ء <فتح الباري» لابن حجر (۲۵۹/6). <سبل 
السلام» للصتمانی (۱۷۰/۳). 

(۳) أخرجه احد(۳/ ۱۲ ومسلم (۱/ ۳۹۰)ء من حديث آي سعید الحدري فا 

)٤(‏ آخرجه أحد (۴/ ۴۸۰)ء وأبو داود (۲/ 94۲ والترمذي (8/ ۵۲ والنسائي (۸۸/۸)ء 

ال ابن حجر في «اتلخیص ا حییں> 

(35/6): أعلّه این القطان بان من معتعن أب الزبير عن جابر وهو غير قادح: فقد آخرجه عبد 





وابن ماجه (۲/ ۰0۸36 من حدیث جابر بن عبد الله 22 


الرزاق في مصلقه 





مریج وقيه التصريح بسماع آي الزبير له من جایره وله شاهد من حديث 
عبد الرحن بن عوف روا ین ماجه پاستاد صحيح». وصحّحه الألبان في «الإرواء» (۸/ 58). 








aE 

وعائة أهل العلم يذهبون إلى أنَّ الستعير إذا جحد العارية لا تقطع يده" 
وحلوا حديث عائشة لق على الجازء وذلك بحمل قوفا: « كانت تستعير التاع 
وتجحده » على أنَّ اراد به تعريف المرأة بالصفة التي ات اشتهرت بهاء وهي جحدها 
للعاریق کیا عرفتها بأنها: خزومیة؛ وم تقصد بذلك حقيقة أنَّ جحدها للعارية 
کان سببًا لقطع يدهاء فسبب القطع هو السرقة لا جحدها للعارية وقد صرح 


ا حدیث باللفظ آنها « سرقت». 
ومثاله أبِفٌ | حدیث أبي رافع 8 قال: سمعت رسول الله 
« اجر احق بسقبه »7 الذي يفيد ثبوت الشفعة للجار الذي يعارضه حدیث 





.. اخرجہ لحد (5/ 6۱۹۲ ومسلم(۱۳۱۱/۳ )»ویو دود (۲/ ۵۳۷):من حديث عانشة ف‎ )١( 
«إعلام لموقمين» لابن القيم (۲/ ۸۰)ء «فتح الباري» لابن حجر (۱۲/ ۸۷)ء «الدة» لاماي‎ 0( 
0540 /۸( <صیل السلام» للصنعاني (٤/٤٦)ء <نیل الأوطار» للشوكاني‎ 7/8/4 
وس اف‎ BE آخرجه اسیو‎ )۳( 





5 سك الإنارة شرح کتاب : الإشارة!‎ ٢ 





جابر بن عبد الق 
وت الخُدُوه ور الط عة فهو يدل عل أنَّ الشفعة غتصة 
بالشريك دون الجار. وقد عمل ابلمهور با مع بین الدلیلین بالحمل على المجاز» 
فيعمل بظاهر حديث جابر بن عبد الله نيد الشفعة للشريك فقطء 
وأگا حديث أب رافع 8 فَإن الجار فيه حقیقة فی المجاور مجاز في الشريك 
إذ أن کل شيء فهو جار لہ وقد حمل اللفظ على الجاز لوجود 
قرينةء وهي أن أبا رافع ا سی في حديثه ‏ ا خلیط جاژّاه وهو من آهل 
اللسان وأعرف بامرادہ وهي قرينة على إرادته با جار الشريك الخليط. 

# ا مع بالأخذ بالزیادق ومثاله: حديث ابن عمر لقن رسول الله 
بَ مَاشِيَةِ از كْبَ صَيدٍ ضبن عَمَلِهِ كل 
اء كلب الصيد وا ماشیة بينها حديث أي 














قارب 






- آلا وان ای با نس ما ديار امام له 

(1) أخرجه أحد (۰)۲۹۱/۳ والبخاري (1/ 074). ایو دود (۳۰۸/۲) والترمذي (۳/ ۰63۵۲ 
من حدیث جابر بن عبد له 

(۲) «بداية للجٹھده لابن رشد(٢/٥٥۲)ء‏ «المغني» لابن قدامة(٥/‏ ۳۰۸ «شرح مسلم> للنوري 
(۱۱ء دالجمی+ (التكملة الثانية) (۱۵/ 0۴۰۰ء «فتح الباري» لین حجر (٤/٤۴٦)ء‏ 
«سبل السلام» للصتمان (197/5). 

(۳) أخرجه مسلم في «المساقاة» (۲۳۸/۱۰)(شرح مسلم)؛ في باب الأمر بت الکلاب» والرمني: 
والنسائی؛ وأحد من حديث ابن عمر 25 





# الإنارة شرح کتاب 1 الد 


هريرة 4# أن رسول الله 5ه قا 






E 
كلب الزرع الذي م يتعرض له الحديث یٹ السابق» وقد‎ 
عمل العلیاء بقبول الزيادة جمعًا بین الدلیلین؛ لانها زيادة حافظ غير منا‎ 
8 وقد وافقها حدیث سفیان یت قال: سمعت رسول الله‎ 


لہ کل تو 











(۱) اخرجہ البخاري (١/٥٥٤)ء‏ ومسلم (1708/6) وابو داود (۲/ :)1٠‏ والترمقي (4/ ۱6۸۰ 


من حديث آي هريرة #. وليس عند البخاري: أو صید؛ إلا معلا 

0 دح الباري» :)۹/٥(‏ 

(۳) أخرجه مالك (454/5): والبخاري :)٤٥٥/1(‏ ومسلم (۳/ ۱۲۰۵ والنساني (۷/ ۱6۱۸۷ 
من حدیث سفیان بن أبي زھیر و5 . 

(4) آخرجه آحد (۱۸۲/۷) والحاكم (۲۲۵/۲) وقال: دھذا حدیث صحیح الاستاد ول رجا 
والییھقي (۸/٤)ء‏ من حدیث عبد الله بن عمرو .وا حدیث صحُحه ابن الملقن في دالیدر 
الخير» (۸/ ۳۱۷)ء وأحد شاكر في «تحقيقه لمستد أحد» (۱۰/ ۱۷۷))ء وحشنہ الألباي في 


«الاروام» 045/0 













تک الإنارة شرح کتاب :ا لاشارت/ 5 





والأمٌ فی غلام خماء فإِنَّ الواجب هو تخیر الغلام؛ فمن اختاره فهو 
ذهب بعض أهل العلم إلى الجمع بین الحديثين باختلاف ا حالء وذلك بحمل 
حال الغلام الذي لم يبلغ سن التمييزء أو قبل استغناته بنفسه عل أنَّ لام أحقٌ به 
من غيرها مالم تنكح» ويحمل الحديث الآخر فيا إذا بلغ سن التمییزه واستغنی 
عن الحضانة فإنه يخير بين أبويه إذا تنازعا فیه» فمن اختار منهما فهو أولى بە'''. 

# الجمع بجواز الأخذ بأحد الأمرين (أي: الجمع بالتخيير)» مشاله: 
حدیث ابن مسعود #& قال: لد ال 689 كديرا 
ساره ويعارضه حديث أنس بن مالك 2 قال: « هرا ری رو 














الله 8 يضرف عن ب 'ء وقد دفع العلماء التعارض بجواز الأمرين» 

4)1١8/4( أخرجه اہو داود (۱/ ۰61۹۳ والنسائي (٦/۱۸۵)ء والدارمي (۲/ ۲۲۴)ء وا اکم‎ )١( 
وأخرجه بدون ذکر القصة: الترمذي (3۳۸/۳): واین ماجه (۲/ ۷۸۷)؛ جميعهم من حدیث:‎ 
۰6۱۲ /4( آي هريرة 88. والحديث صححه ابن القطان کیا في «التلخيص اطبیر> لابن حجر‎ 
۔)۲٥۱‎ /۷( و<نصب الراية» للزيلمي (۴/ ۹٦۲)ء وصکگحه ایشا الألباني في «الإرواء»‎ 

(؟) «المغني» لابن قدامة (۷/٦٦٦)ء‏ «سیل السلام» للصتعاني (/433): «ثيل الأوطار» 
للشوكاني (۸/ .)٦٦١‏ يوجد مثال آخر على یلمع باختلاف ا حال (ص 4٩۲‏ 

() متفق عليه: أخرجه البخاري (۱/ ۲۰۵): ومسلم (۱/ 65۹۲ من حديث ابن مسعود 809 . 


(4) أخرجه امد ۱۷۹/۳ ومسلم 44/13 اي (۸۱/۴) من حديث أنس ین مالك فلگا۔ 


× الإنارة شی کب دالزعارت ری ۱۳ 


فتارةٌ ینصرف من الصلاة إلى جهة يساره» وتا 








ينصرف إلى جهة 
كل واحد من الرواة بها اعتقد أنه الأكثر فےا یعلمه؛ ولذلك يكون المصلي ترا 
بين الانصراف عن جهة اليمين أو جهة اليسار من غير كراهة"". 





ينهء فأخبر 


ثانيًا: النسخ عند تعذّر الممع» وذلك بالبحث في تاريخ صدور کل من 
النصّين التعارضین: فان علم تاریخ صدورهما وأنَّ أحدهما متقدّم والآخر 
متأ عمل با تأر الناسخ وأهمل المتقدّم النسوۓ: ولا یسعہ العمل بالناسخ إلا 
عند توفر جملة من الشروط منها: 

- أن يكون الناسخ خطابًا شرعيًا. 

- وأن يكون الناسخ مساويًا للمنسوخ في فو ثبوته ودلالته. 

- وأن يكون الناسخ ورد متراخیّا عن المنسوخ وهذا لازم للرفع. 

- وأن یکون المنسوخ خکنا شرع لا عقلیًاء ومؤبّدًا لا موقا. 

وأن يوجد تعارض بين الناسخ والنسوخ. 

ومثل هذا النسخ إنیا یثبت بالطرق الاحتمالية التي يمكن إجماها في: 

٭ تصريح الرسول 88# بالنسخ» مثل: قول ابن مسعود (&: كتا نسلم 
على النبي اة فير علينا السلام حتى قدمنا من أرض الحبشة فسلمت عليه 





(۱) «المحل» لابن حزم (77/5): «شرح مسلم» للنووي (٥/۲۲۰)ء‏ دقتح الباري» لابن 
حجر (۳۳۸/۲)۔ 








الإنارة شرح كتاب ؛ الاشارة 5 
فلم يرد علي فأخذني ما قرب وما بعد فجلست حتی إذا قضى الصلاة قال: 
إِنَّ ل بخ ین آنره ما یا وه قذ آختت ين آئرو ن کا يكلم في 
الاو( ومثله قوله 6#: ,نت م عن زیارة لور ُو مها 
عَنْ وم الاي نرق لاب 
قول علي بن أبي طالب فا : « كَانَّوَسُولُ 
لش وا ِا وس۲ ولا خلاف 














بين العلیاء في ثبوت النسخ بهذه الطریقة“۔ 
# تصريح الصحابي بالشاسخ. مثل: قول جابر بن عبد الله ظا قال: 


(1) أخرجه أحمد (4۳9/۱) وابو داود (۱/٣۴۰)؛‏ والنسائي (۱۹/۳): من حدیث اين مسعوھ 
#. قال ابن حجر في طفتح الباري» :)٦۹۹/۱۳(‏ «واصل هذه القضة في الصحیحین من 
رواية علقمة عن ابن مسعود لکن قال فيها: «إنَّ في الصلاة لشغلا»»: والحديث صحّحه 
الألباني في «صحيح الجامع » (۲۷۷۳). 

() آخرجه آحد (ہ/ ٣٥٣۳ء‏ ٢٣٥۳ء‏ ۳۵5 وسلم (1/۷٦ء‏ ۱۳۹/۱۳ ۔ ۱۳9 والساتي 
(/۷ء والبيهفي في «السنن الکبری> (4/ 0 من حديث ابن بریدة عن یه 

(۳) أخرجه مسلم (۲/ 717): والنسائی (۴۱۰/۸)ء واین حبان (۱۲/ 6۲۱۳ من حدیث بريدة 8 .. 

(4) أخرجه مالك (۲۳۲/۱ ومسلم (٦/٦٦٦)ء‏ وأبو داود (۲/ ۲۲۱) وابن حیان (۳۲۹/۷) 
واللفظ لہ من حديث عل بن ای طالب . 

)٥(‏ انظر: «المستصفى» للغزالي (۱۲۸/۱)ء «الاعتبار» للحازمي (05): «الاتقان» للسيرطي 
۷ «فتح الفقار> لابن تجیم 0151/10 «شرح العضد عل اين الحاجب» (5/ 6۱۹۱ 
«إرشاد الفحول» للشوكاني (۱۹۷). 





# الإنارة شرح کتاب 1 الد 








یذکر الصحابي أنَّ الحبر منسوخ من غير أن يعن الناسخ+ والراجح من الأقوال 





قبول هذه الصورة من النسخ إذا كان هناك نص آخر يخالف النص الذي 
قال عنه الصحابي: إنه منسوخ؛ لأنَّ الظاهر أن النضّ المخالف له هو الناسخ» 





انظر: لاص ۱۰۵): 
(1) أخرجه آحمد قي «مسنده» (٦/٦۸)ء‏ ومسلم (4/ 44): وابن ماجه (۱/ 174): والطحاوي 


( سبق 


في «شرح معاني الآثار» (١/٢٦)ء‏ من حديث عانشة گا واخرجه ایشا - أحد في «مسنده» 
۷۱ء ومسلم (4/). والنسائي (۱۰۵/۱ والطحاوي في «شرح معان الأثار». 
(۱ء من حديث أبي هريرة 9©. 

(۳) آخرجه آحد(ہ/١۱۱)ء‏ واو داوہ(1/ 





١ء‏ واین ماجه (1/ 6۲۰۰ والدارمي (6۲۱۳/۱: 
والبيهقي (۱/ ۱۹۵ من حدیث یبن كمب #. والحديث صکحه الألباني في «صحيح 
آي داوده (۱۹۹). 

:0159/1( أخرجه لحد(۱۱5/9) والترمقي (۰)۱۸۳/۱واین خزيمة (۱/ ۱۱۲ واليييقي‎ )٤( 
من حديث آي بن كعب 439 . انظر طرقه والجواب على من طعن قیها في «التلخیصی ا حبیر>‎ 
الاين حجر (۱۳۵/۱). وصکحه الأباني في «اللشكاق» (۹۷/۱)۔‎ 








سے م حا انار شرح كتاب :الإشارة! 5 
وغاية ما في قول الصحابي الإعلام بلمتقدّم والتأخُر فيقبل قوله في ذلك"". 

٭ معرقة التاريخ: فإذا تعر المع بین الدليلين التعارضین وعلم التاريخ» 
فا العلم به يوجب کون ار ناسا وال خر منسوشا: 

ومثاله: ما رواہ یعل بن أمية :29 نله جاهه رجل متخ 
بطیبء فقال: یا رسول اللہ كيف تری في رجل آحرم في + 
بطيب؟!.. فقال: آگا لیب الّذِي 
م اضتغ في مرك کا 


تشتغ 
قالت: مهد همین زر 










۷ ویعارضه حدیث عائشة ظفلل 





)١(‏ «المسودة» لآل ثيمية (۲۰۷)ء «شرح تتفيح الفصول» للقراقی (۳۲۱)ء «غتصر ا حاجب مع 
شرح العضد» (۲/١۱۹)ء‏ «نهاية السول» للاسنوي (۲۸/۲). 

(۲) متفق علیه: أخرجه اليخاري (۳۷۱/۱)ء ومسلم (1۸۳۱/۲ والنسائي (۵/ 6۱۳۰: واحد 
(۵/ ۲۲ من حدیث يعل بن آمیة 9 

(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري (۱)۳۷۲/۱ ومسلم (۲/ 847): وأیو داود (۱/ ٤٥٤)ء‏ النساني 
/٥(‏ 6۱۳۷ واین ماجه (۲/ 0۹۷۹ من حديث عانشة ٹگا۔ 

)٤(‏ مشق علیه: آخرجه البخاري (۱/ ۳۷۲)ء وسلم (۲/ ۱۸8۷ والنسائي (۱۳۸/9)» واین 


ماجه(۲/ 6۹۷۷و أحد (5/ 6۱۲۹ من حديث عانشة ل 








فالحدیث الأول يدل على أنه يحرم على الحرم استصحاب أثر الطيب 
السابق للإحرام أو بمدم یا حديث عائشة یل على استحباب التطيب 


عند إرادة الإحرام وجواز استدامته بعد الاحرام؛ والمسألة خلافیة وجماهير 
العلماء على القول بدفع التعارض بالنسخ بتقديم حديث عائشة باعتباره ناسحا 
حدیث يعلى #» وذلك نحر حديث عانشة فق عنه» إذ أ قصة يعلى 


تلق كانت 





7 في ذي القعدة سنة شمان بلا خلاف» وحديث عائشة 





(۱) اخرجہ ابر داد (034/1): والبيهقي في دالسٹن الكبرى» (٥/۸٥)ء‏ من حديث عائدة مق 
وا حدیث صکحه الألباني في «صحيح آي دارد» (۱۸۳۰ 

(5) «المحل» لابن حزم (۸۲/۷)ء «بداية المجتهد» لابن رشد (۳۲۸/۱)ء «المغني» لابن قدامة 
(۳/ ۲۷۴( حفتح الباري» لاين حجر (۴۹۸/۴)ء <صیل السلام» للصنمني (۲/ ۱۳۹۷ 
دئیل الأوطار> للشوكاني (84/5). 

(۳) لا خلاف في کسر اڑل واصحاب الحدیث یکسرون عينه ویشڈدون راع وأهل الدب يخطتونهم» 
ویسکنون العين وون الراء. والصحيح اما لختان جيّدتان» وا جمرائة: نزل بین الطالف: 
ومکته وهي إلى مكة آقرب؛ نزفا النبي نله وقسم بها غنائم خنین؛ ومنها أحرم بعمرته في 
وجهته تلك. [اتظر: «معجم ما استعجم» لليكري (۲/ ۳۸4): «الروض العطار> للحميري 
(۱۷۷)ء «معجم البلدان» لياقوت (۱4۳/۲): «مراصد الاطلاع> للصفي اليغدادي 
رصم 





` )سح الإنارة شرح كتاب : الإشارة؛ ا 
هة كان نی حجّة الوداع سنة عشر بلا خلاف: لذلك يؤخذ بآخر آمر رسول 
الله چ باعتباره ناسخًا للاول. 





# الإجماع على النسخ: مذهب جمهور العلماء أنَّ الإجماع لا ینسخ النص» 
فلا يكون الإجماع ناسخًا ولا منسوشاه ولکنه يدل على وجود الناسخ؛ وهو 
النص الذي استند إليه الإجماع ولیس الإجماع ذاته7". 

ومشاله: ما رواه معاوية 8 عن رسول الله 2250 أنه قال: 
اج قن عاد في الرَابعَة 
بين أهل العلم في نسخ قتل شارب الخمر”» وقال الترمذي: «إنها كان هذا 
- يعني القتل في أول الأمر ثمٌ نسخ بعد؛ء ثمٌ قال: «والعمل على هذا عند 
عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلاقًا في ذلك في القديم والحديث»”"» 








”» وقد ذكر الشافعي أنه لا خلاف 


(۱) <الستصفی> للغزالي (۱۲۸/۱)ء «الإحکام» للآمدی (۲۷۸/۲)ء «غتصر این الحاجب وشح 
العضد عليه» (۱۹۸/۲)ء «قواتح الرحوت> للاتصاري (۹9/۲)ء «شرح الکرکب امثير ». 
للفتوحي (۳/ 6۵54 <فتح الغفار> لابن تجیم (۲/ ۱۴۳)ء «إرشاد الفحول» للشوکان. 

(۷) آخرجه آحد(/۹۳)ء وأبو داود (۲/ 6۵۷۰ والترمذي (4۸/8) والحاكم (41/4): من 
حدیث مماوية بن أي سقیان ك والحديث صگحه الالباني في «السلسلة الصحیحته 
ev)‏ 

© دالام» للشافمي (١/١٤۱)۔‏ 


(4) «سئن الترمذي> (٤/۸٥)۔‏ 


4 








٭ تأر إسلام الراوي؛ ذهب بعض العلیاء إلى أن حدیث المتأر إسلامًا 
ناسخ للمتقدّم» عملا بظاهر التأخير في الزمنء وخالف الجمهور الحكم» حيث 
يرون أنه لا يحكم بالنسخ جمواز أن يكون التأشُر إسلامًا سمعه في حال کفره ثمّ 
رواہ بعد إسلامه» أو يحتمل أنه سمعه تن سبق بالإسلام فلا يعتبر مشاه وهو 
الصحیح"". وكذلك يقال فيمن انقطعت صحبته لجواز أن يكون حديث من 


ننه معلقًا (6۸/8)ء وأخرجه النساتي في دالکبری> کیا ذكر الزيلعي 

حزم في «المحل» (۱۱/ ۸٦۳)ء‏ من طریقین عن 
النسائي وضمّفه. قال أحد شاكر في «كلمة الفصل في قشل مدمني الخمر» (91): +وھذہ 
الأسانيد التي ذكرنا لحديث جابر صحيحة عتدنا خلا لا زعم أبن حزم ؛. 

(1) فقد حّن أحد شاكر قله في تعليقه عل «السند» (۹/ 44 وما بعدها) 
منسوخ. ووقع اختیار ابن القیم فاقته عل أنّ حذ شارب ا مر في 
النعزیر: وللحاكم ومن قام مقامه السلطة التقديرية في القتل من عدمٴ آتاالملد فإنه لايد مه 
في کل مرقه حيث قال في «تبذیب السنن» (۸۸/۱۲): والذي يفتضيه الدلیل ان الامر بقئله ليس 
حتا ولكنه تعزير بحسب المصلحة: فإذا أكثر ناس من اخمره ولمپتزجروا باه فراى 
الامام أن يقل فيه قتل. وغذا كان عمر © يتفي فيه مرقہ ویحلق فيه الرأس مرت وجلد فيه 
ثاتین» وقد جلد فيه رسول الله 888 وأبو بكر © أريعين: فقتله في الرابعة لیس حدّاء وان 

هزاد العا ۸-۸ 


() ذکرہ الترمذي في « 
في نصب الرابة> (5/ ۹٥۴)ء‏ وروا 








ذ ا حدیث عکم غير 
رابعة یدح في باب 














هو تعزیر بحسب الصلحۃ: 





(۴) انظر المصادر الأصولیة السابقةء الصفحات تقسها. 
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صحبته سابقًا حدیث من انقطعت صحیتہ'"' فا حاصل أنَّ تأخر إسلام 


الراوي لا يلزم تأخر روایته. 

ومثاله: حديث عيادة بن الصامت 8ء قال: قال رسول اللہ 85: : منوا 
عني. شذواعني: قذ جَمَلَ ان پاد لک بلبکر جلد ما ونفي ست 
والب ایب جلد اة رضم ۰۳1 فإنه یفید أن حدٌ الزاني الحصن الجلد 





اعترف بالزنی وشهد على نفسه أربع شهادات؛ دعا النبي 232 فقال: آبلت 
جُنُونٌ قَال: له قال: قهز أ. اي 883 اذْعَبُوا بو 
وة فحدیٹا أي هريرة ناه يدان على أنَّ حدّ الزاني الحصن الرجم 








(1) «المستصفى» للغزالي (۱۲۹/۱)ء «فواتح الرحوت» للاتصاري (۲/٦۹)۔‏ 

(؟) أخرجه آحد (٥/۳۱۳)ء‏ ومسلم (۳/١۱۴۱)ء‏ ویو دود )۵4٩/۲(‏ والترمذي 4١/4‏ 
وابن ماجه (۲/ ۲٥۸)ء‏ من حدیث عبادة بن الصامت © 

(۳) أخرجه أحد (4/ ۱۱۵ والبخاري »)٤۰۸/۴(‏ ومسلم )۱۴۲٣/۳(‏ والترمذي (٤/۳۹)ء‏ 
وابن ماجه (۸۵۲/۲): من حديث آي هربرة وزيد بن خالد ۰622 وفي الحديث قصة. 

رجه آحد (۲/ ٤9٥٤)ء‏ والبخاري (٤/۸۹٦)ء‏ ومسلم (۳/ ۱۳۱۷ من حدیث: 











# الإنارة شرح کتاب ؛ الإشارة 
فقط وهما ناسخان لحديث عبادة بن الصامت 89 ؛ لأنَّ حديث أبي هريرة 
هو آخر الأمرين بالنظر إلى تأخر إسلامه: وذكر الرجم ول يتعرّض للجلدء 
فكان فعله ناسكًا لقوله» اكتفاءً بالرجم لعدم ابشمع بین عقوبتين جریمة 
واحدق من باب تخفيف الحدء ويقوّي هذا الحكم الاقتصار في قصة ماعز على 
الرجم فقط. وكذلك في قصة الغامديةء والجهنية: والیهودیین: ول يذكر الجلد 
مع الرجم» وبه قال الجمهور". 

4# حداثة سنٌ الراوي» فذهب بعض أهل العلم إلى أن ما رواه الأصغر 
سنا يكون ناسكًا للنص الآخرء عملا بالظاهر في أنَّ الأصغر سنا متسر في 
الزمن عن الأكبرء ومذهب ا مھور على خلاف ذلك فیقژرون بأنه لا يلزم من 
حداثة سن الراوي تأر روايته لسببين: 

الأول: احتمال رواية الأصغر سنا عمّن تقدُمت صجتہ إذ قد ينقل أصاغر 








الصحابة عن أكابرهم فلا يلزم أن تكون روايته مُتأترة. 
الثاني: احتمال سماع الكبير الناسخ من رسول الله 4# بعد أن سمع 
الصغير منه المنسوخ7". 


)١(‏ داشتقی> للياجي (۱۴۸/۷)ء «بداية المجتهد» لاين رشد (۲/ 4۳۹ «المغني» لابن قدامة 
(۸/ ۱۰ «قح الباري» لابن حجر (۱۲/ ۸6۱۵۷ <سیل السلام» للصنعانی (4/ 411 
حتیل الأوطار» للشوكاتي (۸/ ۲۸۷)۔ 

(1) «الستصفی» للفزالی (۱۲۹/۱))ء «الاحكام» للآمدي (۲۹۳/۲)ء «فواتح الرحوت> للأتصاري- 








ولا مایت ولا الات اعد 
سمل مِنَ الم( ویعارضه حدیث 







ابن عمر فك يدل حل أنه باح للمحرم اللي م 
ولكنه مقيّد بشرط قطعهیا حتى يكونا أسفل من الكعبين في حين ان حديث 
ابن عباس فقا یل على أنه يباح للمحرم الفاقد للنعلين أن يلبس لين ول 
یقیدہ بالقطع» والجمهور ذهبوا إلى الجمع بحمل المطلق على القید أي: اشترطوا 
على من لم يجد نعلین أن يقطع الخفين ثم يلبسهماء والحنابلة سلکوا طريق النسخ؛ 


فرأوا أنَّ حديث ابن عمر لغ منسوخ بحديث ابن عباس لها ؛ لا حدیث 


= ۹3/۷ دشر المضد» (۱۹۱/۲)ء «تيسير التحریر> لبادشاء (۲۲۳/۳) «إرشاد الفجول» 
للشوکانی (۱۹۷)۔ 

(۱) آخرجه آحد (٦/٤)ء‏ واليخاري (۳۷۴/۱)؛ ومسلم (۲/ ۱6۸۳۶ وأبو داود (۱/٥٥٦)ء‏ 
والترمذي (۳/٤۱۹)ء(۱۲۹/6)ء‏ وابن ماجه(۲/ ۹۷۷)ء من حديث ابن عمر ف 

(۷) أخرجه آحد(1/٥۲۱)ء‏ والبخاري (1/ 648۲ والترمني (۱۹۰/۳)ء من حدیث این عباس مت 

(۴) «الحل» لابن حزم (۸۰/۷)ء «بدايةالجتهد» لابن رشد (۱/ ۴۲۷)ء <الفتي> لابن قدامة 
۰۷۳۱ء «إحكام الأحكام» لابن دقيق (۳/ ۰6۱۶ <فتح الباري» لابن حجر (۳/ 66۰۲ 
نیل الأوطار> للشوكاتي .۷۹/٦(‏ 





KI 
ابن عمر يفتك كان بالدینة قبل الإحرام» وحديث لبن عباس اع كان بعرفات»‎ 
لذلك يجوز لمن تعذّر عليه وجود تعلین أن یلیس خفين غير مقطوعين عملا بمطلق‎ 
حديث ابن عباس (#. قلت: والحديث يمكن التمثيل به على حداثة سن الراوي؟‎ 

لان ابن عباس ق أصغر سا من ابن عمر طق © 





# الإنارة شرح کتاب : الإ: 











# موافقة البراءة الأصليةء بأن يكون أحد الدليلين ا متعارضین موا 
للبراءة والآخر الما اه وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ النص الموافق للبراءة 
الأصلية متأر عن النص الخالف غاء لكونه يف ة بعد رجوع الفعل 
إلى البراءة الأصلية بعد نسخ الحكم الذي شرع بعدهاء ما مذهب الجمهور فلا 
يعد ذلك ناسخًا؛ لا جعل غير الموافق ما والموافق مرا ليس أولى من 


فائدة 








() ولد ابو العباس عبد الله بن عباس فاتك بمكة بدلاث سنوات بالشعب» وقبض النبي الل وهو 
ابن ثلاث عشرة سنةه وکانت وفاته بالطائف سنة ۸م وهو ابن سبعين سنة. [«الاستيعاب» 
لاہن عبد البر (۹۴۳/۴)ء «أسد الغابة» لابن الأثير (۳/ 6۱۹۲ «سير أعلام البلاء» للحي 





۳۱ء «الاصابة» لابن حجر (۱۰۰/۲)]. 
آئا آبو عبد الرحن عبد الله بن عمر بن الخطاب خت اسلم صغیژاء وهاجر 





وعرض عل النبي 238 بیدر فاستصغره ورڈہہ وک 
اد ثمٌ اجازہ يوم الخندق. وكان این خس عشرة سنہ ثم حضر الشامد كلها مع البي اہ 
وتوفي سنة ثلاث وسبعین (۷۳ء)ء وله من العمر أربع وثياتون سنة. [«الاستيعاب» لابن عبد 
البر (۰/۳٥4)ء‏ «أسد الغاية» لاين الأثير (۳/ ۲۲۷)ء «سير أعلام نله للذعبي (۳/ ۰6۲۰۳ 





«الإصابة» لابن حجر (۲/ .1)۳٣۷‏ 


۰ س الإنرة شرح كتاب :زمره 5 

العکس؛ ولا للوافق للبراءة الأصلية کیا أنه يأي بفائدة جديدة عند تأخرہ فكذلك 

ياق بها: ة عند تقدّمهء وهي أنَّ الشارع جاء مواففًا للعقل» وغير خالف لە'''۔ 
ويمكن التمثيل له بحدي سو ا شس 











ملك الجمع تمل الأحاديث الدالة على وجوب القيام على الندب لاحتمال أن 
قعودہ 8# كان لبيان الجوازء ومن تمسّك بالنسخ رأی أنَّ أحاديث القيام ها 
حال القعود منسوخة بالقعود من جهة موافقتها للبراءة الأصلية! لالخ 
با اس کر ١ r‏ کان رول الله یأر 
راوس 





(۱) «الستصفی» للغزاني (۱۲۹/۱)» «الإحكام» للامدي (۲۹۳/۲): <فراتح الرحوت> (۲/ 6۹ 
<شرح العضد عل ابن الحاجب» (٦/۱۹۱)ء‏ «تيسير التحرير» ليادشاء (۳/ ۰6۲۲۳ الحل 
عل «جمع الجوامع» (۲/ 26٩۳‏ 

(۲) متفق عليه: أخرجه هد (79/5). والبخاري (۱۷۸/۴)ء ومسلم /٦(‏ ٦٦٥)ء‏ والترمذي 
(۳/ ۳۰ والنسائي (4/ 0۷ء من حدیث اي سعيد امخدری چ 

(۴) آخرجه آحد(۱۴۱/۱)ء ومسلم 0531/59 وأبو داود 0551/59 والترمني (۳۹۱/۲)» 
والنساتي (8/٤٦)ء‏ وابن ماجه (۱/ 447): من حدیث عل بن أبي طالب فلا 

۱۱۲ تقدم ترجه انظر: (ص‎ )٤( 





* الإنارۃ شرح كتاب :الإصارۃ, مت( ۱۲۱ )2 

ثالنًا: الترجيح عند تمڈُر الجمع على وجه مقبول» وتعلّر الوقوف على 
التقم ولمتائُر ویسعی المجتهد في البحث في درجة النضّين من حيث ار 
فان ظهز له مرح لأاخدھنا عل الآخر: گا من جیت ثبوته أو من حیث دلاله 
أو من حیثیات أخرى معتبرة شرعَاء عمل بالراجح وأهمل المرجوح وفق شروط 
الترجيح وهي: 

استواء الدليلين التعارضین فی الحجية. 

- وعدم إمكان الجمع بينهما. 

- وعدم معرفة تاريخهما. 

- وأن يكون المرججّح به وصفًا قاتا بالدليل. 

-وأن لايكون الدليلان قطعیین أو قطعيًا مع ظني لأنه لاصو تعارضه( 
فإذا روعیت هذه الشروط أمكن الترجيح: وله ثلاث جهات وهي: 

الجهة الأولى: الترجيح من جهة سند الحديث» وهذه الجهة تنقسم إلى 
وجوه الترجيح باعتبار حال الراوي؛ وإلى وجوه الترجيح باعتبار فو السند 
في جموعه. 

ما الجهة الثانية: وهي الترجيح من جهة ال 
باعتبار لفظ الدلیل» وإلى وجوه ا 











فتنقسم إلى: وجوه الترجيح 
باعتبار دلالة الدلييل» وإلى وجوه 





(۱) انظر: (صی 4۳۸) 














ئة: وهي الترجیح بأمر خارجيٌ» فتنقسم إلى ترجيح ما وافقه 
دلیل آخر وإلى ترجيح ما عمل به واحتمل تار 

رابعا: التوقّف عن العمل بأحد الدليلين أو التساقط إن تعر دفع التعارض 
با جمع والنسخ والترجيح؛ ول يذكر المصتّف وغيره من القائلين بهذا المسلك 
معیار التوقف عن أحد الدليلين واختيار الآخرء والواجب في ذلك هو السعي 
الحثیث في طلب الدليل والاجتهاد في معرفة الح إذ لا تخلو مسألة عن دليل 
وبيان من الشرع؛ ويبقى القول بالتوقف أو التساقط في حقيقة الأمر ما هو[ 
جرد کلام نظريٌ ليس له أثرٌ عمل على الجانب الفقهي» وقد أوضح ابن خزيمة 
أنه لا يوجد حدیثان صحیحان عن رسول اللہ 4 متضادّان لا يمكن التوفيق 
بیٹھماء ولا یمکن أن یر عن الشارع نضّان متعارضان في موضوع واحدٍ دون 
أن يكون أحدهما ناسخًا أو راجكاا»» وید هذا المعنى إمام الحرمين بقولہ: 
ی قول العلياء بالتوقّف ‏ إن تعذّر الترجيح ۔إنیا هو جرد افتراض لا يمكن 
حدوثه:7 وورد عن الشاطبي ما ید ذلك بقوله: « لا يوجد دليلان تعارضًا 











4۳۰ سین التفصیل في جهات الترجيح ومسائله في دباب أحكام الترجيح» (ص‎ )١( 
.)٤۷۴( «الكفاية في علوم الحديث» للخطيب البغدادي‎ )5( 
.)۱۱۸۳/۷( «البرعان» للجويني‎ )۴( 












بحیث أجمع العلماء على ا 

هذاء والذي تجدر ملاحظته أنَّ الصتّف قدّم مساك ا جمع مطلقًا على 
النسخ والترجیح» وال ول تقديم النسخ الثابت بنصّ الشارع على بقية المسالك؟ 
لاه إذا ثبت بالنصٌ نسخ أحدهما فان حاولة الجمع أو الترجيح بينهما هو إعطاء 
حُجّیة لدليل انتهت خُجّیتہ فلا يصلح أن يعارض الدليل الناسخ؛ وإنما يقدّم 
ا جمع على النسخ إن كان ثابتا بالطرق الاحتمالیة المتقدّمة وليس بالنصٌ؛ لان 
الطرّق الاحتمالیة للنسخ الختلف فیها يمكن اعتبارها من قرائن الترجيح لا من 
طرق النسخ» کیا أنَّ الصف رنب مسلك التساقط ضمن مسالك دفع التعارض» 
والأولى إلغاؤه لاله جرد كلام نظري لا أثر له من الناحية العملية والواقعية في 
الفقه الاسلامي؛ وعليه يكون ترتيب المسالك کالاي: النسخ بالنصٌء ثم يليه 
الجمع» ثم النسخ الاحتمالي ثمٌ الترجيح. 


تال الت چا ی (ص ۱۹۹]: 








في الشنزع اليل عَلَى تنک الحادقة 
الحاظرآو 








المبيح: إذ نَيْسَ في لعل حَظروَلاً إباحة. 


(۱) «الموافقات للشاطبي» (6/ ۲۹۶ 








.سك الإنارة شرح كتاب ١‏ الإشارة 

[م] اختار لصتف مساك التخيير في العمل بأي الدليلين 
وجود دليل على حكم تلك السألة البحوث عنهاء وبهذا قال أبو بكر الباقلاني 
والغزا والفخرٌ الرازي والیضاوي" ولا يخفى أن القول بالتخيير + 
النقيضين واطراح لكلا الدليلين وكلاهما باطلء ووجه الجمع بین النقیضہ 
الباح نقيض المحرّم» فإذا تعارض المبيح والمحرّم؛ وخیر بين كونه ما یأئم بفعله 
وبين کونه مباحًا لا ثم عل فاعله كان جممًا بينهما وذلك محال ولان في التخيير 
بين الموجب والمبيح رفعا للإيجاب فيصير إلى التخییر الطلق: وهو حكم ثالث 
غير حکم الدليلين مما فيكون اطّراحًا یا وترگا لموجبهما. 
في الشرع لا ينكر لكن التخيير بين النقيضين ليس له 
في الشرع مجال وهو في نفسه حال. قال ابن تيمية #لقه: ؛ الترجيح بمجرد 
الاختيار بحيث إذا تکافأت عندہ الأدلة يرجح بمجرّد إرادته واختیارہ: فهذا 
لیس قول أحد من أثمة الإسلام؛۔ 

هذاء ور خلافھم في مسألة الاختيار اتف مبنييٌ على مسألة التصويب 
والتخطنة في الاجتھاد ومنشأً القول بالتصويب والتخطتة يعود إلى مسألة: هل لله 








اء عند تعر 














)١(‏ انظر: «المحصول» للفخر الرازی (۲/ ۵۱۷/۲). و«الستصفی> للغزالی (۲/ ۱۲۷)ء ودالاہاج> 
لابن السيكي (۲۲۴/۴۔۲۲۸)۔ 
)٢(‏ «جموع الفتاوى» لابن تيمية /٠١(‏ 809). 








* الإنارة شرح كتاب : الإشارة 
تعالی في کل مسألة حكم معن قبل اجتهاد الجتهد أو ليس له - سبحانه کم 
معيّن, وإنما الحكم فيها هو ما وصل إليه المجتهد باجتهاده ؟ وبناء عليه فمن 
قال: إل له حك معي في كل واقعة قبل الاجتهاد- وهو قول الط قال: 
اسرب ماق وعل الجتهد إصابة الحكم تا ا قير ات 
الذي یست ی اين » وإذا أخطأء- بعد بذل ا جھد فهو الخطی الذي یستحق 

أجرًا واحدًاء فان عجز عن الترجیح ول يجد دلیلا آخر فلا يجوز أن تبقی الادلة 
متكافئة في حل واحیه بل لا بد أن یکون أحد المعنيين أرجح. فیلزمه والحال 
هذه نظرًا لمجزه _التوقُف وبه قال أكثر الاحناف وأكثر الشافعیة(» وائکر 
وقوعّه ما ا خحرمین والشاطبيُ”” وغیژہما۔ كما تقدّم ‏ أو تقلید مجتھد آخر عثر 











() «كشف الأسرار» للبخاري (۷۱/8)ء «تسیر التحرير» لبادشاه(۳/ ۱۳۷))ء و«المستصفى» 

اللغزالي (۲/ ۰6۱۲۷ «تتفيح الفصول» للقراني (٤٦٦)ء‏ <إرشاد الفحول> للشوكاني (۲۷۵). 
(۲) مو ابو إسحاق إبراهيم بن موسی اللخمي الغرناطي الالكي الشهير بالشاطبي؛ ققيه اصوليه 
خار البيري» وأخذ عن كبار آئمة زماته: كأبي عبد الله القري» وأبي سعید بن لبه 








لازم این 
وابن مرزوق الد وكائت له مناظرات ولبحاث قيمة في مشکلات المسائل مع کبار أئمة عصرہ 
كالقباب وابن عرفة. وللشاطبي تلف نامه منها: «الاعتصام» في تکار البدع؛ و«الوافقات» 





في أصول الفقه» وله شاوی كثيرة يوجد بعضها في «امعيار» للونشريسي توفي سنة (۷۹۰). 
انظر ترجتہ في: دئیل الابتهاج> للنتبكتي (٤٦)ء‏ دوفيات الوتشريسي» (۱۴۱)ء «لقط الفرائد». 
لمكتسي (۲۲۵): «قهرس القهارس» للكتاتي (۱۹۱/۱)ء «درة الحجال» لابن القاضي الكناسي 
(۱۸۲/۱) دشجرۃ التور» لمخلوف (1/ +7): «الفكر السامي» للحجوي (۲۹۸/4/۲). 








تحححححح الإنارة شرح کتاب : الإشارة 
على الترجيح» ويه قال تقي الدّين بن تيمية وحکاہ الزرکشی عن حكاية ا ویني'' 
أو يتعيّن الأغلظ وهو الحظر ويه قال الاببري"" وابن القصار”" والشيرازي 
على اد 
الأصلّ في الأشياء الإباحةء وبه قال القاضي عبد الوهاب المالكي””» وابن مدان 
اي( آاعل قول المصوّبة: أ ا لمكم في مسألة هو ما وصل إليه الجتھد 
باجتهاده فا - عندهم ‏ ليس في جهة واحدةه إنما هو مطالب متعدّدة”" 
ویجوز أن تتکافا الأدلة في حل واحدِ بحيث لا مزية لأحدهما على الآخرء وبناء 
عليه يكون حكم اله التخيي وقد تقدّم القول بان مسلك التوقّف أو 
التساقط ما هو إلا جرد کلام نظريّ ليس له أثرٌ عملي في الفقه الاسلامي. 





واختارہ الآمدي وابن الحاجب وابن ایام" أو تتعيّن الإباحة 








(۱) انظر: «المسوهة» لآل تيمية (044): و«شرح الكوكب النیر» للفتوحي (4/+31): دالبحر 
المحيط» للزركشي (5/ 0115 

(1) انظر ترجتہ عل هامش كتاب «الإشارة» (۲۲۹)۔ 

(۳) انظر ترجته عل هامش كتاب «الاشارة» .)۲۲٢(‏ 

(4) دإحكام القصول» للياجي (3۷۲): «التبصرة» للشيرازي (4۸8): و«الاحكام» للامدي 
۴۵١ /4(‏ «تقیح الفصول> للقراتی .)٦٦٤(‏ 

(۵) انظر ترجمته عل هامش «الإشارة» (۱۷۲). 

(3) «شرح الكوكب النير» للفتوحي (5/ ۸۰٦)ء‏ «العضد عل الختصر> »)۴٠١/۴(‏ «حاشية 
نی عل جع الجوامع» (۲/ ۳2۹ 

( «سلاسل الذهب» للزركشي (٤۳٦)۔‏ 


* الإنارة شرح كتاب : الإشارة» 











فصل 


[ في الخصصات المنفصلة للعموم ] 


۴ قال المصنّفُ لته نی [ص ۱۹۹]: 








التفصلت وضابطٌ المخصّص النفصل هو « أنه یستقل بنفسه دون العامٌ بأن لا 
یکون مرتبطًا یکلام آخرء وهو لفظ أو غیره:( والمسائل التي ذكرها لصتف 
تص ریا وغيرها تعريضًا کتخصیص الکتاب بالكتاب» والکتاب باس المتواترة 





الصحابة اقل EE‏ ن الكتاب والسنّة المتوائر: 





(۱) انظر: «شرح الکوکب النیر> للقتو حي (۳/ ۲۷۷)ء وہجمع ا جوامع> لابن السبكي (٢/٢۲)ء‏ 








۶ الل هه الإنارة شرح كتاب : الإشارة 
بوه سود ای یہ 
آوکد م 4 [النساء: ۱۱ بقوله :لا 
سَتَفَةڈء' کیا خصّصوا عموع قوله تمال: وی تک کا وه 5 
[النساء: 4 ۲] بقوله ١:‏ لا نك ره عل عمیها ولا ححا 

ومن أمثلة تخصيص الکتاب بالکتاب قوله تعای: < لقث بتک 











عدر الَا لوط ما رك6ة 









۲ ]فان عموعٌ منطوق هذه الآية قد صصص 
بقوله تعال: رت کل بیع ا کی ا 4 [الطلاق: 6 نهده 
الآية تخضّص ال حامل من عموم عِدَّة المطلقات بثلاثة قروء (حیض أو طهر على 
خلاف) فان دبا بوضع ا حمل, ولو بعد ساعة من طلاق أو بعد سنة منه. 

وأگا تخصيص الكتاب بالسئّة فمثل قوله تعال: يمي أله ل 
آزلکد ك 4 [النساء: ۱۱] فهر عموم خصّص بقوله 8 








() تقدم ريه انظر: (ص ۷۸). 
(۲) سفق عليه: أخرجه البخاري (۹/ *15): ومسلم (۱۹۱/۹) واللفظ لهه وأحمد (۲/ 44۳۲ واین 


ماجه (3۲۱/۱):من حديث آي : انظر طرق في «الارواء» نبا (۲۸۸/۲) 





(۳) تقدّم تخرييه انظر: (ص ۹۸)۔ 








ذا آخدت حَبَّى بصا" فهي خُصّصة بقوله تعال: وو َكنم هی آزعق 


سر اؤ اه کڈ ینک م التابط آز كسد یڑ کلم دا ماه ينوا 
صویدا یا € [النساء: 4۳]. 

ومثل تخصیص العسوم بالإجاع» قوله تعالى: او ما ملگت كك 4 
[النساء: ۰۲۳ فظاهر الآية يقضي بإباحة المملوكة سواء كانت أخمًا من الرضاع 
أولم تکن؛ لکن الإجماع خصّص الآية تحريم المملوكة إذا كانت أخمًا من الرضاع. 

وأمًا تخصيص اللفظ العا بالقياس» فمثل قوله تعال: الي َي 
عدوا لود تابن 4 [النور: ۲] خصص منه العبد قياسًا على الم 
المخصّصة منه بقوله تعال: مین مش ماعل لش کت ير الما 4 
[النساء: ۲۵]. 

وآمًا تخصیص العامٌ بالفهوم مُطلقًَاء فمثاله في مفهوم ا موافقة: تخصیص 


ون لے دن E‏ جو وع مشش( 
عموم قوله #: ل الاد ظُلْمٌ يل عِرْضَهُ یه(" بعفهوم قوله تعالى: 





(۱) أخرجه بهذا اللفظ ابو داود »)44/١(‏ ورواہ البخاري (۲۳6/۱): ومسلم (6/ 0٠١4‏ من 
حديث آي عریرۃ 9 بلفظ: « ال م2 ۰ وتام الحديث عند البخاري: قال 
رجل من حضرموت: ما الحدث يا ا هريرة ؟ قال: فساء أو ضرا 

(؟) أخرجه البخاري معلَقًا(ه/ 63۲ ولب داود (8/ 5 4). وافتساتي (۴۱۰/۷)ء واين ماجه (۲/ ۰۸۱۱ 






من حديث عمرو بن الشريد عن أيه لگا قال لين حجر في «الفتح» (9/ 35): «وإسناده 





حسن؛؛ وحشنه الالباق- أيضًا- في «صحیح سنن آي داوده ٠/70‏ 4). 


ك الإنارة شرح كتاب ١‏ الإشارة 
ئل تقل کک أي € [الاسراء: 1۲۳ فا 
فلا يصح أن حبس في دين ولده 

ومشاله فی مفهوم الخالفة تخصيص قوله تعالی: ان ما کاب لک ین 
له € [النساء: ۳] بمفهوم قوله تعال: ونم یتطع نگم ولا آن 
تح التُخصّكت 6 [النساه: ۲۵]. فإنه مفهوم يقتضي عدم جواز نكاح 
الأمة لستطیع الطول فيخصّص به العام. 

هذاء والصّف ذکر مذهبَ الجمهور فی جواز تخصیص اللفظ العام 
بالقیاس مطلقًا سواء کان جليًا أو خفيّا وهو الصحيح؛ خلاقًا من فرق بیٹھما 
في التخصيصء فجعل القیاس ابص العموم دون الخفي وهو مذهب 
ابن ريج والإضعَخْري من الشافعیة" عتا ان العلماء يختلفون في تفسير 
قاس بل ال عل آراء متمد حيث یری بعضهم: الفياس ابل 
هو قياس ال القباش الخفي هو قياس الشبه» ومنهم من يرى: أن القياس 
الج ما ينقض قضاء القاضي بخلافه والخفي خلافه» وفشر آخرون الجلٌ: 
بائہ ما تبادرت عله إلى الفهم عند سباع الحكم والخفي يخلافه» وفي المسألة 
أقوال أخرى. ولكن مهما كان الاختلاف فی تفسيرهما فلا خرج القياس الخفي 











يُفهم منه منع حبس الوالد للدين» 





() انظر المصادر الأصولیة الثبنة عل هامش کاب «الإشارة» للياجي (۲۰۱). 





الارن تاب شارت ی 
من أن يكون دلیلا شرعیّد حکمه حکم القياس ا جلي فهما آشبه في تخصیص 
العموم بخبر التواتر وخبر الواحد. 

آگا مذهب الجمهور في الثرف والعادة فإلّه لا يخصّص بها العموم؛ لا 


أعراف الناس وعاداتهم لا تكون حُجّة على الشرع. 











فصل 


[ في بقية الخصصات النفصلة للعموم ] 


# قال الصلف زل کال امي 20۷۳۷ 


مِمَعَانِ في أَفْمَال ل التي 88 
واقراره عَلّى الحكم وَمَا جری مَجْرَى ایک . 





[م] ویجوز تخصيصٌ العموم بفعل النبيّ 4* وهو مذهبُ جمهور أهل 
العلم ونفاہ بعضّهم كالكرخي. وفصّل آخرون كالآمدي والشوكاني وغيرهماء 
وتوقّف غیژهم؛ کیا يجوز تخصيصٌ العامٌ بإقرار ال ِل وهو مذهب الجمهور 
إقرار النبيّ 4# على فِعْلٍ وسكوتّه عن الإنكار 
دلیل على جواز الفعل» والاقرار - وان كان لا صيغة له إلا أنه حُجّة في الجواز 








() انظر هذه المسألة في المصادر الثينة على هامش «الشارت» )۲۰٢(‏ 











سک الإنارة شرح کتاب الإشارة 
لیصمته 6# ونفي الخطأ عنه فتظهر ُوه جيه من هذا الجانب: بخلاف 
العاعٌ فمحتمل للتخصيص والأقوى مقدّم ومن أمثلة تخصيص العامٌ بفعل 
النبيّ ےئل قوله تعالى: ولا کرت عى هة € 1 ن 
العموم حُُصّصٌ با ثبت عنه :آل 








مارحا وَهِيّ حایش؛۳ أا تخصیص اللّفظ العام بإقراره 48 فمثاله 





(۱) متفق عليه: اخرجہ البخاري (۱/ )٤۰۴‏ ومسلم (۲۰۴/۳)ء من حديث عائشة © 

(۲) متفق عليه: أخرجه اليخاري (٢/٦٦)ء‏ ومسلم (۲/ 1۱۱۲ والنساتي (۲۷۸/۱)ء من حدیث: 
آي سعيد اخدري 9©. 

(۳) اخرجه أحد في «سنده» (9/ 48۷ وآبوداوہ (۲/ ۵۱) وا 





ماجه (۱/ ۳۹۵ والترمذي 
(۷/ ۲۸۶ وابن عزیمة في «صحیحه» (۲/ ۱۹4 والبيهقي في «سته الكبرى» (۲/ 660 
والحاکم في «المستدرك» (۲۷۲/۱)ء وابن حزم في «الحل» (۳/ 6۱۱۲ من حدیث قيس أبن 
عمرو . والحديث مه النووی في «المجموع» (4/ 174): وصکحه الحاكم ووافقہ عليه 
الي قال أحد شاكر: ثم هذه الطرق كلها يزيد يعضها بعضًا ويكون یا الحديث صحیعا لا 
ته [اتظر: تحقيق أحمد شاكر على «سئن الترمذي» (۲/ 1)۲۸۷. 





× الإنازة شرح كتا الإشازة: ‏ سس 








[ في تخصيص العموم بمذهب الراوي ] 





[م] اختلف آهل العلم في المراد بالراوي» هل هو مخصوصٌ بالصحايي 
آم هو عم من ذلك ويشمل غيرّه ؟ مع اتفاقهم على عدم حُجِیة قول غير 
الصحايٌ» فذهب القرافيٌ وغیژہ إلى أن المسألةَ مخصوصة بها إذا كان الراوي 


صحایّه وذهب فريقٌ آخر إلى أله يشمل التابعیٌ أيضًاه لأنّه لا يكاد باي شيء 


عن التابعین لا وهو مأخوذ عن الصحابق ويرى فریق ثالثٌ أن الامر اعم 
من تخصيصه بالصحابي أو التابعيٌ؛ لانْ الفته نبا تصدر عن دليل» وکل ما في 
الأمر أنَّ من ليس بصحابي فمخالفته أضعف والأَوْلَ قَضْرٌه على الصحاي؛ 
لأنَّ خالفةً مذهبه لا رواه يحتمل الدلالة على اطلاعه من رسول الله 432 عل 
قرائن حالية تفيد اختصاصه بہا؛ ولأنّه يحسن في الصحابي دون غيره أن يقال هو 


() متفق عليه انظر تخريجه عل هامش «الإشارة» (۲۰۴). 














سك ۲۲ نارة شرح کتاب : الإشارة 
أعلم بمراد نکم خلاقًا لغیر الصحابيء فد خالفته مبنية على ظلّه واجتھادہ'''۔ 

أمَا مسا تخصيص العموم بمذهب الصحايّ نا يجوز التخصیص به 
إذا کان له حکم الرفعء وذلك فيا لا جال للرأي فيهء آنا ما عدا ذلك فد 
مذھبَ الصحابٌ لا يُصّص به العموع وهو مذهب جمهور آهل العلم» وبه 
قال الشافعي في الجديد خلامًا للحنفية وبعض ا تابلة وجماعةٍ من الفقهاء( 
ويشهد لمذهب الجمهور واقع الصحابة فت حيث كان الواحد منهم يترك 





قوله ومذهّه إذا سمع العموم من كتاب أو مُت وما تل عن أحدٍ منهم أنه 
حصّص عمومًا بقول نفسه: وهذا يدل على أله لایخ به العمومٌ لضعفه 
عن العموم» أي أنه يدم للرفوغ على الموقوفٍ ولا يخصّص به ومثاله: رجوغ 
ابن عمر فقا إلى خبر رافع بن خديج 88 في الخابر:۳" حيث قال: ١‏ كنا 





)١(‏ انظر: «العدة» لبي یعل (۸۲/۲)» «شرح تقیح الفصول» للقراني (۲۱۹۔ ۳۷۱)؛ «الإبهاج» 


اللسبكي وابنه (۱۹۳/۲)ء «جمع الجوامع > لابن السيكي (۳۳/۲)ء «فواتح الرحوت» للائصاري 
(5/ ۴ دإجابة السائل» للصنماني (۳۳۵). 


(۲) انظر المصادر اه على هامش «الإشارة» 0800 
(۴) الخابرۃ: وهي من للزارعة وهي اللعاملة عل الأرض بیعض ما رج متها عل نصیب مين 
کالٹلث والريع؛ وال النصيب. [انظر: «النهاية» لابن الأثير (0۷/۲: ودسیل السلام» 
للصنمان (6/ 0)۳۷]۔ 
قلت: وهاه الصورة المذكورة جائزة شرعًاء وهي معدودة من جنس الضاریةہ وقد عامل النبي. 
الا أهل خیبر بشطر ما مرج منها من ثمر وزرع على أن یعمروها من أمواهم. ا 














# الإنارة شرح کتاب « الد 





A 





ورجعت الصحابة إلى حديث عائشة گا في التقاء ا ختانین!''ء ورجوع 


الجوس حتى ده عبد الرحمن 






- وإنيا صورة النهي عن المخابرة تكمن في أنهم كانوا يشترطون لرب الأرض زرع بقعة بعينها 
وهو حرم باتفاق العلياء. وصورته شبيهة بمن يشترط آن تكون له في الضارية راهم مقدرة. 
[انظر: دجموع القناوى» لابن تيمية (۴۰/٣۳۲)ء‏ «السياسة الشرعية» لابن تيمية (16۱۳۳ 

(۱) أخرجه مسلم (۱۰/ :)5٠١‏ في «البيوع»: باب: كراء الأرض؛ والنسائي في «ستته» (۸/۷)ء 
وابن ماجه في «سنته» (۸۱۹/۲)ء وغيره من حديث أبن عمر فك . انظر الفاظه وطرقه 
في «إرواء الغليل» تلالبانی /٥(‏ ۲۹۷۔۴۰۱). 

(۲) أخرجه الشافعي في «الأم» (۳۹/۱)ء وأحد في «مسندم» (5/ 151): والترمني (1/ 01860 





وابن ماجه (۱۹۹/۱)ء من حديث عائشة فٹیا: والحديث صحُحه ابن حبان وابن القطان» 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وإسناده موقوف عل عائشة كا وللحدیث 
آسانید أخرى مرفوعة ثابة. [انظر: <نصب الرلية» للزيلعي (۱/ ۸۲)ء دالتلخیص اخییر> 
لان حجر (۱۳/۱)» «إرواء الغليل» للائباني (6۱۲۱/۱].وأحرجه البخاري (۱/ ۰6۳۹۵ 
ومسلم (٤/۳۹)ء‏ من حديث أي هريرة 89 بلفظ: ۱۱ 








(۳) وهو حدیث طویل أخرجه الشافمي في«الام» (8/ 6۱۷4 وأحد في «سنده» (۱۹۰/۱)ء 
والبخاري ختصرًا (۲/ ۷٥۲)ء‏ وآبو داود /٣(‏ ۰64۳۱ والترمفني (١/١٤۱)ء‏ والیھقي في دستہ- 


سط( :رس ا کلک الإنارة شرح كتاب ١‏ الإشارة! 5 
لا بحصی کترة- 
وهذه المسألة مبنيةٌ على خُجّیة قول الصحاي» 








به العموم» ومن لم يعده كذلك منع التخصيص به» ومن اعتبر حُجيتَه إذا وافق 
القياسَ قال بتخصيص العموم به» وهو في حقيقة الأمر تخصيصٌ العموم بالقياس» 
ومن اشترط انتشار مذهبه بحيث لا يوجد له خالف كان حُجّةٌ وإجماعًا قال 
بالتخصيصء وهو في واقع الأمر تخصيصٌ بالاجماع ويبقى الاختلاف ظاهرًا 
في عق وقوع هذا الشرط من عدمه!". 

وقول الصتّف ان ابن سر 2ھ قال: ؛ الق بایان + فالمنقول عنه 
اه بيانه للتفرّق بفعله انفتر لحديث خيار الجلس؛ فقد ثبت في الصحیحین 
وغیرہما من قول نافع مول ابن عمر لت ه: + كان إذا بایع رجلاه فأراد أن 





يقيله قام فمشی هنیهة ثمٌ رجع الیه ۱( وأله: کان [ذا اشتری 
فارق صاحبه»(۳» وفي الصحیح - أيضًا ‏ عن ابن عمر لح قال: كنا إذا 


يُعجبه 


= الكبرى» (۱۸۹/۹)ء والبغوي في دشرح له (۱5۸/۱۱) وآیو عبيد في «الأموال» 0110 
والحديث صَححہ الألبني في <صحیح سنن آي داودہ (۷/ 20۲9۰ 

(۱) انظر: «شرح اللمع» للشيرئزى (۴۸۱/1)ء «التمهيد» ٹلکلوڈانی (114/1): «المسودة» لآل 
تيمية (۱۲۷)ء «إرشاد الفحول> للشركاني 01110 

( «الستد» للشاقمي (۱۳۷)ء «صحیح مسلم» (۱۰/ ۱۷۵)ء «المستد» للحميدي (۲/ 880 
«المصتف» لعيد الرزاق (۸/ 121 

(۳ «صحيح البخاري» (4/ ۲٦۴۳ء‏ «ستن النسائي» (۷/ ۲۵۰)» «السنن الكبرى» لليهقي .)۲٦۹/9(‏ 


2۱:۳ 
ایعت أنا وعشان» فبعته مالي 
في الوادي بهال له بخیبی قال: فلا بعته طفقت آنکص القَْقَرَی خشية أن یراد 
عفان البیع قبل أن آفارقه»(6, 
وثبوث خيار الجلس هو الصحیح من قولي العلیاء وبه قال الصحابة 
وجمهور التابعين» وهو مذهب الشافعي وأحمد وأكثر المجتهدين وسائر الحدثین: 
خلاقّا لأي حنيفة”" ومالك وجمهور أصحابها الذين منعوا خيار المجلس وفتروا 
الاق فى ایك ث أنه التفرّق بالاقوال - وهذه المسألة يها مفصّلة في كتابي 
<ختارات من نصوص حديثية > غير أن الذي يشكل من فعل ابن عمر 6# 
أنه کان ینکص القهقرى خشیة أن يراد من المتعاقد ليثبت له البيع؛ مع أنَّ هذا 
سے و صا کی شيب عن ليه عن الق 








تبايعنا کل من با خیار مایق المتبايعان» قا 











الحديث هو: المشيء إلى تف من غير أن يعيد وجهه إلى جهة مشيه. [«النهاية» لابن الأثير 
10/9 


(۲) انظر ترجته عل هامش کتاب «الإشارة» (۱۹۷). 

(۴) انظر: من (ص ۱۷۹-۱۵۹( 

(5) آخرجه أحد ني «مسنده» (۰)۱۸۳/۲وآیو داود (۷۴۳۹/۴)ء والنسائي (۷/ ۲۵۱) والحدیٹ 
حشن الألبائي في «الإرواء» (۱۵5/9) 


و«( :اس الإنارة شرح کتاب : الإشارة! 5 








يبلغه خبر النهي. والله أعلم. 
# وقوله اللہ بعدها في[ص :]۲۰٤‏ 
١‏ هَدَهَبَ بَعْضْ أَصْحَابتَا وَاَصحَاب الشافِعِي ای أَنّهُ 





[م] والقول بتخصيصي العموم بقول الصحايّ ومذهبه هو أيضًا مذهبٌُ 
الحنفية والحنابلة» وهو قول الشافعيٌ في القديم وابنٍ حزم ودليل هذا الذهب 
مين على القول بحُجٌية مذهب الصحابٌ وتقديم مذهبه على القیاس: وإذا جاز 
تخصيصٌ العموم بالقياس فإنٌ الامر يقتفي تخصيص العموم بمذهب الصحاي 
من باب أولى لتقدّمه على القياس . 

ولا يخفى أنَّ مذهب الصحابي يكون حُجةٌ فيا إذا كان له حكم الرفع» 
أو كان حُجّةُ وإجماعًاء أو وافقه قياسٌ صحيح - کیا تلم وقد يكون حب 
إذا لم يعارض مذهبّه نصا من كتاب أو س آگا إذا عارض أحدّهما أو كليهما 
فلا مه فيه وقیاشہ على القياس فاسدٌ للفرق بينهما؛ لان القياسّ ثابت 
استنادًا إلى أصلٍ ثابتٍ بكتاب أو سُنةٍ فجاز تخصيصّه للدلیل المعتمد عليه أمّا 
مذمب اتسحای لالم کہ تلف سای إن العبل باعل ومز 
العموم. 





دس 
: مسألة قتل المرأة إذا 





# الإنارة شرح كتاب ؛ الإشارة 


هذاء واخلاف في هذه المسألة معتويٌ» ومن آثار 








ارتدت» فقد روى ابن عباس ظ2 عن النبيّ 25 أنه قال: 
افعو . فان ا حدیتٗ بحُمومه يقتضي قتلهاء لکن راویه - وهو ابن عباس 
طاتا - يرى ان الراة لا تقتل إذا ارتدت» بل تحبس کیا يقوله آبو حنيفة: فهل 
يخصّص عموم الحديث بمذهب الصحابي أم لا ؟۱'۔ وهذه المسألة تبنى على 
هذا الأصل الذي له جملة من التطبيقات الفرعية. 








فصل 


[ في اللفظ العام الوارد على سبب ] 


# قال الصلّف اللہ في [ص ۲۰5]: 
هم ال بتشبه فمثل ما ژوي عَن ادبي 88 اد 





(۱) آخرجهاليخاري في «ابجهاد» (/144) بابلا لب يعذاب الله وقي «استية للرتدين والمائدین 
وقافم» (۱۲/ ۲۹۷) باب حکم الرتد والرتدة واستابتهي ویر داود في دا حدوده (8/٤٤٦)ء‏ 
باب الحکم فيمن ارت والترمذي في «اخدوده (۵۹/۶ باب ما جاء في افرندہ والنسائی في 
«تحريم الدم» (۱۰۶/۷)پاب الحكم في ائرند ولين ماجه في «الحدود» (۸۴۸/۲) باب الرتد 
عن دين وأحد في «مسنده» (1/ ۴۸۲ 0885 والدارقطني (11/5): واليهقي في دسنته 
الكبرى» (۱۹۰/۸)ء والبقوي في دشرح لش (۲۳۷/۱۰) من حديث لبن عباس لگا 

1) «التمهيد» للإسنوي )٦٦٤(‏ 








أَيْضًا كه يحمل على مومه ولا بت َلی سب واه ذهب 
إِسْمَاعِيلُ القاضبي وَأَكثَرُ آَصْحَابِتًا» - 


[م] مذهبٌ الجمهور أنَّاللفظة العام لوارة على سيب حاص لا بختعش 
به بل یکون عاقًا لمن تسیب في نزول الحكم ولغیرہ أي أنَّ دا 
الط لا بخضٌوص الكبّب». 

وخالف في ذلك مالك وأحمد في رواية عنهماء والزز۳ وأبو ثور“ 





(۱) حدیث صحيح: خرج عل هامش «الإشارة» .)۲۰٢(‏ 

(1) انظر ترجته عل هامش «الإشارة» (۴۲۱). 

(۳) هو ابو ثور إبراهيم بن خالد بن ابي الات الكلبي البقدادي؛ الإمام الحافظ: سالك المذعب 
الحنفي في بادئ الأمرء ثم اتقل إلى المذعب الشافعي. وأصبح من كبار أصحابه: كان عدا 
فتاه مرموق المكانة: روى أقدم مؤلفات الشافمي التي كان يكتبها في بخداد له اجتھادات: 
مستقلة عن المذهب: من كتبه: كتاب: «الطهارة»: و«الصلاة»: ودلئناسك»: توفي سنة 2+ 14ه). 
انظر ترجته في: «ابجرح والتعديل» لابن أي حاتم (؟//41)» دالفھرست> للنديم (٢٦۲)ء‏ «تاريخ 
بغداد» للخطیب البغدادي (٦/٥٦)ء‏ «وقيات الأعيان» لابن خلکان (۱/٦۲)ء‏ «اللياب». 
بر (۳/ ۱۰۵ دالکامل> لابن ا 
الإسلام» كلاهما للذعبي (١/٤١٤۱)ء‏ دائیدایة والنهاية» لابن كثير (۱۰/ ۴۲۲)ء «مرآة الجنان» - 














۷ «سیر أعلام ايلام (۱۲/ ۸۷۲ «دول 








OY 





گا لا شرح کتاب ‏ الإ 
والقفال والدقاق"" والأشعري ورأوا أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم 
اللفظ وفصل في المسألة فريق ثالث» وتو 








لوو 

ويكفي لصِحَّة مذهب الجمهور قُوة إجماع الصحابة فلا على تعميم 
الاحکام الواردة على أسباب خاصّة كاية الا نزلت في شأن وس الصامت 
القذف نزلت 





وزوجته. وآيات ان نزلت فی عویمر العجلانٌ وزوجته. وآية 
في شان عائشة لاہ وآية السرقة 
وکذلك المواريث وغيرها. 

ونا هو نص في عل الراع قضّة الأنصاري الذي قبل مر انی فاتی 
رسول الله #8 فذكر له ذلك. ونزل فيه قوله تعالى: < رقو الکو رل 


ای وا له افكت یوت لیات کرت وك یلیک (0 4 


< للافمي(6۱۲۹/۲:«بذیب التهذيب» لابن حجر (۱۱۸/۱: «طبقات الحفاظ» للسيوطي 
(ء «شذرات الذعب» لابن العراد (۲/ ٩۳‏ 

() هو أبويكر عمد بن عد بن جعفر البغدادي الشافمي العروف بالدقاق: الب یبط فقيه 
یکٹیر من العلوع: ولي قضاء الکرخ بیغداد من مؤلفائہ: «شرح ختصر 
المزني»: وكتاب في الأصول عل مذحب الشافعی: توي سنة (۳۹۲م) 

انظر ترجته في: <طیقات الفقهاء» للشيرازي (۱۱۸)ء «تاريخ بشداد» للخطیب البغدادي 
(ء «الكامل» لابن الأثبر (۱۷۱/۹)ء «طبقات الشاقعیت» للإستوي (۱/ 0998 
اضي شهية (۱/ /170)» دالنجوم الزلهرة» لابن تغرى بردي 1075/40 
«معجم المؤلفين» لكحالة (۱۱/ ۲۰۳)ء حتاریخ التراث العري» لسزكين (184/6). 








لت فيمن سرق رداء صفوان بن أمية» 

















صو كانث له 








بت 





۹۹۳ 
[سورة هود]» قال الرجل: ألي هذه ؟ قا 


ا۰ ومعناه ان ا 














ومن ذلك أنَّ النبيّ تيه لما طرق علا وفاطمة قق فقال: ١‏ ألا 
ليان ؟ 








بت ۰ فانصرف ال 3 راجمًا وهو يضرب فخدّء ويقول: ان 
تن لا © 4 [سورة الكهف]”» فجعل عايًّا داحلا في عموم الآية 
مع أنَّ سبب نزوها في الکفار الذين أكثروا الجدلٌ والخصومة والإراءً لادحاضي 
الح الذي یه لله في القرآن الكريم: ففي الآية دليلٌ على عموم الآية وشموها 
لكل خصام وجدل؛ لاد <الییرۃ بحُمُوم اللفظ لا بِحُضوص التَبّبٍ». 

هلاه والعتیر هذه المسألة إذا لم توجد قرب على التخصيص ولا على 
التعمیم إلا اللفظ نفسہہ فال خلاف - فی الجملة”” - لفظي لاتفاق العلیاء عل 






(۱) اخرجہ البخاري (۸/ ۳۵ ومسلم (۷۹/۱۷) من حدیث ابن مسعود 89 . 

() آخرجه مسلم(۸۰/۱۷) من حدیث این مسعود لٹا 

(۳) أخرجه البخاري (۸/ 64۰۷ ومسلم (/ 54) من حدیث علي بن آي طالب :۰85 

)٤(‏ «مذكرة الشنقيطي» (۲۰۹)ء وانظر تفصیل المذاهب في مسالة الما التقل على سیب خاش 
بسؤال أو بغیرہ وآدلتھم في الصادر الثبنة عل الاصل (ص ۲۰۸) 

: 5 من قروع هذه المسألة اختلاقهم في الترتیب في الوضوہ بناء عل قوله‎ )٥( 














* الإنارة شرح كتاب : الإشارة 
تعميم أحكام اللّعان والظهار والسرقة وغيرها ما نزلت بسبب حوادث 
خاصّة غایة ما في الأمر اد مذهب الجمهور يرى ثبوت تلك الأحكام المشابهة 
لتلك الحوادث عن طريق اللفظ والنصّء بينها عند من يقصر اللفظ على السبب 
ولايحمله على عمومه يلحق تلك الأحكام المشابهة للأصل بالقیاس والفرق 
بين الطريقتين يظهر من حيث النسحٌ والتعارض. ما من حيث النسخ فإن 
الحكم الثابت عن طريق النص ینسخ وينسخ به» بخلاف الحكم الثابت عن 
طریقة القياس فلا يقبل النسخ. ما من حيث التعارض فالحكم الثابت عن 
طريق عموم النصٌ أقوى من ا حکم الثابت عن طريق القياس. 





= [انظر: «مفتاح الوصول» للتلمساني (0۳۹)]. 

(۱) اخرجہ إبوداود في «البيوع والإجارات» (۳/ 8۷-3۵ ياب بيع الم بالتمرہ والترمذي 
في «الييرع» (۸/۴٥٤)ء‏ باب في النھي عن الحاقلة ولمزابنة: والنساني في «البيوع» )۲٦۸/۷(‏ 

اہ الشمر بالرطب» وابن ماجه قي «التجارات» (۷۱/۲) باب بیع الرطب بالتمره 





وأخرجه مالك في <الوطاہ (118/1): وآحد في «مستده» (۱/ ۱۷۵) والشافعي في «منده» 


(۷) وقي «الرسالة» (۳۳۱) من حديث سعد بن آي وقاص 29 قال الترمذي: حديث حسن = 








| الإنارة شرح کتاب : الإشار ١‏ ۶ 
فی خصوصه وَعُمُومہ ولا اختلافَ فی لک تلم . 

[م] لا خلافَ بین العلیاء في تبعية الجواب غير المستقل بالسؤال أو 
ال حادثة في عمومه اتفاقاه وأگا الاعتبار به في خصوصه فقیل: إنه لا نزاع في 
ذلك» والصواب أنه محل حلاف ویتبع السؤال في خصوصه في أحد قولي 
العلياء وهو المختار عند الجمهور". 


وه 


صحيح. وصگحه ابن المديني وابن حبان والحاكم وقال في «مستدرکه» (۳۸/۲):« وا أعلم 
أحدًا طمن فيه». [انظر: «نصب الراية» للزيلمي (4/ ٠‏ 4): «التلخيص ا حیر> لابن حجر (۳/ ۰6۹ 
«إرواء الغليل» للالبانی (9/ 16۱۹۹ 

(۱) انظر المصادر اثینة على هامش «الشارت» (صی ۲۰۹ 











#الإنارة شرح كاب لدان و | 1۰ »2 








باب 
أحكام الاستثناء 


[ فی الاستثناء من غير الجنس ] 





[م] الاستثنا هو: «قول مَل يدل بحرف «ّا» أو إحدى أخواتها على 
أنَّ الذکور معه غير مرادٍ بالقول الأول »۰ والفرق بین الاستثناء والتخصیص 
المنفصل أنَّ الأول بُشترط فيه الاتصال فلا يجوز أن یقول: « رأیت الناس: 
بعد زمن يستثني زيدًاء بين لتخصیص المنفصل يجوز أن یکون ممصلا ومتراخيّاء 
والتخصیص التفصل يصح في الظاهر - وهو العاع فقط - فلا يجوز في النصّء 
بخلاف الاستثناء فإنه يتناول الظاهر والنصّء فیجوز أن تقول: الي عليه عشرة 











١ک‏ الإنارة شرح كتاب :اد 











هذاء والصّف فی هذا الباب قم الاستشناء إلى ضربین: ما یا 
التخصیص وما لا يقع به التخصیص غير أنَّ الظاهر من نص ١‏ 
إقحامه للقسم الثاني الذي لا بقع به التخصیص - وهو الاستثناء من غير 
الجنس ‏ في آضرب القسم الأول الذي يقع به التتخصيصء ولل لصتف 
آدرج اختیارَہ الدمثّل في جواز التخصیص بالاستتناه من غير ال جنس ضمن 
آضرب القسم الاول؛ واستبقى القسم الشاني الذي هو مذهب ا جمھور في 
عدم وقوع التخصيص بالاستثناء من غير الجنسء وقد اتفق العلاء على أل 
الاستثناء من الجنس حقيقة وأنه يصح الاستثناء یہہ وأمًا الاستثناء من غير 
الجنس فاختلفوا فیه» والصحيح أنه: لا يجوز الاستثناء به خلاقا لمذهب الصّف؛ 
وبه قال الباقلانيء وذكر الفخر الرازي أنه ظاهر کلام اللحویین"؛ لاله لا 
يخرج من الجملة بعض ما تناولته مثل قولك: ہ رأيت الناس ال حاراء؛ لان 
ا مار لا یدخل في عموم الناس» وإذا جاءت مثل ذه الصيغ والجمل حملت 
على المجاز لا على ا حقیقة وهو مذهب الجمهور ‏ كا تدم - وبه قال محمد 
ابن خويز منداد کیا صرح به الصّف؛ وهو قول الشيرازيّ شيخ الصف 
والغزايٌ والسرخسي واليضاوي وغيرهم» ومن أدلّهم أن المستنى من الجنس 














(1) انظر: «الستصقی» للغزاني (174/7): «إرشاد القحول» للشوكاني (183). 


۶ الإنارة شرح کاب : شارت لح( ٠5:‏ ] 
شاع استعماله حتى أصبح المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق» والتبادر آمار: 
وما ورد على خلافها فهو الجازه کیا أنه لا يوجد معنى في استثناء من غير 
الجنس؛ لأنَّ الاستثناء إخراجء وهو غير متحقّق فيه إذ الإخراج فرع الدخول» 
ولا دخول للمستثتى تحت لفظ الستنی منه في غير الجنس؟ لأنه ليس من جنسهء 
واللفظ لا یدلّ على ما ليس من جنسه» فتسميته استثناء مع أنه لا إخراج فيه لا 
يكون حقيقة وإنما جارًا؛ ولأنّ الاستثناء من غير الجنس على غير وضع اللغة» إذ 
قد يكون معيبًا استعراله عند العقلاء فلو قال: «رآیت الحجاج إلا الكلاب» 
لكان مستهجناه أو قال: رأيت العلیاء إلا الحمير» لكان معيبًا ومستهجنًاء 
وما كان كذلك فلا يجوز أن يضاف إلى أهل اللغة على وجه احقیقة(. 




















[ دلیل الباجي َال على وقوع 
التخصيص بالاستثناء من غير الجنس ] 


# قال الباجي الله في [ص ۰2۲۱۱ عند معرض الاستدلال على 
اختياره بجواز وقوع التخصيص بالاستثناء من غير الجنس: 
«ودلیتا فونه تعَانّى: وما 6ت لمن أن یل وتا إلا 


(۱) انظر مذاهب العلياء وأدلّتهم في مسألة التخصیص بالاستتاه من غير الجنس في الصادر الب 
على هامش کتاب «الإشارة» (۲۱۱). 


۳۹ اتسیو 











وري وی 

[م] قد لا يُسلم الخالف أنَّ نی الآية وقول النابغة'' دلیلا على جواز 
وقوع التخصیص بالاستثناء من غير ا جنس؛ لأنٌ الآية لا يوجد فيها استثناء 
لکون <ِلّا> فيها للاستدراك وهو استٹناء منقطع لیس من الأول» وتکون فيه 
إلا بمعنی <لكن»» والتقدير: ما کان لؤمن 
قتله خطأ فعليه الکفا: الدية». وإذا سلم مجیئە منصلا فعل التقديرين كليهما 
لیس فيه حُجّة على وقوع التخصیص به ويظهر التقدیر الأول في العبارة التالية: 
١‏ وما كان لمؤمن أن یقتل مؤمنًا ولا يقتص منه إِلّا أن يكون خطأ فلا يقتص منه 
ولكن فيه الكفارة والدیة»۰ والتقدير اللا 














أن يقدّر دكان» بمعنى «وجد» 
: ؛ وما وجد وما تقرّر وما ساغ لمؤمن أن يقتل موم لا 
خطأ إذ هو مغلوب فيه أحياتًاء". 








أو «استقر» فکأنه قا 


أا حل الشاهد عند الصتّف من إيراد بيتي النابغة هو استثناء «أواري» 
من «أحد» على أنه استثناء من غير الجنس» فأجيب: بعدم التسليم بأنه استثناء 





# الإنارة شرح کتاب : الڑ شارت رس س۳ ۱:۰ ] 
من خير اججنس من نا 
الاول: إن دالاواري> مستثنى من جنس الستنی منه؛ لأنَّ <أحد> يطلق 
على ال مادات کیا يطلق على الادمي. 
نية: أنه قد جرت عادة العرب في کلامهم أن يجعلوا الشیء من جنس 
غير جنسه توسّمًا کما في قول آي ذؤيب افنلی: 
إن مس في غَارِ برَهْوَةٍ اويا أنيسكَ أَضْدَاهُ لور تييح“ 
فقد جعل أصدا ل ا 
من باب التوشع؛ وقد يحصل وأن يكون من جنسه؛ لاد الأبنية والاحجار 
والأشجارٌ فضلًا عن ا حیوان يحصل معه الأنس كالآدمي. 
وتظهر ثمرة الخلاف في) إذا حلف إنسان أنه لا يستثنيء أو قال لزوجته: « إن 

















استثنيت فأنت طالق ؛ ثمّ يستثني منقطعًاء فإنه يحنث عند من يسمي الاستثناء 
المنقطع استثناء» ولا يحنث عند من لا يسميه کذلك"" ولو قال القر: ؛ علي ألف 
درهم لّوا + فإنه لا يجوز التخصیص به عند من لا يسمي الاستثناء المتقطع 


(1) «معجم البلدان» لياقوت الحموي: (۱۰۸/۴)ء <خزانة الأدب» لليغدادي (۳/ 10۴۱۵ «لسان 
العرب» لابن منظور (14/ + 084. والرهوة: شب ال الصغیر في منوت الأرض عل رووس 
الجيال» وهو مکان منخفض بجتمع قيه الماء. [دالمين» للفراهيدي (4/ 44): دالمجم 
الوسيط» (۱/ 1)۳۷۹. 

(۲) انظر: «قواتح الرحوت> للائصاري (715/1). 


15۹ 









استشناء ویجوز عند الفريق الثاني وله آ, 
میں 

هذاه ما مر یری أنَّ تسمية الاستثناء اء من غير ا جنس حقیقة أو مجاز أو 
موقوف فا هو الا جرد اصطلاح واختلاف لفظي لا أثر له في الفروع لاتفاقهم 
عل تسمیتہ استثناء!©. 





فصل 


[ في رجوع الاستثناء الواقع بعد الجمل التعاطفة بالواو ] 


روس و وا 





[م] عل التزاع في هذه المسألة واقعٌ فيا إذا م تكن قرینة تد على إرادة 


.)۳۹۱( انظر: «التمهيد» للإسنوي‎ )١( 


)۳۱٣/1( <فواتح الرهوت» للائصاري‎ )٢( 


الإنارۃ شرح کتاب راونا گکگکے( ۲۳۷ھ 
ال میع أو إرادة إحدى ا مل سواء كانت متقدّمة أو متأححرق من نفس اللفظ 
أو من خارجه» فان وُجدت القرينة وجب الصیر إلى ما تدل عليه والعمل با 
تقتضیہ ومن أمثلة رجوع الاستثناء إلى جیع الجمل اتفاقًا قوله تعالى: ول 
کت لَه لكر وا نوتس ای رل بل و زیت 4 

إلى قوله تعالل: ۶ لام تاب امک ومیل لصا € [الفرقان: ۱6۷۰-3۸ 


ومن ذلك قوله تعالل: ما جرا ارت اه سوریو في 
الأزض سادا > إلى قوله تعال: + لا ایک تب 











و کن مقا علوم 
انوا لک اه عَوڑ رجي © 4 [سورة الاندةا؛ ومن أمثلة ما یمنع فيه 
مانع أو قرينة من إرادة ا جمیع وا حکم فيه للمانع أو للقرينة الدالّة على الراد 
قوله تمال: تنل موتا تا نژ بو قيكة و فصن إل 
اتیل“ آن کا € [النساء: ۹۲]ء فحق الله المتمثّل في حریر الرقبة ماع 
من عود الاستثناء إليه؛ لأنه لا یسقط باسقاطهم للدیق وعليه فالاستثناء یعود 











إلى الجملة الاخیرت وقد یعود إلى ا حملة الأولى بقرينة 
کمک طالوث الثم 6ل ارک اه بعکم يتمسر کمن كرب ونه ملس مق 
یله رک موبلا من آغترک عفتییود 4 [البقرة: 44 !]: ومعنا. 


قوله تعال: لا 











أن من شرب منه فليس مني إلا من اغترف عُرفةٌ بيده فإنه مني »۰ ولا یکون 











۸ ژۂػسےمےممم کک الإنارة شرح كتاب :اد 











إذا رجع إلى الجملة الأخيرة وهي: + ومن لم يطعمه فإنه مني 
امن اغترف غرفةٌ بیدہ؛۔ 

ويخرج - أيضًا من محل النراع الاستثناء الوارد بعد جل منسوقة بأنواع 
العطف ك دالفاء>ء ودثم» فإن الاستثناء يختصٌ بالأخيرة لاقتضاٹھما الترتيب 
سواء كان عل الفور أو على التراخي بخلاف «الواو> فيقضي الجمع والاشتراك» 
لذلك اتفق العلياء على أنَّ الاستثناء إذا ورد بعد الجمل المتعاطفة ب «الواو» 


يرجع إلى الجملة الأخيرة ما م ترد قرينة: وفي رجوعه إلى ما قبلها خلاف' 





وفضلا عا ذُکر الصّف من خلافٍ في هذه المسألة من أنَّ جهور المالكية 
والشافعية والحنابلة يذهبون إلى أنَّ الات 





اء إذا تعقب جملا دالواو> يرجع 
إلى جميعهاء خلافًا لأصحاب أي حنيفة فإنه يرجع عندهم إلى أقرب مذکور 
إليهء وأمًا القاضي الباقلاني فقال بالوقف وتبعه الغزالي والشريف المرتضي من 
الشيعة: ان هذا الأخير توقّف للاشتراك وإضافة لما تم فقد ذهب آخرون 
إلى التفصيل» فمنهم من يرى: أنه إذا تين الاضراب عن الأول فللآخرة ولا 
فللجميع» وهو مذهب عبد الجبار”” وأبي الحسين من العتزلةه ويرى آخرون: 
(۱) انظر: <مفتاح الوصول» للشريف التلمساتي (977): والمصادر الابنة عل هامشه. 


(۲) هو أبوالحسن عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجيار الهمذاتيء الأسد أبادي: قاض أصوليء كان شيخ 
اللعتزلة في عصرہہ واتتحل معب الشاقعي في القروع؛ له تصاتیف في الأصول والتفسير وغیرھا:< 


# الإنارة شرح کتاب ؛ الإشارة» 2۹ 
أنه إذا ظهر أن <الواو> للابتداء رجع للجملة الأخيرة» وإن ظهر أنها عاطفة 
فالواجب الوقف وهو مهب الآمدي؛ وقال غیرهم: إن القيد الواقع بعد الجمل 
إذالم یمنع مانع من عوده إلى جميعها لا من نفس اللفظ ولا من خارج عنه فهو 
عائد إلى جميعهاء وان منع مانع فله حكمه. 








والظاهر ان مذهب الجمهور في هذه المسألة صح لاتفاق أهل اللغة أ 
تکرار الاستثناء عقب كلل جملة تلزمه الركاكة في الاستعمال: والركاكة قبح 
يتخلص منه كلام العرب؛ ولا الاستثناء صالح لِأَنْ يعود إلى كل واحدة من 
ا حملء وليست جملة أولى من أختهاء فوجب اشتراكها في عود الاستثناء إليها 
جیا . 

ويتفرّع عن هذه المسألة اختلانھم في قبول شهادة الحدود في القذف 
بعد التوبة من مقتضى آية القذف الواردة في نص المصتّف فهل تقبل ؟ مع ما 


0 منها: «العمد» في اصول الفقہ و«الئتي» في أصول الدين» و«متشابه القرآن»: و«الأمالي»: 
توفي سنة (418ه). 





أنظر ترجه في: تا 
/٥(‏ ۹۷)ء «میزان الاعتدال» للذهبي (۰)9۱۱/۲«مرآة الجنات» للیافعي (۲۹/۳): «لسان 
الميزان» لابن حجر (۴۸۰/۳)ء «طبقات الفسرين» للسيوطي (08). دشذرات الذهب» لابن 
العراد (5/ :)7٠‏ «الرسالة المستطرفة» للكتاني (١٦٦)۔‏ 

() انظر مذاهب العلياء في هذه المسألة وأدلتهم على هامش «الإشارة» (۲۱۵): 


بغداد» للخطيب البغدادي (۱۱۳/۱۱): «طبقات الشافعية» للسبكي 

















نقل من اتفاقهم على أنَّ الحدود في القذف إن تاب لم يسقط عنه ام( وزال 
عنه الفسق» ولكنهم اختلفوا في قبول شهادته؛ وما عليه الجمهور قيوها"» 
لرجوع الاستثناء إلى الجميع» وا نفية 


فبك یمه ی € [النور: ]٤‏ على عمومه7. 





بالأخيرة: ويبقى قوله تعالى: ولا 





(1) قال البعل في «القواعد والقوائد الأصولية»  :)۲١١(‏ ودعوى الإجماع لااتصخ: قإن ابن الموزئي 
جزم بعودہ إلى اد واه قول أحمد. وجزم به صاحب المفني ایشا في اول مسألة شهادة الف 





لا بحث مع الحنفية المسالةء وأنهم قالوا: الاستشناء لا یعود إلى ند ومنعھم: وقال: بل یمود لب 

ایشا قال البعل: يوند انح القاذف يسقط بالتوبة: لو قذف شخص شخضّا لا يجب عليه 

إعلامه والتحلل منه» وهو اصخ الروايتين عن الإمام أحد ‏ حتی إنه يحرم عليه إعلامه بلك 

القاضي أبو يمل والشيخ عبد القادر ‏ بقل هاهنا: لا ينيغي أن يعلمه». 

() انظر: «الأحكام» لابن العربي (۴/ ۱۳۳۷)ء «بداية المجتهد» لابن رشد (۲/ ٤٦٦)ء‏ «المغني». 
لابن دامة (۹/ ۱۹۷)ء «القوانين الفقهية» لابن يري (47؟): «الجامع لأحكام القرآن> 
للقرطیي (۱۷۹/۱۲)۔ 

(۴) انظر: «مفتاح الوصول» للتلمساني (۵۳۳) 





)٤(‏ آخرجه مسلم (٥/۱۷۴)ء‏ وأحد في «مسنده» /٥(‏ ۲۷۲)ء وآبو داود (۱/ ۴۹۰)ء والنسائی 


۷ء والترمذي (۸/۱٥)ء‏ وان ماجه (۳۱۳/۱) من حدیث آي مسعود الانصاري :5 





e 
له ا جلوس على تكرمته إِلّا بإذنه. ومن رأى رجوع الاستثناء إلى الجميع قال:‎ 
باشتراط الاستعذان فی الامامة بالصلاق ومن رأى رجوعه إلى ا حملة الأخيرة‎ 


لم بشترط اللإذن“. 








«غحقة الأحوذي» للمباركفوري (۲/ ۴۲)ء ودحاشية السندي> (۲/ ۸۷3 «الهذب» 
للتملة 01۸/9 
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باب 
حکم الطلق والمقيد 
وما يتصل بالخاص والعام 
[ في مقيّدات الاطلاق ] 


# قال الصلف لالہ نی [ص ۲۱5]: 





. التَّعْيِيدُ یمم بتَلاَكة اَصْيَاءَ: الفَایْةِ وَالشرْط وَالصّفَة)‎ ١ 


[م] ل يتعرّض الصتّف للمطلق الب 





اکتفاء بها هو وارد في 





ولا خفی أنَّ هذاالتعریف لا یمنع دخولٌ ألفاظ الأعداد المتناولة لأكثر من واحد؛ 
دی ون او والشترك مت تعريفه في الاصطلاح بأنه: 





عقاول لاجد لذ 





للفيد الق الاق ا تناولة لأكثر من واحدء 


(1) «الحدود» للياجي (40). 
(5) الصدر تقسه (4۸) 








* الانارة شرح كتاب : الإشارة» ۳ 
ويخرج من «لا بعینه» آسماء الاعلام وما مدلوله واحدء والعامٌ المستغرق» 
ويخرج من «باعتبار حقيقة شاملة لجنسه» الشتركء والواجب الخ فک 











منهما يتناول واحدًا لا بعينه باعتبا 
هذا الأمرّ تناول واحدًا من الرّقاب 
الد فهوة « تال معن أ 





ن رف مؤمنة»: فهذا الال دال عل غير امن 

لكنّه موصوفٌ بوص زائ على مدلوله للطلّقء وقد یتناول اللفظ میا أو 

دالا عل مدلولٍ مه مثل: ‏ أكرم زیا 
هذاء وعل الإطلاق والنید لام مثل أن يقول: ؛ أكرم طالبا»» أو الصدر 

كقوله تعالى: +4 [المجادلة: ٣]ء‏ وجديرٌ بالتنبيه أنَّ الإطلاق لا 

يكون في النهي والنفي. فهذا نا يدل عل باب العموم؛ کیا لا يحصل الإطلاق 

في ا خبر المتعلّق بالماضي» كقولك: « أكرمتٌ طالبًا». لتعيّه بضرورة إسناد الإكرام 

إلى الطالب» وإنها يكون في ابر امتعلّق بالمستقبل كقولك: « سأكرمٌ طالبًا؛: ولك 

ن تیه بالنجابة والتفوّق. 
والصلّف في هذا الباب اقتصر على ذِكْرِ المقيّدات التٌصلة''' وم يعرج 
عل المقيّدات النفصلة والمعلوم أنَّ کل خصٌصات العموم التصلة والمنفصلة 








(۱) انظر: المخصّصات المتصلة عل هامش كناب «الإشارة» .)۲۱٢(‏ 











بيد الكتاب بالكتاب» والعُنَه الک 


» وتقييد المطلق بالإجاع» والقياس» 






وتقید السْتّة بالكتاب» والکتاب با 
والمفهوم والغایةہ والشرط؛ والسیب. 


[ في عدم حمل الطلق على المقيد من جنسین ] 





[م] إذا كان المطلق والمقيّد من جنسین فلا حمل المطلق على المقيّد اتفاقا؛ 
لأنّه لا تُوجد مناسبة بينهماء ولا یعلق أحدهما بالآخر أصلاء فمتعلّق حكم المطلق 
مغایر لمتعّی حكم المقيّد على نحو ما ممل بهالصلّف من عدم اقتضاء تقييد 
الشهادة بالعدالة تقييد الرقبة بالإيهان لانعدام المناسبة بينهما. 
إلى أن صورة حمل المطلق على المقيّد أن يكون المطلق 
في كلام مستقل ويأتي المقيّد في كلام آخر مستقل؛ وليس من قبيل هذه المسألة 
اجتماع المطلق والیدف کلام واحد إذ لا نزاع في هذه الصورة. 





هذا ويجدر ا 








ک الإنارۃ شرح کاب : الإشازة: کو 








[ في اتحاد انعکم مع اختلاف السبب ] 


# قال الصلف لالہ في [ص ۲۱۷]: 





[م] الا الذي آورده الصّف یظهر اه اتحاد ام اختلاف السيب 
في قوله تعالى: وال َو 
جو ووب ناه ریس وو 
وون کل میا 
مقيّدة بالإييان» فا حکم في الصورتین واحد وهو تحریر رقبةء والسبب ختلفء 
فالسبب فی الأولى الظهارء وفي الثانية قتل الخطأء ونقل عن الشافعي ي له 
حمل الطلق على القیّد في هذه السألت لکن أصحابه بختلفون في تا مغ 
من يرى أنه يحمل على ذلك من غير ما حاجة إلى دأ 








َا مت مومع 4 [النساء: 47]: فالرقبة وردت 











7 )سم مج کک زار شر کتاب :ود 
یوجب تقید بن لفظاه وجمهور آصحابه يرون له على ما إذا وجد 












EA‏ الصحيحء خلاقًا لمن أثبته من 
جه لقع آو من ذهب ال له لاجمل الان عل اد لا علیہ كر 









لفظیةء ودلالة الطلق على أفراده غير لفظية 
بل معنوية» وإذا كانت الدلالة اللفظية أقوى من الدلالة العنویة فمعنى ذلك 
أنه متی جاز تخصیص العام بالقياس فيجوز تقييد الطلق به من باب آولی'''. 
والخلاف في هذه المسألة معنو فعند من يحمل المطلق على القیّد سواء 
بالقياس أو من جهة الوضع اللغوي يوجب الإیمان في الرقبة لمعتوقة بخلاف 
من یمنع حمل المطلق على القیّد فإنه في الظهار يعمل بالاطلاق الوارد فيه 
فتجوز الرقبة المؤمنة والكافرة» وفی القتل لا تجوز إلا الؤمنة عملا بالتقبيد 
الوارد 





g4 


(۱) انظر الصادر الاصو 





بنة على هامش «الإشارة» (۲۱۸)۔ 


کا الإنارة شرح حتاب ١‏ الإشازة, کو۷ 








[ في متعلق الحکم المطلق والمقيد ] 


# قال الصتّف باه بعده في [ص ١4‏ 7]: 





ون آمنحابتا من آوجب دبک َو من باب دلیل نطاب 


[م] (ذا کان متعلّق ا حکم الطلق والمقيّد واحّا والسبب واحدّاء وکان 
کل منهیا آمڑاء مثل المسألة التي آوردها المصتّف» فالصحیح أنه يحمل الطلق 
على المقيّد؛ لا العمل با لقیّد عمل بالدلیلین؛ والجمع بین الدليلين أولى من 
إعمال أحدهما وإهمال الآخرء أمّا إذا كان متعلّقهما واحدًا والسبب واحدّاء 
وكان کل واحد منهها یا مثل أن يقول: ٠‏ لا تمیق رقبةٌ»» ثم يقول: ہلا تع 
رقبةً کافرڈ؛ء فهذه المسألة ترجع إلى حُجية القھوم فمن رأى یه قال: 
يخصّص به عموم النهي» ومن منع حُجّية المفهوم منع التخصیص واستبقى 
العموم أمًا إذا كان متعلّق المطلق والمقيّد واحّا والسبب واحدّاء ويكون 


أحدهما أمرًا والآخر تیه ان لد يوجب تقبيدَ لطلت بضدّہہ سواء كان المطلق 




















مرا والآخر خييًا أو بالعكسء مشل أن يكون الطلق نا كقوا 

رقبة ‏ والمقيّد مرا كقوا رای وي ة حر نکن یرد اقلا 

آمرّا كقوله: « اعتق رقبةٌ ۰4 وال 
فضابط حلِ الطلتي على القیّد يظهر فی الانفاق في الحکم دون اختلافہ 

مهما اتحد السبب أو اختلف؛ لأنَّ في اتحاد الحكم قُوَّةَ صلةٍ بین الکلامین؛ ويزيد 

قوةٌ وتقاربًا إذا ما اتحد السبب فيهماء ومثال اتحاد الحكم مع اتحاد السبب: قوله 


تعال: وگ بساحم ا ہے ہشیت 














واحد وهو إرادة الدخول في الصلاق والحكم واحد وهو ما یفتتح به من 
الک وقد تدم تمثيل الصّف لاتحاد الحكم مع اختلاف السبب» آگا مع 
اتحاد الحكم واختلاف السیب فالأحوط حله عليه. 


(۱) هو جزہ من حدیث أخرجه آحد (۱/ ۱۲۹۰۱۲۳ وابن آي شییة في «المصنف» (۱/ ۰6۱۲۹ 
والدارمي (۱۷۵/۱) وآیو داد (۱/ 4۹ وین ماجة (۱۰۱/۱) والترمني ٩/۱(‏ واليهقي 
(۲/ ۰0۳۷۹۰۱۷۳ والبغوي في «شرح السنة» (۳/ ۰6۱۷ من حدیث عل ٹا مرفوًاء واؤل 
الحديث ومتھاہ بلفظ: یٹ وتیل اشنلیم» والحديث 
حش البغوي» وصگح الاگیای بمجموع الشواعد: 
[انظر: «المجموع للشووي» (۳۸۹/۳)ء ودتصب الرلية» للزیلعي (۴۰۸/۱)ء و<الدراية» 
لابن حجر (۱۲۲/۱): و«صحيح الجامع الصقیر> للالباني (۵/ 10511 





ڈ الإنارة فی کب ی :]2 
وا إذا اختلف ا حکم سواء كان الطلق والمقيّد مثبتين أو منفیین أو ختلفين» 
اتحد سبيهها أو اختلف فلا يحمل الطلق على القیّد وقد تقل الآمدي الاجماع على 





آية الوضوء؛ فسیب 
القطع هو السرقة وحكمها القطع» وسبب الوضوء إرادة الصلاة» وحکمه 
طلب الغسل. 

ومثال في اتحاد السبب واختلاف الحكم: صيام شهرين في الظهار قیّدت 
بالتتابع» وإطعام ستين مسكيئًا وردت مطلقةء فالحكم ختلف مع اتحاد السبب 
وهو الظهار (. 

هذاء ويجدر التنبيه إلى وجوب اعتبار المقيّد إذا كان انا على دلیلِ صحيج» 
ولايُشترط مساواثه في القُوّة مع المطلق؛ لن القبّد ین للمطلق» ولا يُشترط في 
البيان أن يكون في درجة الین أو أقوى منه وبا يكفي أن يكون البيان صحيحاء 
کیا يجب اعتباره إذا خلا من قرینة أو دليل يمنع حل المطلق عليه» کیا يمتنع 
حمل المطلق على المقيّد إذا ورد قيدان متضادّان واتحد السبب والحكم في الإطلاق 
وفي القيدين: فإنٌ المطلق يبقى على إطلاقه» ويتساقط القيدان لعدم الأولوية 
بينهها في الا حاق: شل قوله 0: 3 












۔)۱۴۸۔۱۴١( انظر: <الفتح المأمول» للمؤلف‎ )١( 
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آگا إذا اختلف السبب دون الحكم» وورد القيدان التضدّان على الطلق؛ 
وأمكن الترجیح. فإنَ المطلق حمل على أقوى القيدين وأرجحهما شبهًاء 
ی 4 11ل 





من غير اشتراط التتابع الشابت في صيام الظّهار في قوله تعالى: یقن 
مكتاين € [المجادلة: 4]» ولا التفريق الثابت في صیام المع في قوله تعالى: 
لیا کت ی في للج ومع وکا ینم 4 [البقرة: ١۱۹]ء‏ فإنه يحمل على قيد 
الظّهار لكونه أقرب إلى اليمين من التمتع؛ ولأنَّ كلا منهیا کفارق فضا عن 














() متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۷۶/۱)» ومسلم (۳/ 187): والنسائي (١/٥٤)ء‏ وابن ماجه 
۱۴۰/۱( واحد في «مسنده» (۲/ 548 :)5+٠‏ ومالك في «الموط» 1/ ٥٥)ء‏ والشافمي 


في «مسنده» (۷)ء من حديث آي هر 





(1) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» /٥(‏ ۲۴)ہ والببهقي في «السئن الكبرى» 917/14): وعبد 
الرزاق في «المصتّف» (۸/ 9۱۳ وعزاہ السيوطي في دالدر الشور» )١98/5(‏ لابن آي شيب 
وعبد بن حید واين ار وان الأنباري وأبي الشيخ. انظر: «نصب الرلية» للزيلمي 0187/60 
.ودإرواء الغلیل> للألباتي (۸/ ۰۳ ۲- ۰6۲۰6 وقال قيه: ہ وبالجملة فالحديث أو القراءة ثابت 





بمجموع هذه الطرق عن هؤلاء الصحابة: این مسعود واین عباس وی .واه أعلم ». 





# الإتارة شرح کتاب ١‏ الإشارة» wı‏ 
آگا إذا تمڈر الترجيح في حمل آحدهما على الآخر فإنه يبقى على اطلاقهء 
نیا 4 [البقرة: 








كإطلاق صوم قضاء رمضان في قوله تعالى: له 
٤ء‏ ۸ءء عن تقیید صوم التتابع في الظهار والتفريق في صوم التمتع''' 





شب 


(۱) «الفتح المول» للمولف (۱۳۳-۱۳۲)؛ وانظر «أضواء اليان» تلشنقیطي: .)٤٤۸- ٥٥ /٦(‏ 


rps 











الإنارة شرح کتاب داز 





باب 
بيان حكم المجمل 
[ في تعریف المجمل ] 


# قال الصلّف بالل في [ص ۲۲۰]: 
«... وجملثه ان الجمل ما لا يمهم اراد به من تفه 
يان إلى عَیْرہہ تَحُوْ وله تالی: وَءاثرا هر 
المُرَادُ ب: <الحق 






> من تفس 








[م] تعریف المصّف للمجمّل بهذا المفهوم إنما هو تعريف له عند 

لا يكي وَحْدَهُ في العََلِ؛: مثل قوله تعالى: ین 

انوم که رهم وتزگیم چا # [التوبة: ۸2۱۰۳ فلت الصدقةً المطهّرة 
والمزكيةً هم التي آمروا بها تحتاج إلى بيان» ومشل هذا لا یعرف إلا یسان 


السلف وهو :ال 








n 





# الإنارة شرح کتاب « الإ: 





الرسول &&4'. 

أنَا في اصطلاح الأصولیْن فالجمل - کیا تقدَّم -هو: «ما له دلالة على 
معنيين فأكثر لا مزية لأحدهما على الآخر». وحكم الجمل التوفّف فيه حتى 
يتبيّن المراد منه» أني: أنه لا يجوز العمل بأحد احتمالاتہ حتى یاتی دليل منفصلٌ 
خارجي عنه يدل على الراد منه؛ ذلك لأنَّ للعنی لم يتعيّن المراد منه بنفسه 
لترددہ بین تعنیین فأكثر فاحتاج إلى اليّن. 

وقول المصتّف في آية زكاة الزروع بأنه لا يفهم المراد ب <الحق> من نفس 
اللفظ ولا بد له من بیانِ یکشف عن جنس احق وقدره» فلا يستقيم مع ما بّنه 
آهل التحقيق من ان | 





ظ قد يكون واضح الدلالة من وج جملا من وجه 
واضح الدلالةء وهو الزكاة الفروضة إلا أنه کل في 
مقداره لاحتماله الصف أو أقلّ أو أكثر كا به صاحب «أضواء البيان»". 





[ في نصوس اختلف في كونها مجملة ] 


# وفي الصفحة نفسها قال الصّف فلل : 
قد اختَلَفَ آصِنْحَابُتَا في قَوْلِهِ تَعَالی: +وآؤیٹرأ اك 





(۱) «الفقيه وامتفقه» للخطيب البغدادي (1/ 0/0 
21 انظر: <اضواء البيان» للشنقيطي (۱/ ۳۲ 





لک الإنارة شرح کتاب د الإ 
ولگ € (البقرة: ۰4۳ 1١٠١‏ کب کلام 4 البقرة: 1۱۸۳ 


ویر عل ایس جع نت 4 آل عمران: ٩۷‏ وَل ا نع وحم 


اکا 4 «لبعرة: 4۳۷۵ هَدَهَبَ قَوْمٌ من آصلحابتا ای لا مُجمَلة 











وال محم ِن خوَيْرَ مثداج: «کلها اه يجب حملها عَلّى 
عُمُومھا إِلاً ما خَصَهُ الدَلِيلُ»؛ وَهُوَ الصحیح عثدي». 

[م] فمذهبُ القاضي الباقلاني وأكثر الشافعية أنَّ الاسم إن ورد وله 
ُسمّی شرعي وی لغوي» وأمكن أن يكون المراد مسےّاہ الشرعي ومسّاه 
اللغوي. وليس من قرينة ترججح الشرعيّ فهو مجمل لتردده بیٹھماء كالصلاة 
ها مسمّى شرعيء ما اللغوي فهو الدعاء» وكذلك الصوم والزكاة والح 
والڑباء فان ها معنّی شرعيًا وآخر لغويًاء وهو: الامساك والنََّاء أو الطهارة 
والقَصْد. وحملته طائفة من الحنفية والشافعية على السمّی اللغوي حتى يدل 
دليلٌ على إرادة الشرعيء وقَصّل الغزالي والآمدي في المسألة: فيرى الغزالي أنَّ 
ما ورد في الإثبات کقوله 4 لعائشة <@ 1 ضَائِمٌ "2 التردد بین 
الإمساك اللغوي والصوم الشرعيء فهو للحکم الشرعي؛ وما ورد في النهي 








6۵4۳ /۱( آخرجه مسلم (۴۳/۸)ء ویو داود (۲/ ۸۲۴)ء والترمذي (۳/ ۱۱۱ وابن ماجه‎ )١( 


والتساني (۱۹۳/8) والدارقطتي (۱۷۰/۲) من حديث عائشة 22 


سس :1 
کتوله &: َعِي الا يام اَقرايِكِ؛''ء المتردّد بين الصلاة الشرعية 
والدعاء اللغري؛ فهو مجمل» واختار الآمدي ظھورہ في المسمّى الشرعي في 
طرف الإثبات وظهوره فی الستّی اللغوي فی طرف الترك ومذھب جمهور 
الأصولبّين أنه لا إجمال فيا كان له شسٹّی لغوي ومسمّى شرعي: بل 
الواجب حمله على العنی الشرعي؛ سواء في حالة الإثبات» أو في سياق النفي+ 
ما لم يصرف عنه صارف إلى غیرہ؛ لأنه عُرف الشارع؛ وإنما يحمل لفظ 
الشارع على عرفه"» کیا سیاتی۔ 

وفي تقديري أنَّ سبب الاختلاف في هذه المسألة يرجع إلى الاختلاف 
ا حاصل في هذه الأسماء» هل هي منقولة من اللغة إلى الشرع لكونها محتاجة 
إلى بیان العنی ال دید المنقولة إليه: أم أنها غير منقولةه وإنما ورد الشرع بشروط 











(1) أخرجه اد (5/ ٤٤٥)ء‏ وأبوداود (۱۲۲/۱)ء والنسائي (۱۲۱/۱ وین ماجه(۰۳/۱ 16۲ 
من حديث فاطمة بنت أبي حبيش اء انظر: «البدر الثير» لان لقن (۳/ ۱۲۵): دالتلخیص 
الخبير» لابن حجر (۱۷۰/۱)ء دصحیح الجامع > للألياني (۲۳۹۳). 

() انظر تفصیل المسألة في «العدة» لأبي مل (۱/ ۰0۱4۳ «اللستصفى» للخزلي (1/ ۳۵۷)ء «التمهيد». 
اللكلوذاتي (۰)۱۱/۱ دروضة الناظر> لابن قدامة (؟/ ۱6 دالإحکام> للآمدي (000/5/5: 
«متهى السول» لابن الحاجب (١١١)ء‏ «شرح تتقيح القصول» للقرائي (114): «المسودة» 
لآل تيمية (۱۱۷)ء <تظریج الفروع> (١۱۳)ء‏ «مقتاح الوصول» للتلمساني (474): «التمهيد» 
للاستوي (۲۲۸)ء «شرح الكوكب الثير» للفتوحي (۳/ 474): «فواتح الرحوت> للالصاري 
۱/۳ «إرشاد القحول» للشوكاني (۱۷۲). 


۱۷9 تک :زار شرح کتاب :اود 
وأحکام مضافة إلى الوضع اللغوي؟''' والقول بالاجال مبني على أنها غير 
منقولة کیا سيأتي تفصيله في باب بيان الأسماء العرفية اللاحق. 








7 


ونوع ا خلاف فيه معنوي» فمن يرى أنه لا إجمال فيه قال بجواز العمل 
بها يقتضيه النضٌ من غير توق امن رأى أنَّ فيه إجمالا فإنه لا بیز العمل 
به إِلّا إذا عبنت قرينةٌ أو دليلٌ أحدّ الحتملین. 





2 


(۱) انظر: «التبصرة» للشيرازي (۱۹۵)ء «شرح اللمع» للشيرازي (۱/ 474): «النخول» للغزالي 
(۷۳ء «الإحكام» للامدي (۲/ 6۱۷۲ «التمهيد» للإستوي (۲۲۸)۔ 





# الإنارة شرح کتاب «الإشارة؛ 








باب 
بيان الأسماء العرفية 


فصل 
[ في آقسام الحقيقة ] 


# قال الصلّف الله في [ص ۲۲۳] عند تعرضه لأقسام الحقيقة: 


اوو یک من ا 








على ما عرف بالاسشتا ن فیه من الهو التي ورت لها ۰4 


[م] قسم الصّف الحقيقة إلى ثلائة أقسام وابتدأ بالقسم الأول المتمثّل 
في ا حقیقة اللغوية الوضعية أي الثابتة بالوضع اللغوي» بمعنی أن يضع الواضع 
لفط معنی يفهم عند الاطلاق ذلك العنی الموضوع له فيكون حقيقة فيه لتبادره 
إلى الذهن وسابقيته إليه من الحقيقة العرفية والشرعيةء مثل لفظ «أسد» فإنه 
یسبق إلى الذهن العنی الوضوع له وهو الحيوان الفترس فان استعمل في غير 








کل الملا لإنارة شرح کتاب د الد 
ما وضع له لعلاقة بقرينة فهو المجازء مثل إطلاق لفظ «أسد» على الرجل 
الشجاع. فان كان اللفظ تما لحقيقته ومجازہ فانه راجح في الحقيقة لاصالته» 
ومن هذا التصوّر يُعلم أنَّ الألفاظ تنقسم إلى أربعة أقسام» وهي: حقيقة لغوية 
وضعیةق وحقيقة شرعیق وحقيقة عرفیق ومجاز. ودليل حصرها في أربعة أقسام 
يظهر في أنَّ اللفظ نا أن يبقى على أصل وضعه فهذا هو الحقيقة الوضعية؛ أو 
مر عنه» ولا بدَّ أن يكون هذا التغيير من یل الشرع أو من قبل عرف 
الاستعمال» أو من قبل استعمال اللفظ في غير موضعه لعلاقة بقرينة. فإن كان 
تغييره من قبل الشرع فهو الحقیقة الشرعية» وان كان من قبل عُرف الاستعیال 
فهو الحقيقة العرفية» وان كان من قبل استعمال اللفظ في غير موضعه لدلالة 
القرينة فهو المجاز". 

أمّا القسم الثاني فهو لمُرف الشريعة أو ما يُسمّى با حقیقة الشرعية وهي: 
اللفظ المستعمل في الشرع على غير ما كان مستعملًا في الوضع كالصلاة والزكاة 
والصيام والحجّء فإنها تطلق ويراد بها تلك العبادات المعروفة مع أنَّ هذه الألفاظ 
معاني أخرى في أصل وضعها اللغوي» فالصلاة في اللغة: الدعاء والزكاة: 




















(1) انظر: دمقتاح الوصول» للالمساني 411)؛ والمصادر نة عل عامشه. 
(؟) انظر: «روضة الناظر» لابن قدامة (۸/۲)ء ودشرح ختصر الروضة» للطرفي /١(‏ 6484 
و«مذكرة الشتقيطي» (۱۷۵ 


-۔-۔- سے سے [۱) 
القصد فهي ألفاظ نقلها الشارع عن 


بينها مناسبة معتبرق فصارت حقائق 








* الإنارة شرح کتاب « 
انامه والصوم: الإمساك والحج: 
مُسمّياتها ومعانيها اللغوية إلى معان 
شرعية بعدما كانت لضویت وهذا هو مذهب جمهور العلیاء» خلاقًا من يرى 
أنها معان مبتکرة جوز أن يلاحظ فيها المعنى اللغوي: فان وجد فهو 
اتفاقي وليس مقصودًاء وهو مذهب المعتزلة وا خوارج وبعض الأحناف 
لة کأبي ا خطاب؛ وذهب الباقلاي وكثير 















کالدبوسي والبزدوي؛ وبعض ا نا 
من الاشاعرة إلى أن الألفاظ اللغوية لم ينقل الشارع منها شیاه بل الاسم باق 
على ما هو عليه في اللغة لکن الشرع ضمّ إليه أفعالاء واشترط له شروطًا". 

والظاهر من هذه الأقوال أن القول بنقل الألفاظ اللغوية مع الاعراض 
عن موضوعاتہا اللغوية إلى الشرع أسهل من حصوله بإبقاء الموضوعات اللغوية 
مع زيادة الشروط الشرعیةء ويؤيّد ذلك الاستقراء والتبع للألفاظ الشرعية التي 
استعملها الشارع فقد استعملها في معان ها علاقة بمعناها اللغوي؛ ولیس 
نقلا كلا للفظء وإنیا لوجود مناسبة بينهماء کیا يؤكد ذلك القياس على فعل 
أهل اللغة في الالفاظ العرفية - کیا سيأ - كلفظ «الدابة> حيث خصّصوه في 
ذوات الأربع مع أنه يُطلق لغة على ما يدب على الأرضء وال الجامعة وجود 
علاقة معتبرة بين العتی اللغوي وا معنى الشرعي والعرفي. 


(۱) انظر تفصیل هذه المألة في المصادر الثبنة على هامش «الإشارة» (۲۲۵). 


















هذاء وفی کل الأحواا 
بيان الشارع هذه الأسیاء وتقسیره ها 
أي بیان وتفسيرء ولا يلتفت إلى کونه منقولا عن اللغة أو مزیدًا فیەء فالطلوب 
معرفة ما آراده الله ورسوله بهذا الاسمء فان عرف بتعریف الشارع له كيف 


إذا حصل الاتفاق على وجوب الرجوع إلى 
انه للألفاظ وتفسيره ها مقدّم على 








ما كان الأمر فان ذلك هو مراده. 





قال ابن تيمية بل « فالنبي 4# قد بین المراة من هذه الألفاظ بيانًا 
لا حتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب 
ونحو ذلك. فلهذا يجب الرجوع في مسمّيات هذه الأسماء إلى بیان الله 
ورسوله فإنه شاف كاف » وقال - أيضًا -: ١‏ والاسم إذا بین ال 1390 
حدّ ماه لم يلزم أن يكون قد نقله عن اللغة أو زاد فيه» بل المقصود أنه عرف 
مراده بتعريفه هو !8ه كيف ما كان الآمرء فان هذا هو القصود وهذا كاسم 
الخمر فإنه قد بن أن گل کر خر شرف الراد بالقرآنہ سواء كانت العرب 
قبل ذلك تطلق لفظ ا خمر على کل کر أو تحص به عصير العنب لا بجتاج 
إلى ذلك إذ المطلوب معرفة ما أراد الله ورسوله بهذا الاسم وهذا قد عرف 
بیان الرسول 488" . 








(1) «جموع الفتاوی> لابن تيمية (۷/ ۲۸۷) 


(0 الصدر نفے (۱۹/٣۲۳)۔‏ ویاته 9 في قوله: ,8ا 








# الاتارة شرح کتاب ؛ الإشارة» تک 

هذاه وتقدیم بیان الشرع على کل م منه معرفةٌ حدود ألفاظ الشرع 
والوقوف عندها من زوة لعناهاه بحیث یدخل فیها ما ليس منها أو يخرج 
ما هو متها» هذا ولا وأن يُرائَى ‏ نیمرا التکلّم ومقصده. فإذا 
ظهر مراده ووضح بأي طريتق وجب الصیر إلى العمل بمقتضاه؛ لأنَّ الألفاظ 
لم ُقصَّد بذواتهاء وإنیا هي أدلةيُستدَلُ بها على مراد انکلم» وقد یُسعتل عل 
إرادة الشيء بإرادة نظيره ومثله وشبهه: وذا 
رای - ال سياق الألفاظ وسبائها مع النظر إلى قرائن الکلام والأحوالي عند 

















اڈ على محرد اللفظ”» وأن 


بيان تلك الألفاظ من عموم وخصوص ومُطلق ومقیّد واقتران وتجرید وبين 
الالفاظ التي تكون اخ الإطلاق» والتي ليست بعامة على الإطلاق”» کیا 
0 مراعاة ألفاظ الشارع حلھا على اللغة والعرف والعادة السائدة 
رول الخطاب» وعليه فلا يصح أن تحمل هذه الألفاظ على 






ہے ریہ نی (سی ۴٣۴‏ 
(۱) انظر: «إعلام الموقمين» لابن القيم (۱/ 6۳۹۰ 
٥(‏ انظر الصدر السابق (۲۱۹/۱ء 


(۳) انظر «جموع القتاوی> لابن تيمية (۷/ ۱۱۷/۳۱۰۱۲۲ وما بعدها). 











معروفة في خطابه وخطاب أصحابه» کیا یفعله كثير من الناسء وقد لا يعرفور 
انتفاء ذلك في زمانه ۰( وجاء عنه أيضًا -: « فبتلك اللغة والعادة والعرف 
خاطبهم الله ورسوله لا با حدث بعد ذلك»(), 

ومن آثار هذا الاختلاف السابق أنَّ من يرى أنَّ الاسیاء النقولةً من اللغة 
إلى الشرع بر أنَّ الألفاظ تحمل على الحقيقة الشرعية دون اللغوية إلا بدليلي 
أو قرينة؛ لاد عرف الشرع يجري على بيان الأحكام الشرعیة دون الحقائق 
اللغوية. ئا عل من قال بأنَّ تلك الأسماء باقيةٌ على دلالتها اللغوية ولكن زاد 
عليها الشارع بعض الشروط والقيود؛ فان تلك الأسماء تحمل على العنی 
اللغوي؛ ولا يجوز العدول عنها إلى الشرعية الا بقرينة» وتفرع عن ذلك أن 
ذهب بعضهم إلى أنَّ تلك الأسياء تبقى مجملة حتى يأ البيان» ويرى الغزالي 
أنَّما ورد في الإثبات فهو للحكم الشرعي وما ورد في النفي فهو مجمل؛ واختار 
الآمدي ظهوره في المستّى الشرعي في طرف الإثبات» وظهوره في الستی اللغوي 
في طرف الترك كما تقڈم -. 

والصحیخ في ذلك حمل آلفاظ الكتاب والسّنّهَ على المعاني الشرعية دون 
اللغویة؛ لأنَّ لعادة في کل متكلّم أن يحمل لفظه على عُرفہ والصلاة والزكاة 





(1) الصدر السایق(۱۱۵/۷). 
)٢(‏ الصدر السايق .)٥۰١/۷(‏ 


# الإتارة شرح کتاب : الڑھ 2۸۳ 
والصوم وا حج تحمل على مراد الشرع ومتصوده؛ لت عرف الشرع يجري على 
بيان الأحكام الشرعية؛ وال 228 بعث للتعریف بها لا لتعریف الألقاب 
اللغوية؛ ومن بين السائل التي اختلفوا فیها بناءً على هذا الأصل ما يأي: 

١‏ قوله 688: ١‏ تَوَضّوُوا ب4ا كت الَا فهل القصود منه الوضوء 
الشرعي أو اللغوي ؟ فذحب بعضهم إلى ان المراد به الوضوء الشرعي؛ ويرى 
آخرون بأنه الوضوء اللغوي» ورأى فريق ثالث أنه نجل لتردّده بين محتملين 
فلا يحمل على أحدهما إلا بقرينة". 

۲ -قوله الطّوّافٌ 

















(۱) سبق مخریجد انظر: (ص 0۱۱۷ 
() انظر: «مفتاح الوصول» لنلساني .)4٦۹(‏ 
(۳) آخرجه الدارمي في «سننته» (٢/٤٤)ء‏ والترمذي (۳/ ۲۹۳)ہ وین الجارود في «المتتقى» (١۱۸)ء‏ 
وابن خزيمة في «صحیحه» (4/ 0777 وابن عدي في <الکامل> (۲۰۰۱/۵): والحاكم في 
«المستدرك» (۱/ ۰۲۵۹ ۲/ ۷٦۲)ء‏ والييهقي في <سته الكبرى» (۵/ ۸۵ من طرق عن عطاء 
ابن السائب عن طاوس عن ابن عباس 2 بزيادة: إلا أ 











BELEN‏ اموا سو يقس ا 
ون سام عن طاوس عن رجل ارك الي ت ال: إن لرا ما 

ع قل اا في دغ الطبيرة 5۱۳۰/۹7 
ری تعد رولية عدي السب ورجح الرواية فرظ ريج اخدیت قي دا 
الطالب» لان کت ۴۲٣٣‏ للمیر> للزركشي (199)» رو یلا (۱/ 194 








اه الرواية صحينحةة 








6 ]سے ١×ص-ص٤-١صح١ح‏ ۱کک ل دک الإنارة شرح کتب : الإشارة 
کنا في افتقاره إلى الطهارة فيكون الراد بها الصلاة الشرعیةہ أو أنَّ الطواف 
يشتمل على الدعاء الذي هو صلاة لغةا'۔ 

۳-هل النکاح في قوله تعالى: ۶ ولا کنو ما کح کاوسم یت 
لاه الا ما قد لت 4 [النساء: 0۲۲ یُراد به العنی الشرعي وهو العقد 
أو العنی اللغوي وهو الوطء؛ أو هو مجمل”" ؟ 

من هذا القبیل - أيضًا - قوله 852: 7 
یراد بالنکاح العقد الذي هو الحقيقة الشرعيةء أو الوطء الذي هو العنی اللغوي؛ 
آم هو مجمل"" ؟ 

ما القسم الثالث فهو للحقیقة العرفیة وهي على قسمين: 

- حقيقة عرفية عائّة: وهي اللفظ الذي وضع لغة لعنی: ولکن استعمله 
أهل العرف العام في غير ذلك العنی» وشاع عندهم استعمالہ مثل لفظ «الدابة» 
فهو اسم موضوع لکل میدب على وجه الأرضء من إنسان وحيوان: ثمٌ غلب 
عليه عرف الاستعمال في نوع من ا حیسوان دون غیره» وهو لکل ما له حافر 











.]0۲4۰( «طريق الرشد» لعید اللطیف‎  < 
.)45۸( انظر دمفتاح الوصول» لاتلمسان‎ )( 
.)809( انظر الصدر السابق‎ )( 

() تقدم تریجه انظر: (ص ۷٦)۔‏ 

.)٦۷٥( الصدر السابق‎ )٤( 









# الإنارة شرح کتاب 1 
کالفرس والبغل والجهار. 

ومثاله ‏ أيضًا -: لفظ <غائط> فإنه یطلق قي اللغة على الطمئنٌ واللخفض 
من الأرضء ثمّ استعمل عرقًا في ال حارج المستقذر من الانسان؛ فصار هذا 
الاستعیالالعرفي هو التبادر إلى الفهم عند الإطلاق: ونسي الاستعيال الوضمي. 
ومثاله كذلك اسم «الفقيه» فإنه يطلق لغة على من يفقه كلام الآخر ویفهمه: 
نحو قال تعالى: قال للملا ویو حَدِيئ(2]) 4 [سورة النساء]» 
ثمٌ خصٌص العرف هذا الاسم بالعالم بالأحكام الشرعية العملية. 

- حقيقة عرفية خاصّة: وهي اللفظ الذي وضع لغة لمعنى: واستعمله أهل 
العرف الخاصٌّ في غيره وشاع عندهم فیه كالرّفع والنصبٍ وا عند النحاق 
والتَّض والقلبٍ من قوادح القياس عند الأصولیین؛ وهو ما آشار إليه الصف 
فیا عرف عند أهل الصناعة وما اصطلح عليه أرباب كل ف . 

هذاء وتجدر الإشارة إلى ان اللفظ إنما حمل على المعنى العرفي إجماعًا ذا 
ما أمية وش سرد تس کی نا 
إنَّ مقتضى ال حقیقة العرفية أنه یأکل من ثمرتها لا من جذعها کیا 
اللغویت وهي عاتة بالكلية في هذا الثال» ذ لا یقصد عاقل 








هقی الم 
الاکل من جذع الشجرة إطلاقًاء لذلك كان المصير إلى ا حقیقة العرفية واجبّا 


.)514( انظر الصادر امثبتة على هامش کتاب «الإشارة»‎ )١( 


77 اس کک کک کک زار شرح کتاب :ل 
حتميّاء آنا إذا لم تناس اللغوية بالكلية وجب تقديمها على العرفية' 
التعارض يحمل اللفظ على حقيقته الشرعية» فإن لم تكن فعل حقيقته العرفية وال 
فعل حقيقته اللغوية ما م يرد دليل أو قرينة صارفة عن ذلك العنی إلى غیرہ کیا 
هو عليه مذهب الجمهور””. 














وفي حالة 


(۱) انظر: «أضواء الیات> للشتقيطي (۸/۷٦۲۔۲۷۵)۔‏ 
(۷) «مذكرة الشنقيطي» (۱۷۵)۔ 











باب 
أحكام أفعال النبي 





[ في المراد بالسنة عند الاصولیین ] 


# قال الصلف يفيه في ص ۲۲۵]: 
١‏ السُنَةٌ الوَاردة حَن ادبي 88 عَلَى حَلاَكَةِ آضنزب: وال 
وَآَفْمَالُ وَإِقَرَانٌ . 








الگریم ین ول از ل أو 
جار عند الحدّثین إذ لم يقصروا لسن على افادة کم الشرعي 
ترشموا في الإطلاق» فا ئ 
من قَولٍ از فلز 
عند الفقهاء هي: « كَل اقب 
ات عندهم فيا يقابل الواجپ. 

ومنشأ الخلاف یکمن فی ا مانب الراد العناية بهء فالأصولیون نظروا إلى 





٠»‏ بینیا مراڈ اه 
لیباتاب »: أي: تُطلق 





به إلى الله تال مِنَ 








سك الإنارة شرح کتاب :الا شارت 
جانب الأدلة الإجمالية للأحكام الفقهيةء وغرضهم إثباتها وبيانهاء أا الفقهاء 
فنظروا إلى جانب الأحكام التفصیلیةہ واهتمُوا بإثبات الأحكام الفرعية ا حاصّة 
بالمكلّف آنا المحدّئون فلم يقصروا نظرهم على الحكم الشرعي من حيث إثبائه: 
ولكن تعدّوه إلى کل ما صل با 4# بيانًا ونقلاه فالسُنّة عند المحدّئين 
RE‏ يشترطون الثبوت عنه 88 بقوهم: «ما 
عن ال ل من قول أو فعل أو تقرير»» بینیا يكتفي الحڈّثون بالإضافة 
SA,‏ ا ظا سد 

















هذاء والمراد بالأقوال: کل مان باب جا ع ی باك 





وهو يشمل الكتابة ‏ أيقا -یثل آمره اق عليًا بالکتابة يوم الحديبية» على أن 
دا 4# في التعريف بعبا اغير القرآن> لإخراجه من جنس ما صدر 
)١(‏ أخرجه ابو داود (۵/ ۱۳) والترمذي (٥/٤٤)ء‏ وآحد(٤/١۱۲)ء‏ من حديث العرباض ابن 


ساریة ۰89 والحديث حه الالباني في <صحیح ا مامع الصغیر> 0843/5 . 
( «الفتح المأمول» للمؤلف (۷۲). 





کا الإنارة شرح کتاب الإ 
عنه 4# وثبت؛ لأنَّ کلام الله تعالى تلاہ اي كي على جماعة تقوم اج 
بقوغم: وهذا كله إنها یکون بعد البعثة؛ فا ثبت وصدر عنه قبل البعثة لایسمی 
شُته لأنه في تلك الفترة لم يكن نيا ولا رسولاه کیا يخرج منه ما صدر عن 








الأنبياء والرسل قبله 8ة لإضافة اه إليەہ ويخرج - أيضًا ‏ الحديث الردود 
فلا یی لعدم ثبوته عن النبيّ #&. 

وقوله: « وآفعال»» أي: ما فعله ال 4# ما يتعلّق بتشریع الأحكام» 
کصلانہ وجه لق «فعلا» و<تركا»؛ نالف فمل على الراجح؛ والترلد 


سنه إذا وجد المقتضي وانتفی الانع وترركه ول عله 2 وتدخل «الإشارة» 


في الفعل كإشارته اك بأنَّ: «الشّهر یکون هکذا وهکذا؛(» کیا يدخل فيه 
داهم وهو ما هم بفعله 3 ول يفعلهء إذ لام لنب :888 إِلّا في مطلوب 
شرعي على وجه ال لأنه مبعوث لبيان الأمور الشرعية همه 5# في جعل 
أسفل الرداء أعلاه في الاستسقاء فتَقّل عليه فتركهء والشافعية يجعلون داهم » 
سا رابعًا إضافة إلى الأقسام الثلائة المذكورة في نص المصنّف7". 











هذاء ویدخل ۔ أيضًا -في الفعل سائر أفعاله القلبية كالاعتقادات والارادات؛ 





() أخرجه البخاري (٤٢٦٦)ء‏ ومسلم (۱۹۲/۷)ء واليقوي في <شرح السئّة» (۴۲۸/۹)؛ من 
حدیث عبد الله بن عمر ۰ 

() انظر: «حاشية نان عل جع الجوامع» (۲/ 44) «شرح الكوكب اشیر> للفتوحي )٦٦٦/٦(‏ 
«إرشاد الفحول> للشوكاتي (41). 









تک نارۃ شرح کتاب : الإشارۃ: 5 


ليست أفعالاء ولکتها معدودةٌ من الأفعال لاتصافا بها 


[ في أقسام أفعال النبي كخ ] 


# وقوله اللہ في الصفحة نفسها: 
الم ها هنا في فا ومي تنقسم إلى مين 


آحدهما: ما يَْعَلُهُ بَيَانَا بِلَمُجْمَلِء فَحُكْمُهُ حُكُمْ الجمّل 
فی الوْجُوب أو التاب آو الإبّاحّة. 








آحَذهما: أ فق ويد كرت کمن من دجما گت 
قد اختلف أَصحابتا فيه...» 

[م] فی القسم الأول من آفساله لل يظهر وجه التفصيل فيه كالتالي: 

إن كان فعله 450 لبيان جمل أو لتقبيد مُطلت فان هذا النص التشر, 
يأخذ حُکُمَ النصّ الین فان كان این واجبًا فهو واجبٌء وان کان مندوبًا فهو 
مندوبٌ» فحكم فعلِه تابعٌ ما بّه؛ ذلك لان البيان لا يتعدّى رتبة این فهو 








(1) «الفتح المأمول» للمؤئف (۷۴). 





# الإنارة شرح كتاب « 
كالتفسير ينطبق مع المفكّرء كبيانه 8 لقوله تعالى: وَالكارقٌ ار 
اف وا ِا > [المائدة: ۳۸]ء فإنه ها بقطع اليمين من الكَوْعِ هذا من 
الکساب آگا من اش فكبيانه بأفعاله لقوله 80: « لوا گا رون 
اص وقوله: خُدُوا عي اكم فأفعاله تحمل على الوجوب ما 


لم يرد صارف عنه. 








فان لم يكن بيانا لمجمَلٍ أو تقبيدًا لمطلقء فإمًا أن يُعلم فعله بدليلٍ يرجح 
الدلیل: وإن 





الوجوب أو الندب أو لم يعلم؛ فإن علم فإنه يحمل على ما بر + 
لم بُعلم فعله بدليل: فان ما عليه هل التحقیق أنه إن قصد بذلك 2 
لأنَّ قصد ظهور القربة فيه يصح رجحان فعله على تركه والزيادة منتفية بالأصل» 
وذلك هو معنى التدب: فان لم يظهر منه قصد القربة ففعله حمولّ على الاباحةو 
لأنَّ صدورَهُ منه دليل عل الإذن فيهء والزيادة على ذلك متفیة باللأاصل: وذلك 


معنى الإباحةا 








هذاء وقد رجّح الصف الوجوب فيا يفعله 4 ابتداء على وجه القربةء 
وهو ما حکاہ ابن خويز منداد عن مالك وهو أصح الروايتين عن الإمام آحدء 
(۱) تقدم تخرییه انظر: (ص 4۸۸۲ 


() تقدم خی انظر:(ص ۸۲ 
(۳) «مفتاح الوصول> للتلمساتي (9۷1)بتحقيقي: (ط/ 6۱ 








)١(‏ هو ابو سعید الحسن بن أحمد بن يزيد بن عیسی الإضطخري. شيخ الشافعية بالعراق؛ ومن 
أكابر اصحاب الوجوه في لحب ولي قضاء کہ وحسية «يشداد»: واستقضاء القتدر باه عل 


«سجستان»: وآفتی بقتل الصابئة: وله كتب حسنة وأخبار ظریفة في ا حسیة ومن مؤلفاتہ: «أدب 

التضاه»: ودكتاب الفرائض الکیر»» ودكتاب الشروط والوثائق والمحاضر والسجلات» وله في 

الأصول آراء مشهورة توفي سنة (۳۲۸ه) بيغداد. 

انظر ترجته في: «طبقات الشافعية الکبری> للسيكي (۳/ ۲۴۰)ء <طیقات الشافعية» لابن قاضي 

الفقهاء» للشيرازي (111): «تاريخ بغداد» للخطیب البغدادي: 
(۷ء «دول الإسلام> للذهبي (۱/٠۲۰)؛‏ «البداية والنهاية» لابن كثير (11/ 0185 
«وفيات الأعيان» لابن خلكان (۱/ ۳۷۵)ء «شائرات الذهب» لابن الما (۷/ ۳۱۲). 

(۷) هو ابو عل سین بن صالح بن الفقيه الشافعي: وأحد أركان المذهب» عرض عليه 
القضاء في زمن المقتدر بالله فامتنع: وان يعاتب ابن سريج عل قبوله القضاء» وله في اذهب 
والاصول آراء مشھورق توفي سنة (۴۲۰ه). 
انظر ترجه في <طبقات الشاقعية الکبری> للسيكي (۲۷۱/۳)ء «طیقات الفقهاء» للشیرازي 
(۰ء ددول الإسلام» للذهبي (۱۹۵/۱)ء «تاريخ بغداد» للخطيب البخدادي (۸/ ٣٦)ء‏ 
«البداية والنهاية» لابن كثير (۱۱/ ۱۷۳ ): «شذرات الذهب» لابن العیاد (۳۷۸/۲): دوفیات: 
الأعيان» لابن لكان (1/ ٤٤٠)۔‏ 

(۳) عو أبوالعباس آحد ين عمر ين ريج الیغدادي: القاضي الفقيه الأصولي:. 
وكات يقال له: «الباز الأشهب»: ولي قضاء شیراز» وله تصائیف كثيرة؛ توفي سنة (۳۰ه) 
انظر ترجته في: «طبقات الشاقعية» للسيكي (۲۱/۳)ء <طیقات الشافعية» لابن قاضي شهبة 
(۸۹/۱ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي» (4/ /1417): «تذكرة الحفاظ» للذعبي (۳/ ۸۱۱ 
«دول الإسلام» للذعبي (1/ ۰6۱۸۵ حالبدایة والتهاية» لابن كثير (174/11): دوفيات الا 





شهب :)1١4/1(‏ «طبقات 


















8ج 
وأبي إسحاق الاسفرائيني وغیرهم» واستدلٌ الصلّف على وجوب فعله واا 
به بالکتاب والإجماع. 

ئا بالکتاب فبقوله تعالى: ویو لمکم که توت 8۵9 4 [سورة 
الاعراف] وبقوله تعالى: فیدر یتمعن وه 4 [النور: 77]: حيث 
حدر ین خالفة مره والتحذيرٌ دلیلُ الوجوب» واسم «الأمر» يطلق على الفعل؛ 
والأصل في الإطلاق ا حقیقة وغايته اشتراكه مع القول الخصوص فكان 
متناولًا للفعل. 

ا لزاع سی تاره نوناق سای 
غير إنزال» فقالت: ١‏ فَعَلنة نّا ورد شول الله 48 فالتا ولولا أنَّ فعله 
سبع ما التزموه واجبًا. 

وقد أجيب عن استدلالات الصف والقائلین بالوجوب بأنَّ قوله تعالی: 





رة شرح کتاب : الإشارة 





٭ لابن خلکان (44/1). دشذرات الذحب» لابن الماد (۲/ .)۲١۷‏ 
)١(‏ أخرجه الشافمي في «الأم» (۳۹/۱)ء وأجد في «مسندء» (۹/ ۱۲۱ والترمذي (۱۸۰/۱- 
۱ء وابن ماجه(۱۹۹/۱) من حديث عائشة 2 . والحدیث صخحه ابن حبان وابن القطان 


وقال الترمذي: د حدیث حسن صحیح» (18/1): وإسناده موقوف عل عائشة 9 . وللحدیث: 





أساتيد أخرى مرفوعة ثابتة. 
[انظر: «نصب الراية» للزيلعي (۱/ 87): دالتا 
الخلیل> تلا (10۱۲۲-۱۲۱/۱- 





الحبير» لابن حجر (۱۳4/۱)» دإرواء 





KH 
مء 4 صريحٌ فی اتباع شخص النبيّ 4# وهو غیژ مقصودہ لذلك کان‎ 
(> ضروريًا اضیار التابعة في أقواله وأفعالہ ودالإضمار على خلاف الأصل‎ 
فتمتنع الزيادة فيه من غير حاجةء وأمكن دقع ال حاجة بأحد الأمرينء والتابعة‎ 
. في القول أل من الفعل لکونه متفقًا عليه بخلاف الفعل فمختلف فيه"‎ 
لذلك كانت أفعاله 4 ال لمجمَلٍ واجپ واجبةٌ؛ لأنَّ شکم فعله تابع ما‎ 








أا الآية الثانية: قوله تعالی: ترذ یش من يوه € [النور: 
۳ فإ سم الأمر- وان أطلق على الفعل والقول الخصوص إلا أنه جع 
عل كونه حقيقة في القول المخصوص, وختلف في الفعل» فحمله على التفق 
عليه ؤل وتُيّد ذلك القرائن السياقية حيث نم في الآية ذکر دعاء الرسول» 
ودعاؤه نا هو <القول> في قوله تعال: 3 لیوا دا رل بتکم گناہ 
ویک بأ 4 [النور: ٦٦]ء‏ فعاد الأمر إلى قوله. مع إمكان عود الضمیر في 
<آمرہ> إلى الله تعالى» إذ هو أقرب مذكورء حيث قال بعد ذكر الرسول : 


دم الت بتر ودک 4 [النور: .]٦٦‏ فکان عودہ إليه ول 





(1) الأصل في اللفظ أن يكون مستقلا بذاته لا ينوي 





معناه عل تقدير لذلك كان الاضيار عل 
خلاف الأصل. [انظر: دمفتاح الوصول> للشريف انلمسائی )٥۸۴(‏ واللصادر البنة عل هامشة]. 
(۷) انظر: «الاحکام» للامدي (1/ 0089 


«الإنارة شرح کاب : اارماری کک 
فضلا عن أن یکون القول بالتحذیر عن خالقة ال 
الفعل لاستحالة التحذیر من ترك ما لیس واجبّاء ووجوب الفعل إذا کان لا 
یعرف إلا من التحذیر كان دورًا. 











يستدعي وجوب ذلك 


آنا الاحتجاج بالإجماع فغير ملم أن وجوب الغسل من التقاء الختانين 
كان مستفادًا من فعل النبيّ 8# وإنما استُفِيدَ وجوه من قوله 8 5 


الى لان وَجَبَ »۰ وجاء وال عمر 488 لعانشة له ليعلم 
أن فعل ال ال هل وقع مواففًا لأمره أو لا قصد التأكد لیلتزمہ طاعة. 





فصل 


[ مايفعله النبي یا ابتداءً ولا شربة فيه ] 





دوَآمًا ۱ 


قش سال 
وَالشرب وَاللیّاس فا 





يَدُلَُ عَلَى الإباحَة). 


() سبق تخرییه انظر: (ص (14). 


)۱۳۷/۱( انظر: «الاحكام» تلامدي‎ )٢( 














تا الإنارة شرح کتاب : الإشارة 

[م] بهذا الحكم قطع الأكثرونء ونقل الصف عن بعض المالكية أنه يدل 
عل الندب» وبه قال أكثر الأحناف» وذهب جھور الشافعية إلى الوقف» واختاره 
الغزالي والرازي وصحّحه أبو الخطَابٍ من ا نابلق وذکره عن الامام أحمد وأيّده 
شيخ الإسلام ابن تيمية. 

فهذه الأفعال الصادرة عنه #8 والتي لم یُقصد بها التشریعٌ والقربةٌ لا 
يكون النبيّ ہ88 أسوةٌ فيهاء فهي من العادات العدودة من قشم الاح؛ غير 
أنه لو تؤسّيَ به لأثِيبَ علیه وان تركه لا رغبة عنه ولا استكبارًا فلا با بذلك» 
فان قام الدلیل على أنَّ لقصو من فعله الاقتداۂ كان تشریغا بذلك الدلیل؛ 
ولیس بمجرّد صدوره منه» كالأكل باليد الیمنی أو ما يلي الأكل الشابت من 
حديث عُمَر بن أي سَلَمَةَ ٠#‏ فاتباعه 52خ في کیفیة ذلك وصفته سن 











(۱) انظر: «الشخول» للغزالي (۲۲۹): «المحصول» للرازي (۳/۱/ ۰0۳43 «شرح تقیح الفصول» 
اللقراني (۲۸۸)ء و«أصول السرخسي» (۲/ ۰0۸3 «السودة» لآل ثيمية (۷۱)؛ «شرح الکوکب: 
النبر> للفتوحي (۱۷۸/۲)ء «إرشاد الفحول> للش وکا .)۳٥(‏ 

() هو جزہ من حدیث عمر بن أبي سلمة © أنه كان يقول: ‏ كنت غلامًا في جر رسول اله 
8 كانت يدي تطیش في الصحفةه فقال لي رسول الله : «یا لا شع ا وگل 
وی وکل ا یت ». والخديث مق عل گت أعرجه أحد في «صندمه (۲۰/۵- 100۷ 








وعبد الرزاق في «مصشه» )٤۱۵/۱۰(‏ والبخاري (۹/٥٥٦)ء‏ ومسلم (۱۹۲/۱۴)؛ واين 
عاجه (۷/ ۱۰۸۷)؛ اليهتي في دسته الكبرى» (۲۷۷/۷)۔ 


× الاتارة شرح كتا الزمارت حححُحححٔچؾجج سس( ۱٩۱‏ )2 
لصفته لا لنفس الفعلء كابتداء ال بالیمین» والشي في نعلین» فان ذات 
الأكل والشي وغيرهما من الأفعال الصادر: يحص ق الانسانية فهي 
المبباح ولیست في ذاتها محلاً للتأتي» لکن إن فعلها كان مأمورًا ب 
صفة فعله لت وهو الوجه الذي یقرب 




















آمّا ما کان صادرًا منه بمقتضی ية الستفادة من التجارب الخاصّة 





في ا حیاۃ كالزراعة والتجارة ووصف الدواء قلا تعد تشریمًا ولا وید 
عليه حدیث انس وعائشة ظلكها: أن الي #8 مر على أهل المدينة وهم یرون 
النخلّ فأشار إليهم بالترك فتركوا ولم تحمل الأشجار» فشكوا إليه فقال 
هم: : برو آم ألم بار ناگم :۱ 





فصل 


[ في إقراره 5 واقسامہ ] 


ê‏ وو سو لے وس 
وما الوقراز بحضرة التّبىّ 88 فِعْلُ ولا یکره 





(۱) آخرجہ مسلم (117/18): واین ماجه (۲/ ۷۲۵)» من 
(1) «الفتح الأمول» للمؤلف (۱۵4). 





أنس وعائشة وق 








سس حا الإنارة شرح كتاب :شاه 5 
فان الک یل عَلَى جوازہ: له 88 لا یی المثكر . 


[م] تناول لص في هذا الفصل - الإقرارٌ على الفعل بحضرته > 
وأهل العلم يفصّلون في ذلك بين الاقرار على الأقوال والإقرار على الأفعال. 

والإقراژ على الأقوال على قسمین: 

لا أن يتعلّق بأمور الدّين» وذلك إذا وقع الحکم بین يديه 8 
فزقراژه یدل على كة حکم الشرع في تلك المسألة» ويسكى هذا النوع ب<الإقرار 
على حکم>ء کاعتراف ماعز بای أماع النبي 48 فقال أبو بكر 98ة: الك 
إن اعترفت الرابعة رَبك رسولٌ الله ۰4 فسكت عنه ان ۸۱۱۸ فد 
ذلك عل إصابته ا حك وكقول العجلاني لل اككہ: ؛ الرجل يجد مع امرأته 
رجلاء إن قتل قتلتموہ وان تكلّم جلدتموهه وان سک سَكَتُ عن غيظ»» 
فسکت عنه لب 434 فدل على صِحَةِ كلامه وإصابته للحقٌ. 

- وإمّا أن یکون إقرارٌه على أقوالٍ 
لایدل عل ثبوت الدلول وصدق خبر مثل ما كان يطعن النافقون في نسب 
آسامة بن زيد 2 يسبب التخالف بينها في اللونه فسکوته لا یدل عل صدق 




















بالدنیا والأمور ا 





() متفق عليه: آخرجهاليخاري (۱۳۹/۱۳) ومسلم (۱۹۲/۱۱)ء من حدیث أي هريرة 9 . 
(۲) أخرجه مسلم (۱۲۷/۱۰)ء وأبو داود (٢/٥۸٦)ء‏ واين ماجه (۹/1٦٦)؛‏ من حدیث این 


مسعود 69 





# الإنارة شرح كتاب ؛ الإشارة 
الخبرء وید عليه ان لقاف لا رأى أقدام زيد وأسامة وقد یا رؤوسهياء قال: 
١‏ إِنَّ هذه الأقدام بعضها من بعض » فش به الب 4 وأعجبه”. 

آگا الإقرار على الأفعال إن لم يكن فيها قربة فإنه يدل على تفي الحرج؛ 
كإقراره على أكل الضبٌ والجراد مع أنه لم يأكل متهاء وال فإقراره يدل على 
صحّة الفعل إن كان قربة» كصلاة ركعتين بعد صلاة الصبح من قصّة قيس 
ابن تید 4ه فسكت عن النی و ینکر علیا۳, 











[ في شرط الإقرار الذي یکون حجّة ] 


# وقول الباجي مه في الصفحة السابقة بعدما ذکر قصّة ذي 


(۱) متقق عل صمت أخرجه البخاري (۷/ 9/۱۲(۸۷)ومسلم /٠١(‏ 4۰ وابو داود(٦/۹۸٥)‏ 
وابن ماجه (۲/ ۷۸۷ والتمذي (4/ ٤٤٤)ء‏ والنسائي )۱۸۶/٦(‏ من حديث عائشة وک . 

() مو الصحاي بن سهل بن ثعلیة الأتصاري الد جڈ يحي بن سعید التابعي 
الشھورہ ویلقّب: قيس بن قهد من بتي مالك بن النجار شهد بدڑا وما بعدهاء وتوفي في خلافة 
عثهان بن عفان 6232 . 









[انظر ترجه في: «الجرح 
(6/ ۷ء «أسد الفایقہ لابن الأثير (78/4) «الكاشف» للذعيي (۲/ 64۰7 «الاصابة» 
لابن حجر (۳/٢٥۲ء‏ 16۲0۷ 


(۳) سبق تخرعه انظر:(ص ۱۳۸). 


ديل» لابن آي حاتم (۱۰۱/۷)ء «الاستيعاب» لابن عبد ابر 














- ”لک الإو دی سب 
الیدین 2 : + وّلم ینک ® العلامَ في الصا 
ایک عَلَى جوازه وَصِحتِهِ 











[م] هذا الذي ذكره الصتّف هو ما کان الفعل بحضرته وعل علم به" . 

أمّا إقراره على فعل في زمانه وکان مشهورًا فمثاله ما ثبت في قصّة معاذ 
22 أنه كان يصلٍ العشاء مع النبيّ 4# ثمٌ ينصرف إلى قومہء فيصلي بہم؛ 
فاستدلٌ به على جواز اقتداء المفترض بالتل, إذ مثل هذا لا يخفى عن ال 
8# فإنَّ غالب الظنَّ علمه بالأئمّة الذين يصلون في قبائل المدينةء لا سيا وقد 
و وس وس خی وی ا عن إطالة معاذ 4239 في صلاته 
یا معا ؟ ۳۱ 

وقد يقع الفعل في زمانه ® ویکون خفيًا غير مشتهره أي: لم ینتشر 
انتشارًا يبعد معه أن يعلمه» فهذا لا حُجَّة فيه» بخلاف ما وقع بحضرته أو في 





زمانه وکان مشتهرًا. 
مثاله: قول بعض الصحابة 2 : نَا نكيل على عهد رسول اللہ 488 


(۱) انظر الصادر اابنة عل هامش «الإشارة» (۲۳۲). 

۱۵/۰۲۰۰ ومسلم (۱۸۱/۹)»واليهتي 
في «الستن الکبری> (۸9/۴)ء والیضوي في «شرح له (۷۱/۳ من حدیث جابر لبن 
عبد الله لٹگا۔ 


(1) مق عل صخت اعرجہ البخاري (۱۹۲/۲ء 












ل والحديث وان کان لا يصحٌ لا أنه أوتي به للتمثيل على 
احتمال عدم علمه لذلك فلا يكون حُجّة". 


)١(‏ قال النووي في «شرح سلم» :)۴٦/٤(‏ «اعلم أن الأمة مجتمعةٌ لان عل وجوب الغسل 
بالجماع وإن م يكن معه إتزال» وعل وجوبه بالإتزال» وكات جماعة من الصحابة عل أنه لا يجب 
الا بالإتزال ثم رجع بعشهم واتعقد الاجاع بعد الآخرين. وني الاب حديث: إن الا من 
اوہ مع حديث أي بن كب عن رسول لله 893 في الرجل اي اله تم لا ده قال: فيل 
گر توش وفيه الحديث الآخر: : إا جل عد نت شتا اي 3 

قال العلياء: العمل على هذا الحديث. وا حدیث «الماء من 
الاء» فالججمهور من الصحابة ومن بعدهم قالوا: إنه منسوخ:؛ ويعنون بالنسخ أن الفسل من 
الجاع بغير إنزال كات ساقطًا ثم صار واجبًا. وذهب ابن عباس غك وغیرہ إلى أنه ليس 
منسوتًا بل المراد به نفي وجوب الغسل بالرؤية في انوم إذا لم بنزل: وهذا الحكم باق بلا 
شاك واا حديث أي بن کعب ففيه جوابان: أحدهما أنه منسوخء والثاني أنه حمول عل ما إذا 
باشرها فيا سوی القرج». 
قلت: والجواب الأول هو الصحيح: لتصريح أم 
قال ©: ١ذ‏ اما ین 5 
بالاعسال ید وفي رواية: مت با لت عَنْ لَه واحديث صحيح تم ره 

() أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٥/٥۴)ء‏ وافيشمي في «كشف الأستار» (۱/ 6۱4 وف 
إسناده مد بن إسحاق بن يسار المطلبي. قال عنه این حجر: صدوق مشھور بالندلیس عن 
الضمفاءوالجهولین: وعن شر متهم ووصفه بذالك أحمد والدارقطني.. 
[انظر: دمیزان الاعتدال> للذهبي (43۸/۳): «تعريف أهل التقدیس> لابن حجر (۱۳۲): 
«التبيين لأسياء المدلسين» لابن العجمي (4۷)]. 

(۳) انظر: دشرح اللمع> للشيرازي (۱/ ۰685۱-۵5۰ «مفتاح الوصول> شمان (084). 



































تک الإنارة رم کتاب د لإشارة .8 
هذاء ويشترط في الإقرار الذي يكون حُجّة الشروط الا 
يَعلم بوقوعه سواء بحضرته پ88 أو زمانه» ويكون قادرًا على 








نيّا: أن لا يكون قد بين حكمه بيانًا يسقط عنه وجوب الإنكار. 
لنَا: أن لا يكون المسكوت عنه صادرًا من كافرء فلا عبرة فيه ما علم 
بالضرورة إنكاره قث لما يفعله الكفار”". 





جووبھ 





.)۱۵5( انظر: «الفتح اقامول> للمؤلف‎ )١( 











# الإنارة شرح کتاب : الإ: 


باب 
أحكام الأخبار 


[ في تعريف الغبر ] 


# قال الباجي لله في اص ۲۳۳]: 
×الحَيَرْھُوَ لوصف لِلمُخیَرِعَنْهُ وَهُوَ ینم ای قسلمیُن: 
صيدق کناب . 





[م] هذا التعريف ید أحد ت Eg‏ 
الصتّف أن یعرفه بانه:« الق و 






رَ هو ما يُقابل المبتدأء وهو إطلاق التحاة أمًا ل 
المنطق فأطلقوا الخبر على القضيةء وأطلقه للحدّثون على ما هو أعمُ من الإنشاء 
والطلب. کقوغم ؛ أخبار الرسول 4 فھذہ الأخبار محتویة على الأوامر والنواهي. 

















الإنارة شرح كتاب : الإشارة؛ 2 


فصل 
[ في خبر التواتر ] 


# قال الباجي مه في اص ۲۳۳]: 

| هَالتوائُ ما وقع للم بمُحْبَرِهِ ضَرُورَةٌ من جهة‎ ١ 

[م] هذا الفصل وما بعده يتعلّق با خبر من حيث سنہ ومعنى تعريف 
الصلّف للتواتر: هو الب الذي رواه جمعٌ بحصل العلع بصدقهم ضرورة بأن 
لا تمل العقل تواطؤهم على الکذب: أو صدوره منهم اتفاقًا عن مثلهم من 
أول الإسناد إلى آخرہہ ويكون عن يدرك عن طريق الحسٌ لا العقل. 

وقول المصنّف: «ضرورت» أي: من شرط الخبر التواتر إفادته العلم اليقيني 
بالخبر عنهء وهذا مذهب أهل ات خلاقًا للسمَنیة''' والبرا مة''' الذين يعتقدون 

















.تنسب إلى (سومنا) يلد في فند وکانوا يعيدون صتا اسمه (سومنات) کسره 
السلطان حمود بن ُيُكتكين. وغم ممتقدات غربية وفاسدةکالقول يتناسخ الارواح؛ وقدم 
العام وإنكار النظر وغيرها. [انظر: الق بين الفرّق» لليغدادي (۱۷۰)ء «فواتح الرموت» 
للأنصاري (1)۱۱۳/۲. 

(۲) البراهمة فرقة ضالة ظهرت في الغند تنسب إلى رجل يقال له: (یرھام) كار 





بنفي النبوات 
[انظر: الل = 





ووقوعها مستحيل في حكم العقل: وا ضلالات اخری» وانقسمت| 


#الإنارة شن کتاب : الإنارة س 
أن خبر التواتر یفید الظنَّ وقد مثل المصتف مه بحصول العلم ببعض 
البلدان ك <الصین> و<افند> والأنبياء السابقين والعلماء والسلاطين والوقائع 











والغزوات ونحو ذلك۔ 





ومفھوم قوله: «ضرورة»: أن العلم ا حاصلّ بالمتواتر یقینيٌ ولیس نظريّاء 
وهو مذهب الجمهور وهو الصحیح. أي أن العلم ا حاصل بالتواتر علمناه 
بالضرورة من غير نظر ولا استدلال؛ لاه لو كان امتواتر نظريًا لم يقع لا من 
اكتسب درجة النظر والاستدلال, وللزم اختلاف العلماء فيه؛ ولا کل ذي لب 
مضطر إلى التصديق بوجود «مکة> والبلاد الأخرى التي لم يرها ولم يدخلهاء 
وهذا على خلاف مذهب ابن القطان''' والدقاق وغيرهما الذين يرون أنَّ 
المتواتر تاج إلى نظر لذلك قالوا: إنّ العلم به نظري وليس بضروري؛ إذ لا 
يحصل العلم إلا بمقدمتین: 

الاول: أنَّ الخبرین يستحيل تواطؤهم على الكذب. 


- والتحل» للشهرستان:(10۳4۲/۳. 

() ہو آبو الحسن علي بن علد بن عبد الله الحميري الکتای الفاسي الحافظ ابن لقطان قاضي الجراعة. 
كان من أبصر الناس بصناعة الحديث وأشذهم عناية بالرواية وأسياء الرجال صنف «الوهم 
والایام عل الأحكام الکبری لعید الحق الاشييل»: توفي فقن سنة (۸٥٦ھ).‏ 
[انظر: ترجته ني: «سير أعلام النبلاء» تلذعیي:(٢۲/٣۴۰)ء‏ «شذرات الذهب» لابن الماد 


(۱۲۸/9) «شجرة التور الزكية» لمخلوف (1)1۷۹. 





ادوس ساب )نار 
والثانية: گم اتفقوا على الإخبار عن واقعة واحدة کوجود مگة 















والصحيح أنَّ القذمتین حصلتا في أوائل الفطرق ولا تحتاج إلى كبير 
تأمل وفکر ومثل ذلك لا يُسمّى نظريّاٍ لأ النظري يتوقّف على أهلية النظ 
وفي هذه المسألة أقوال أخرى كالوقف ذهب إليه الآمدي» وتردّد بعضهم بين 


النظري والضروري!". 

والمخلافُ بین المذهبين السابقین خلافٌ لفظيٌ لا ثمرةً له لاتفاقهیا على 
النتیجةہ واختلافهم في الطريق إليهاء لذلك يذهب بعص المحقّقين إلى عدم 
اشتراط إفادته العلم اليقيني الضروري؛ لاه تب على شروط التواتره فحيثها 
اجتمعت حصل العلم'؟ 


[ في خبر الاحاد وإفادته الظنَ عند الجمهور] 





() انظر هذه المسآلة في المصادر ات عل هامش كتاب «الإشارة» 05540 


(۲) «قواعد اصول ا حدیث> د. أحد عمر هاشم .)۱٤۴(‏ 





ها النارة شرح کتاب اوا سس ا 








[م] ما قررهالصّف من إفادة خبر الواحد لظن هو مذهب جمهور 
العلماء؛ لائّه لو كان يفيد العلم حصل ذلك بخبر الأنبياء عن بعثهم وإرسا حم 
من غير ما حاجة إلى ظهار العجزات الدالّة على صدقهم؛ وله لو کان مفيدًا 
للعلم لوجب على القاضي أن يصدق المدعي من غير 
aS kaa‏ لبر كدج 








بقولہ وإ 
لا يكفي في إفادة العلم ومن الأدلة العقلية ما ذكره الصتّف: من أنَّ الخبر 
- وان كان ثقةٌ يجوز عليه الغلط والسهو كالشاهد. 





[ في حجّة من قال بوقوع العلم بخبر الواحد ] 





# قال الباجي مه في الصفحة نفسها عن محمد بن شیر ِا 
قال: «يَقَعٌ الم بخبّر الواحد ۰. 
[م] وهذا مذهب أعلِ الظاهر کداود وابن حزم؛ وبه قال الحسين 


الكرابيسي» والحارث المحاسبي» وهو رواية عن الإمام أحد وحُجَّتُهِم أن 





الله تعالی قال: # ولاف ما لی لَكَ يه ول 4 [الإسراء: ٤٣]ء‏ وقال تعالی: 


وآ فووا عل قوم لاو © € [سورة الأعراف]: ثعٌ أمرنا بالعمل بخبر 








.ك الإنارة شرح کتاب : الإشارق) 5 
الواحده وهذا يدل على أن خبر الواحد يفيد العلم۔ 

وجوابه: أله لا یلزم إفادته للعلم وتا وجب العمل به لغلبة الظن؛ کیا 
هو الأمر بالنسبة للقیاس فال يجب العمل به مع إفادته لظن وکذلك يجب 
العمل بقول الشاهدين وبقول الفتي بالنسبة للمستفتي مع أله لايفيد العلم. 

وني هذه السألة قول آخر يرى أصحابه: أن خبر الواحد يفيد العلم إذا 
احتفت به قرائن تُؤيّده کان لاه الام بلق ول أو لا يُتكره أحد عن يعتقد 
بقوله أو ینقل ابر من طرق متساوية لا تختلف» أو يروي خبر الواحد راو 
متٌصف بالعدالة والثقة والإتقان» فان توفرت هذه القرائن في خبر الواحد 
أفاد العلم بإجماع. 

والتحقيق أنَّ خبر الواحد إذا احتف بقرائن خرج عن عل التّزاع؛ لا 
النزاع في خبر الواحد المجرّد عن القرائنء وبناء عليه فمذهب الجمهور أقوى 
في الاعتبار والنظر. 

والخلاف بین العلیاء في هذه المسألة لفظيٌ لاتفاقهم على وجوب العمل 
بخبر الواحد من حیث التطبيق الفرعي سواء أفاد العلم أو الظن. أمّا من حيث 
الترجيح بالسند فقد يكون معنويًا؛ لاد الخبر المفيد للعلم يرجح على الخبر اليد 
























* الإنارة شرح كتاب : الإشارة» 


فصل 


[ في المسند ووجوب العمل به ] 


۶ قال الباجي الله نی [ص ]۲۳١‏ في معرض الاستدلال على وجوب 








العمل بالسند: 
...لَه لا يُمْتَتَعُ من جبهّة العظل آن یبدا البّاري سُبْحَائَهُ 
وتعَالى بَالمَمَلِ بَرِمَنْ يَعْلِبٌ عَلَى ظَننَا له ومائه وان نَم 








يَقَع نا لِم بصداقه +. 

[م] ابتدأ الصف بتقرير مذهب الجمهور فی جواز التعبّد بخبر الواحد 
عقلاء خلاقا لمن رأى أن العقل آوجب علینا قبول خبر الواحد والعمل به 
عة“ وطائفة من التکلمین الذين یرون أنه لا يجوز 
بّد بخبر الواحد عقلا؟. 


وخلامًا للمعتزلة وابن 











هيم بن مقسم الأسدي البصريء المشهور بابن عليه وهي امه 
یہ ثفةہ توفي سنة (۱۹۴ھ)۔ 
في: دتاریخ بغداد» للخطيب البغدادي: (٦/۲۲۹)ء‏ دسير اعلام اللبلاء» للذهبي 









(۰۹ء <شقرات الذهب» لاين لاد (۱/ ۳۳۳ 
(۲) انظر: «إحكام الفصول» للباجي (۳۳۱)ء «التبصرة» للشيرازي (۴۰۳)؛ «العدة» لای يمل - 








5 سك الإنارة شرح کتاب : الإشارق)‎ ٠. 

واستدل لصتف من جهة العقل بعدم امتناع أن يتعبّدنا الله تعالى بالعمل 
بخبر من يغلب على ظتّنا له وان لم يقع لنا العلم بصدقه على نحو ما يتعبّدنا 
بشهادة عدلین؛ وان لم حصل لنا العلم بصدقهیا؛ ومن ذلك ما ثبت في الشّنََ 
من الأحاديث الدالّة على إرساله لق الرسلّ للملوك: وللإمارة على البلدان 
والقضاء بها والسعي على الصدقات وغيرهاء فمن ذلك تأميره لأبي بكر :28 
لوسم ا لحجء وإنفاذہ سورة براءة مع علي بن أبي طالب 8ء وتوليته عمر ابن 
الخطاب #ا على الصدقات(. 











٭ ثم قال الصف في [ص 775]: 
١وَمِمًا‏ يَدُلُ عَلَى الک إِجْمَاعْ الصَحَابَة عَلَى وُجُوبٍ الَمّل 





[م] رڈ الصف عل تن لا جوز اد بخ لواحد سمقاء وهو منسوب 
إسحاق وبعض الرافضة واستند على 





بن داود الظاهري. ودب 





= (۸۵۹۸۳)ء <نیسیر التحریر> لیادشاہ(۳/ ۸۲)ء والصادر للثبة عل هامش «الإشارة» (۲۳۴۵). 
)١(‏ انظر: كتب این لگا ورسله إلى الملوك وأمراءه في زاد المعاد» لابن القیم (1/ ۱۹۹ -١۱۲)ء‏ 


# الإنارة شرح كتاب : الإشارة» E GH‏ 
صكة مذحبه وهو مذحب الجمهور بإجماع الصحابة السكوتي على وجوب العمل 
في وقائع وحوادث كثيرة عن الصحابة لا عملهم 
بخبر الواحد من غير نکیر» وان کان كل واقعة لم تتواتر لکن بمجموع تلك 
الحوادث حصل العلم بأتهم اتفقوا على العمل به» فمن ذلك أنَّ عمر بن الخطاب 
2 لم يأخذ الجزية من المجوس حتى حدّثهعبد الرمن بن عوف 29 أن 
رسول الله طلغ ین موس جر( فقبل عمر بن الخطاب 9 ذلك 


خیذ اج جو ی رس :کا 








بخبر الآحاد حيث ثب 









(۱) سبق تخريجهء انظر: (ص ۱4۱ 

( سیق تمریجہ انظر:(ص 614۰ 

(۴) اخرجہ أبو داود (4۵۷۳) في دالدیات> باب دیة الجنين» و الحديث شمف إسناقه الألباٌ في 
«ضعيف سنن أي داود» (۴/ ۳۷۹)ء وثیت عن المسور ابن 
استشار الناس في [ملاص المرأة. 
عبد آز آمو تشال: نت 


۷ 


۲۲ ك الإنارة شرح كتاب : الإشارةا 5 
كَاسْتَشبِلُوهَا. و شتتاژوا إل الكَمة؛'''۔ 

وما یستدل به الجمهور أيضًا قوله تعال: <4 لن مامتا ن جاگ ایق 
لا ین 4 [الحجرات: .]١‏ فوجه دلالة الآية آتها تفيد وجوب التبّن والتثبّت 
إذا كان المخبر فاسقّاء فظهر بمفهومه أنَّ العدل يُقبل خبره من غير تبّت؛ لان 
الفائدة من إیراد الفسق في الآية لا تكون إا لعنی: إذ لا ينسب العبث إلى الشرع. 

ومن القياس استدلوا بقیاس الرواية على الشهادة؛ وقياس الرواية على 
الفتوى» فإنّه كما جب العمل بشهادة العدلین؛ ويجب العمل بفتوى المفتي يجب 
العمل برواية العدل أو العدلين عن رسول اللہ :45 والجامع بينها نگل 
منهما يفيد الظنٌ لجواز الغلط على الشاهد والمفتي والراوي. 








جوم إل لام 














فصل 
[ في المرسل ] 
# قال الباجي له في تعریف الرسل من [ص ۲۳۹]: وأا سل 
() اخرج البخاري (4484) في «التغسير» باب: ون یل نت ليا 4 الآية ومسلم 


)٠٠/١(‏ في «الساجد ومواضع الصلاة»: ياب تحویل القبلة من القدس إلى الکعیة من حديث 


عبد لله بن عمر ف . 





سنا 





[م] هذا تعریف المرسّل على اصطلاح الأصوايين والفقھاء الشامل لساثر 
أنواع الانقطاعء ما في اصطلاح جھور آهل ا حدیث فان الْرْصَلَ هو: ما رفعه 
التابعي إلى الرسول 2 من قول أو فعل أو تقریر: صغيرًا كان التابعي أو 
کبیا بمعنى: أن يترك التابعيٌ الواسطة التي بينه وبین رسول الله <قة ويقول: 
قال رسول الله 2850 

قال الشوكاني: ١‏ إطلاق المرسّل على هذاء وإن كان اصطلاحًا ولا مشاحة 
فيه» لکن محل الخلاف هو المرسّل باصطلاح أهل ال حدیث؛'''. 

وأهل العلم یرون في المرسّل من حيث قَبولُه بین رل الصحابي 
وغير الصحابي» والقصود من مرسل الصحابي هو: أن يروي حدينًا عن الثبي 
48 وهو لم يسمعه منه شفاهًا بل سمعه من صحانٌ آخر. وحكمه أن يقبل 
مُطلقًا سواء عرفنا له لا يروي إل عن صحايي أو لم نعرف ذلك» وسواء صرح 
أو لم یصرح بذلكء وهو مذهب جمهور العلماء للإجماع الواقع من الصحابة لل 
ألم كانوا يرسلون الاحادیث من غير نکیر من ألعدة ولان الأقة أت عل 
قبول كل مرويّات عبد الله بن عباس تا وهو مع إكثاره للرواية لم يسمع 
أكثر الأحاديث التي يرويها عن ال پ8 مباشرت حيث ثُوفي اي 830 





() «إرشاد الفحول» للشوکانی (54). 


8. جج ال۱ الإنارة شرح کتاب د لإشارة‎ ١ 
وابنٌ عباس 4# لم يبلغ الثالثة عشرة من عمره وت أخذها عن صحابة‎ 
آخرين. ومن صغار الصحابة: عبد الله بن الزیی والنعمان‎ 
والحسین ابنا علي بن أي طالب #5 وغیرهم» وقد‎ 
ولم ینکر أحدٌ شيئًا من ذلك» فثبت وجوب قبول مرسل الصحابي مطلقاء‎ 
وقد حكى ابن عبد الب" الإجاع على ذلك ونقل ابن جرير الطبري''' إجماعٌ‎ 
التابعين» وخالف أبو إسحاق الاسفرائيني وأبو بكر الباقلاني لاحتمال تلقيهم‎ 
عن بعض التابعين ولیس من أجل الشاكٌ في عدالة الصحابة 7 قال‎ 
- السيؤطي: ون الصحیحین من ذلك ما لا يحصى_ يعني من مراسیل الضحابة‎ 
لأنّ أكثر رواياتهم عن الصحابةء وکلّھم عدولء ورواياتهم عن غيرهم نادرق‎ 
وإذا رووها يتوهاء بل أكثر ما رواه الصحابة عن التابعين ليس أحاديث مرفوعةء‎ 
بل إسرائیلیات: أو حكايات أو مو‎ 


جوو 















(۱) انظر ترجمته عل هامش کتاب «الإشارة» (۷۷)۔ 

(۷) انظر ترجته عل هامشی کتاب «الاشارته (۲4۵) 

(۳) انظر: «اختصار علوم الحديث» لابن كثير (44): و«توضيح الافکار» للصنعاتي (۱/ ۳۱۷). 
)٤(‏ «تدريب الراوي» للسيوطي (1/ 0019/0 





2 الإنارۃ شرح کتاب : الزعارت کو :2 








[ في حكم العمل برواية المرسل المتحرز ] 


# فيا كان الريسل متحرّرًا لا یرسل الا عن التقات قال الباجي فلل 
[ص ۲4۱]: و فإِنّهُ يَجِبُالعَمَلْ به عند مالک ھت بد 





[م] وبوجوب العمل به قال جمهور أصحابہماء وهو أحد الروايتين عن 
أحمد بن حنبل؛ وإليه ذهبت جماعة من الحدئین: وأمًا جمهور المحدثين وكثير من 
الفقهاء وأصحاب الأصول ذهبوا إلى رده مُطلقًاء خلاقًا لمن فصّل في رَد فهؤلاء 
اختلفوا في وجوه التفصيل على آراء؛ وي المسألة أقوال أخرى. 

وأظهرها: أن من علم من حاله أنه لا یرسل إا عن ثقةٍ قبل مُرسَله لقوله 
تمال: ط ای الین امعان کی بت مان شیا عمدو شيا 
مار كيو (5) 4 [سورة ا حجرات]ء أوجبت الآية لین خبر الفاسق 
دون العدل الذي يجب قبول خبره مُطلقًا مُسندًا كان أو مُرسلَاء ولقوله تعال: 
وکا نشج یزرا ڪاه اوا ترم نکل ورك تم اب كما 
یس موس یی لمم یدروک © 4 [سورة التوبة]» 
فالاية أوجبت على الطائفة الانذاره ولم تفرّق فی الإنذار بين ما آرسلوه وما 
آسندوه ولقوله تعال: ‏ ول یحو ما رتا م 




















١ک‏ الإنارة شرح کتاب د الإشارة ١‏ × 
ما له یتیس في آلکتب کیک بلمم ائه وی ینوت © 4 [سورة 
البقرۃ]ء فالراوي الثقة إذا قال: قال رسول اللہ تل فقد التزم ما دلت عليه 
الآية من وجوب التبلیغ وتحريم کتمان الب ات وافدی» زلیس في الآية دلالة 
على التفريق بین الرسل والسند. 

وقد استدلٌ الصف على مذهبه- أيضًا ۔بالاجماع والعقول- کیا سيأتي ,٩(-‏ 











هذاء وقد تمك المانعون من العمل با حدیث المرسل مُطلقًا بها رواه 
آبو داود عن عبد الله بن عباس ع أن انبيّ للق قا 










ق گیا سمح نرب لب آزقی 
ية وصول الحدیث إلى الراوي؛ وہناء 
عليه یکون الاتصال شرطًا من شروط قبول الخبرء وما دام الارسال يفتقر إلى 
هذا الشرط فالرواية به غير مقبولة. 


وقد أجيب عن دلالة أحاديث المانعين من قبول الحديث الرسل بأن 


من سابع ؛” وا حدیٹا 





)۲6۱( انظر المصادر الأصولية والحديثية الثبة على هامش «الإضارة»‎ )١( 

() أخرجه أبو داوہ (٤/۸٦)ء‏ و الحاكم في «للستدرك» (۹۵/۱). من حدیث ابن عباس ٹا 
رصح لالب فی «صحيح الجامع» (۱/۳ 

(۳) أخرجه التزمذي (۱۲۳/۱۰) من حديث ابن سعود فك وصسّحه اللبانٌ في «صحيح المائع> 
0 





# الإتارة شرح كتاب ١‏ الإشارة» rv‏ 
دلالتهها نی التحمّل لا في الأداء إذ لیس فیھم| ما يشعر بالمنع من الارسال» ويجاب 


أنَّ حتوى الحدیث ن على طريقة وصول الحديث فلا يمنع من دلالتھما 





على الروایت وللمانعین أدلة عقلیة وللمفصلین - أيضًات والقام لا يسح 
لبسطها وقد تكمّل الحافظ العلاتي في «جامعه> تحصیل أحكام الراسیل(؛ وما 


عليه أهل التحقيق قبول الحديث المرسل إذا كان المرسل من العلماء العدول 
الماهرين بمعرفة شرائط القَبول الذين حرف من حاهم أنہم لا يرسلون إلا گن 
يُقبل حدیه وهو أعدل الاقوال» وقد ذكره ابن تيمية له بقوله: « والمراسيل 
قد تنازع الناس في تبوها وراه وأصحٌ الأقوا منها القبول» ومنها للردود؛ 
ومنها الوقوف» فمن عُلم من حاله هلا یرسل امن ثقة بل شرس ومن 
عُرف أله پرسل عن ثقة وغیر ثقةء كان إرساله رواية عمّن لا یعرف حال 
فهذا موقوف» وما کان من الراسیل الما لما رواه الثقات کان مردوڈاء'"'. 









والأْلى حمل کلام المانعين في عدم الاحتجاج بالرسل على احتهال الريبة 
والشك في المرسل أو غليتهماء والخلاف ‏ من هذه الحيثية - يكون لفظيًا في 
قبول الرسل من عدمه: فمن قبله فلائه غلب على ظلّه صدق الرسل ومن رده 
فلانه شك في الراوي المرسلء أو لن عمل الصحابة م يوافقه أو عارضه السند 


() «جامع التحصيل في أحكام الراسیل> للحافظ العلاتي (۳۳) ومابعدھا۔ 
41 «منهاج ال البوية» لابن تيمية /٤(‏ ۱۱۷ 





اال الإنارة شرح کتاب : :ال 
أو ما إلى ذلك أمّا من یر حکمه وبناء الفروع الفقهية عليه فمعنوي. 
إذا عارضه المستد فإ المسَدَ یعدم عليه؛ لاه 














مق على قَبوله والاحتجاج به» بخلاف المرسّل فمختلف فيه وعليه اله 
یعدم لمنفق عليه على المختلف فيه عند التعارض. 


[ في تقریر الإجماع على قبول المرسل ] 


وحوح سد جم يوحي ود بای سی 
اق الصندر الأول عَلَى نقل سل 
و ان ديك ین الحَدِيث تما حل الإرْسَالُ». 








[م] ذكر الآمدی انعقاة الإجماع على قبول مراسيل العدول بها نضّه: 
:إن الصحابة والتابعين أجمعوا على قبول المراسيل من العدل: ما الصحابة 
فئّهم قبلوا أخبارٌ عبد الله بن عباس ظا مع كثرة روایتہہ وقد قیل الہ لم 
يسمع من رسول اللہ 8ه سوى أربعة أحاديث لصغر سِنّه... وأمّا التابعون 
فقد كان من عاداتهم إرسال الأخبار... وم يزل ذلك مشهورًا فيا بین 


الصحابة نل والتابعين من غير نكير فكان إجماعًا”': وذكر السيوطي عن 


() «الاحکام» للآمدی (۲۲۹/۱۔ ۴۰۰( انظر: «جامع التحصیل> للعلائي (51). 





yy 
ابن جرير الطبري أنه قال: ؛ أجمع التابعون بأسرهم على قبول الرتل ول يأت‎ 











عنهم إنكاره» ولا عن أحد من الأئمّة بعدهم إلى رأس الا 

ما مُرسل الصحايٌ فقد تقدّّم حكاية الخلاف فيه و قبوله 
مُطلفًاء أمّا دعوی إجماع التابعين فمردودة بم هو متقول عن بعض التابعين 
کسعید بن السیّب""» وابن سيرين والزهري"" وغيرهم القول بعدم الاحتجاج 
به. قال الحافظ السخاوي: ١‏ وبسعيد بن المسيب یرد على ابن جرير الطبري 
من المتقدّمينء وابن الحاجب من التأرين» ادعاؤهما إجماع التابعين على قبوله 
- أي المرسل ‏ إذ هو من كبارهم وم يتفرّد مرّة بينهم بذلك» بل قال به منهم 


ابن سيرين والزهري »۲ 

(1) «تدريب الراوي» للسيوطي (138/1). 

(؟) انظر ترجته عل هامش کتاب «الإشارة» (٢۲8)۔‏ 

(۳) هو ابو بکر ممّد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري: القرشي ا مدني نزيل الشام؛ احد 
التابمين الأعلام المشهورين بالامامة والملالة كان حافظ زماته: تا في لین والسياسةه 
انتهت إليه رئاسة العلم في وقتہہ له روايات كثيرة: توفي سنة (١۱۲ھ)ء‏ 
انظر ترجتہ في: «التاريخ الكبير» للبخاري (۱/ ٦٢٢‏ ۔۱٢۲)ء‏ «الجرح والتعديل» لابن أي 
(۷۱/۸۔۷۲)ء «وفیات الأعيان» لابن خلکان (4/ ۱۷۷ EEN‏ 35 
الأثير /٥(‏ ۰٦۳)ء‏ «البداية والنهاية» لابن كثير (9/ +74 6۳46 «سیر أعلام النبلاء» 
للذحبي (٥/٣۴۲۔٣٥۳)ء‏ دوفيات ابن ققذه (۳۱)ء «النيين لأسماء الدلسين» للمجمي (٥٥)ء‏ 
حتیذیب التهذيب» لابن حجر (4/ 421-449) «طيقات الحفاظ> للسيوطي (4 -0۰) 

() «فتح المغيث» للسخاري (۱/ ۱5۳ 











کک ک کےکےَ-.سس21۹1۱1 نار ۃ شرح کتاب د الإشارة» 5 
ويجاب عن قول الطبري أنه لم یتکرہ أحد إلى راس 
بها رواه مسلم”'' في مقدّمة صحيحه عن ابن عباس تمه | 
به في الصحيحين )!". 











مرسل بعض التابعين مع کون ذلك التابعي ثقة 
[ في التعليل بقبول المرسل ] 


# وقال الباجي له نی [ص 44 1]: 
١‏ وَأَيْضًا اه لفق بَيْنَ مُرْسَلٍ سَعِيد بن ایب وَعَيْره إذا 


() هو ابو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري أحد الأئمق من حفاظ احدیث: تقوم 
شهرته ومکائنہ عل كتابه «الجامع الصحيح» الذي يقضله المغارية عل «صحيح البشاري» لم 
امتاز به من جع الطرق وجودة السیاقء والمحافظة على أداء الألفاظ من غير تقطيع ولا رواية بالعنی 
هذاء وقد كان مسلم من أوعية العلم ثقة جليل القدرء له مؤئفات متھا: «العلل»: و«الكنى»: 
و«الطيفات»: و«التاريخ». توفي سنة (۹٦٦ھ)‏ 
انظر ترجتہ في: ابرح والتعدیل> لابن أبي حاتم (۸/ ۱۸۲)ء «تاريخ بغداد» للخطيب اليغدادي 








(۱۰۰/۱۳) «اللباب» لابن الأثير (۳۸/۳)ء «الكامل» لابن ا 
لاہن خلكان (ه/ 184): «سير أعلام النبلاء» للذهبي (۱۲/ ۵۵۷ دمر 
(۷ء «البداية والنهاية» لابن كثير (۴۴/۱۱)ء «تبذيب التهذيب» لابن حجر 0115/1١‏ 
«شذرات الذعب» لابن الاد (۲/ 144). 

(۷) «إرشاد الفحول> للشوكاتي (٦٦)۔‏ وال 
عن طاووس (۸۰/1)۔ 


یر 6184/8 دونيات الأعيان». 





الجنان» للياقعي 





بة جاءت في «مقدمة الصحیح> بسند الإمام مسلم 





گا الإنارة شرح کتاب الإشارة» wm‏ 
كَانَ سل مُتَحَيْزا 

[م] وتعليله أنَّ الراوي الثقة لا يستجيز القطع با حدیث لا أن یکون 
عالا بصکته غلب على ظلّه أنَّ اني لٹ قال ذلك إذ أنَّ عدالة الراوي تمنعه 








من أن يشهد على النبيّ :88 وهو غير ثقة ولا حجّ وعليه فلا فرق بين كبار 
التابعين أو غيرهم» فضا عن أنه يلزم من رڈ المرسل القدح في الراوي: وهذا 
مردود لاتفاق الأمّة على قبول جم غفير من الرواة مع كثرة ما أرسلوه. 

العقلية بأئها غير مسلّمة؛ لأنَّ غاية ما فعله 





وقد أجيب عن هذه | 
الراوي أله سكت وليس معنی السكوت عن الجرح تعدیلا للمروي؛ إذ يلزم 
أن يكون السكوت عن التعديل جرحًاء وعلى هذا فالارسال فی شاهد الفرع 
على شهادة الأصل لا يكون تعدیلا لشهادة الأصل مع عدم تعيينه'". 


فصل 
[ في رواية الراوي الخبر وترك العمل ببه ] 


يجدر التنبيه في هذا الفصل إلى تعلق المسألة بمخالفة الصحابٌ للحديث 
بالكلية الذي قطعنا بعلمه به مع جهلنا مأخذه ودليل الراوي على خالفة الحديث 


(1) «الإحكام» تلآمدی (۴۰۱/۱) 


١ک‏ الإنارة شرح کتاب :اد 








الذي رواه. 

ما إذا كانت خالفة الصحابي للحدیث كلية وقطعنا بعلمه مع وضوح 
الخالفة إِمّا بسبب دليلٍ أو يسبب عدم إحاطته بمعناء» أو بسبب التورّع 
وا حرج أو بسبب النسیان؛ فإله لا تقبل تلك الخالفة ويبقى الحديث حُجّة 
يعمل به باستثناه ما إذا اعتمد على دليل فينظر في الدليل: ويترك الحديث إذا 
ما قبل الدليل لقوّته لا من أجل خالفة الصحابي له وال لم يصلح الدليل 
معارضًا له. 

آگا إذا حالف الصحابي عموم الحديث لا كليتهء فالصحيح أنَّ لعموم 
أقوى ولا خضّص به الا ما كان له حکم الرفع وذلك فيا لا جال للرأي فيه؛ 
لأنّ العروف من واقع الصحابة لاقت تقديم المرفوع على كلامهم؛ أمّا على 
قول من أجاز التخصيصٌ بمذھب الصحان وهو مذهب الحنفية والحنابلة فيسل 
دليلُهم في ان قول الصحابي منم على القياس» وتخصيص العموم بالقياس 
جائز فيلزم تخصيصه بمذهب الصحايي من باب آول» فجوابه: أنَّ مذهب 
الصحايي تحتمل خُجّیتہ إذا لم يعارض نضًا من کتاب أو مُنَه أا إذا عارض 
ذلك فلا حُجَّة فيه» وقياس قول الصحاي على القياس الشرعي ظاهر البطلان 
للفرق بيتهماة 
التخصیص به للعلم بالدلیل الذي اعتمد عليه القياس» في حين أنَّ الصحابي 





ك لان القیاس ثبت بناء على أصل ثابت من کتاب أو سنه فجاز 


اه شرج کتاب وان س 
ا لذلك وجب العمل بالمعلوم وهو العموم. 

أا إذا مل مذهب الصحايي على إحدى عامل الحديث فلا یمد ذلك 
غالقًا. 











[ في عمل الراواي بخلاف روايقه ] 


# قال الباجي اه في [آص ۲45] بعد تقرير مذهبه وهو وجوب 





العمل بالخبر وإن ترك الراوي العمل به: 
١وَقَدْ‏ قَالَ بَمْضْ اَصْحَابنًا وَاَصْحَاب آبي حَنِيفَة: :إِنٌ دک 
یبط وجُوب العَمّل به»». 


[م] في مسألة عمل الراوي بخلاف روا 
الشافعي أنَّ تأویل الراوي بخلاف ال حدیث 





كان هو أحد محتملات الظاهر رجَح تأویله» وبه قال جهور ا الکیة وإليه 
ذهب أبو الحسن الکرخي''' وأكثر الفقهاء خلاقًا للأحناف ویعض الالکیة "4 
() هو أبو الحسن عبيد لله بن الحسين بن دلال بن دهم الكرخي: انظر ترجته عل امش کتاب 


«الإشارة» (۱۷۴)۔ 


(۲) انظر الصادر الاصو! 





على هامش کتاب «الاشارت» (٢٤۲)۔‏ 











'_١(‏ سك لإنارة شرح کتاب :الإشارة 
وهو الراجح؛ لالج فيا روا لا فيها رآه؛ ولا عمل الراوي بخلاف ما 
ق إليه جملة من الاحتمالات منها: 

- قد ینسی الراوي ال حدیث۔ 








- وقد يحمل الحديث عل غير وجه الصّحَّة. 

- وقد یظن ا حدیث منسوٌا وهو ليس كذلك. 

ويحتمل أن يصير إلى دليل أقوى في ظلّه ولیس هو أقوى في حقيقة الأمرء 
وعلیه فلا يترك الحديث الثابت بشيء مما يدخل الشكُ والاحتمال. 








وسو جر وله 


٭ اك ابن عمر طف قال: 


رقع یه 
الع ولا فی السُجُودِ؛”"'ء وهذا ا حدیث رواه ابن عمر لا ول 
يعمل به» بل خالفه وکان 2 لا لا برفع يديه إلا عند افتاح الصلاق فمن 









(۱) أخرجه البخاري (۲۱۹/۲) في «صفة الصلاة» باب رفع اليدين في النکییر: 
سواء: ومسلم (۳۹۰) في «الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو النكيين مع تكبيرة الإحرام 
ابر داود( 0905 0/813 (0/43 )۷٤۲(‏ (۷۹۳) في «الصلاة» باب افتاح الصلات والثرمني 





الأرل مع الاتتاح. 


5 





)نی «الصلاة» باب ما جاء في رفع الیدین عند الركوع: والنسائي (۲/ ۱۴۱ و۱۲۲) في 
بل التکییر۔ وباب رقع اليدين حذو 
الٹکبین: وباب رقع الیدین للركوع حذاء کین من حدیث ابن عر ٹلگا۔ 





دالافتاح+ء باب العمل في اقتاح الصلات وباب رقع | 


# الإنارة شرح كتاب : الإشارة» CGD‏ 
قَدُم روایتةً عمل بمقتضى الحدیث: ومن عمل بی رآہ ترك العمل به. والصحيح 
المذهب الأول لد اعتبارات من 
قیما رواه لافيا رآه. 

ان ا حدیث عمل بمقتضاه آصحاب رسول الله جك . 














-أن عدم الرفع من ابن عمر ِا مرو عن مجاھد وهو معارض با 
روا طاووس أله كان يفعله وهو موافق للرواية. 

» حدیث عائشة فاتك قالت: ان لت كَالَ: أيه ا 
وتا کا ہا باعل "٠‏ وقد خالفت عانشة اه مقنضى الحديث ولم 
تعمل بہ حيث زوجت بنت أخيها: حفصة بنت عبد الرحمن بن أي بكر 8 
شقیق عائشة له مع ابن أختها أسماء 6##: وهو ا منذر بن الزبيرء وكان 
من غائبًا في الشام. فمن عمل بمقتضی الحديث اشترط الولي 
في الزواج» ومن عمل بمخالفة الراوي لروايته لم يشترط الولي. 

والصحيح دج فا روته لا فيا رأته؛ لن الصحابة ظا عملوا 








أخوها عبد الر 


(1) أخرجه الشاقعي في «مسنده» (٢۲۷)ء‏ وآحد (5/ ۷٦)ء‏ والحميدي في «مستده» (1/ 00115 





والدارمي في «ستته» (۱۳۷/۲) وآیو داود (٢/٥٥٤)ء‏ والترمذي (۰۷/۴۳٥)ء‏ وابن ماجه 
(ء والحديث حتنه الترمذي: وصکحه ابو عوائقہ وابن حبانہ وا اکم .[نظر: 
«نصب الراية» للزیلعي (۴/ 184): «التلخيص الخبير» لابن حجر (197/6): «إرواء الغليل». 


.])۲٣۴ <0 تیان‎ 


٦ 








الإنارة شرح كتاب :الإ 
باذن أخيها أو أوصاها بذلك وم تعلم 





بمقتضی ا حديث؛ ويجتمل أ 
أن النبيّ 4 قا 









[ في رواية الراوي الخبر وإنكاره نوی عنه ] 


# قال الباجي مه في [ص 54 7]: 


دهَآمًا ان شک المرْوى عَنْهُ هيه فقَد هب جُمْهُورُآَصْحَابنًا 


وَأَصحَاب آبي حَنِيفَة وََصْحَاب الشتافعي إِلّى وُجُوبُ العمل به ٠‏ . 

[م] والمراد بهذا الضرب: إنكار الشیخ العدل الحديث الذي رواه الفرع 
عنه إنكارًا غير صريح» كأن يتوقف ويقول: ؛ لست أذكر ذلك الحديث» أو نحو 
ذلك. فیا عليه جھور أهل العلم وقول مالك والشافعي وأحمد في أصحٌ الروايتين 
عنه ان ذلك لا يقدح في الخبر بل يقبل ويعمل بهء وبه قال آهل ا حدیث: ونسب 


(1) أخرجه ابن ماجہ[(1/٦٦٥)‏ ۱۸۸۲ ]۸ والدارقطني [(۱۵۹/۳) 1۳٣۹۵‏ والیھقي (۱۱۰/۷) 
من حديث أي هريرة ال و تمامہ: ہ..۔ ولا تج المرآة نفسهاء فان الزانية هي التي ترج 
تفسیاءء و الحديث صځحه الألبان في «الإرواء» (٦/۸٤۲(١٤۱۸)ء‏ وفي «صحیح ابن 


ماجه» ((۱۵۳۹)۱۳۰/۲] دون جلة لزان 


* الإذازة شرح كتاب ران ر 
القول إلى محمّد بن الحسن صاحب أبي حنیفة”' وقد استدل له الصلّف بإلحاق 
فرع النسيان على الوت إلحاقا 














» فإلّه إذا كان موته لا يسقط العمل به 


فكذلك نسیانه: ومن الادلة التي استند إليها الجمهور ما ثبت في سنن أبي داود 
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن آي هريرة 





فا أن الب :می با 
« أخبرني ربيعة - وهو ثقة عندي - آني حدّنہ یاه ولا أحفظه:( وم ینکرہ 
أحد من التابعين فکان ذلك إجماعًا على قبول الحدیث والعمل به. ومن العقول 
اد الفرع موصوف بالعدالة والثقةء وقطع بہذہ الرواية على الشيخ» والشیخ 
نسي والنسیان غالب عل الانسان - ول یکذبه؛ ول ینکر حدیثه» فالاصل أن 
الحافظ الصادق یقبل حديثه ویعمل به. 


نِ مح الشَّاحِدِ »۰ فذكر ذلك لسهیل فقال: 


[ في الاحتجاج بترك العمل ہما أنكره الأصل ] 


# قال الباجي يله في الصفحة نفسها: 
١‏ وَدْهَبَ الکرزخي إِلَى ان لا يَجِبُالعَمّلُ به . 
(1) انظر الصادر الاصولية والحديثية امخبة على هام «الإشارة» (148). 


21 أخرجه آبو داود قي «الأقضية» [(4/ 274 1۳٣٣٣‏ ياب القضاء بالیمین والشاعد من حديث 


آي هريرة 9 . وصگح الائیانی في «صحیح سنن آي ذاود» (۲/ ٠٠‏ 4). 








۸ تحت الإنارة شرح کتاب د الول 

[م] وهو مذهب أكثر الأحناف» وغاية ما استدلُوا به قياس الروایة عل 
الشهادة نی أنه لو شهد شاهدان على شهادة شاهدین فإذا نسي شاهدا الأصل 
الشهادة ولم حفظوها فلا جوز للحاکم القضاء بشهادة شاهدي الفرع فكذلك 
الرواية» ولا خفی أنَّ هذا القياس فاسد للفرق بين الشهادة والرواية» فب 
الشهادة أضيق من باب الرواية وأغلظ حُكمّاء حيث له اعرفي الشهادة من 
الاحتياط والتأكٌد ما ل ُعتبر مثله في الرواية. 











[ في إنكار العدل رواية الفرع عنه صراحة ] 


# وذكر الباجي مه فی [ص ۲۹۰] القسم الثاني من الضرب الثاني: 
وما إا قال: «لَمْ وم قط هه 





آم والمراد بهذا الضرب: إنكار الشيخ العدل الخبر الذي رواه عنه الفرع 
إنكارًا صریا وهو على قسمین: 

۔ گا أن صرح با ا خبر من مروياته إلا له نفى نفيًا صریا بعدم تحديث 
الراوي بهء فهذا لا يمنع من الاحتجاج لصحّة الخبر من جهة المروي عنه لا من 


جهة الراوي؛ لان روايته من جهة الراوي تبطل. 


2 الإنارۃ شرح کتاب رالنان للست ۲71 2 











ب علج ۰ فقد حکی الآمدي وابن 
الحاجب وغيرهما الإجماع على عدم الاحتجاج بەہ والصحيح أنَّ هذه المسألة 
موضع اجتهاد واختلاف رأي» فمذهب الأكثرين عدم العمل به خلاقًا لتاج 
الین السبكي وأي الم السمعاني وأبي لسن القطان وابن الوزير وغيره م" 
ومذهب الجمهور أقوى لا كلا منهها مكذّب للآخر فيا يدّعيهء وهذا موجب 
للقدح في ا حدیث: له لايوجب جرح واحد منهما على التعيين لقيام الشك 
في كذبه» ولا كانت العدالة متيقنة ‏ وهي الأصل ‏ فلا يجوز أن يترك اليقين 
إلا بیقین مثله لا بالشكٌ. 











والخلاف له آثاره من الناحية العملية من جهة أنَّ من احتجٌ بحديثه عمل 
بمقتضی الحدیث: ومن لم تج به امتنع عن العمل بمقتضى الخبر. 


فضل 
[ في قبول الزيادة في رواية العدل ] 


# قال الباجي اللہ في [ص 0١‏ 7]: 
١‏ وَروَايَةُ العَدل التبّت انور بالحفظ والإثقان الزيًا 








(۱) انظر الصادر الأصولیة والحديئة الثية على هامش «الاشارة» .)۴٥٢(‏ 














بين ما إذا كانت الزيادة غالقة للمزید 





[م] في تحریر محل التراع 
عليه بحيث لا يسع الجمع ولا الترجیح بین التعارضین فيصار إلى المر جح 
الخارجي» وبين ما إذا كانت الزيادة موافقة للمزید عليه» وتي هذه ا حالة إذا 





علم تعدّد المجلس قبلت الزيادة ات قا لجواز أن يذكر الب 888 الزيادة في 
مجلس ويتركها في آخرء أمّا إذا لم يعلم تعدّده فإنه تقبل الزيادة من العدل الثقة 
الذي يترجّجح صدقه تقديًا للمثبت على النافي آم إذا علم اتحاد المجلس فیختلف 











الأمر بين من نقل الزيادة الذي يكون واحدًا وبين من نقل الخبر بدون تلك 
الزيادة الذي يكون الناقل فيه جماعة» والخبر أضبط في الجماعة من الواحد لذلك 
لا تقبل الزيادة لانفراد رواية الثقة بزيادة يخالف فيها ما رواه الثقات فهو مردود 





الشذوذه. 
أمًا إذا كان ناقل الزيادة واحدًا وناقل الخبر بدون زيادة کذلك: فاّه في 
حال مساواتهها عددًا ينظر في ناقل الزيادة إن كان مشتهرًا بالعدالة والضبط 
والحفظ قبلت زيادته لتلك الصفات العالقة به» وان كان ناقل ابر بدون زيادة 
هو الشتهر بالحفظ والضبط والثقة والعدالة فلا تقبل تلك الزيادة. 
ما إذا استوى ناقل الزيادة أو ناقل الخبر المجرّد عنها في الضبط والعدالة 
والحفظ فهذا موضع الخلاف» والصحيح ما رجّحه الصف من أنَّ الزیادة معمول 


# الإنارة شرح کتاب « الإشارة» ۳۱( 
ها(" سواء كانت الزيادة لفظية کروایة: :وب وَلَكَ م۱ 
معنوية کدخول النبيّ 888 الكعبة واه صل 
الثقة لو انفرد بتقل ا حدیث 
بیٹھیا۔ 








ادة دالواوء أو 
ن العمودین المانین”؛ لاد 
وعمل به فکذلك لو انفرد بزيادة ولا فرق 








وا خلاف معنويٌّ فمن اعتبر الزيادة عمل بمقتضاها الثبت؛ ومن منعها 
عمل بمقتضی الخبر المجرّد عنها وأهمل الزيادة. 





فصل 
[ في حكم العمل بالإجازة ] 


# قال الباجي ينه في [ص ۲۵۲]: 


١‏ يَجِبْ العَمَلْ بما تُقَلَ عَلَى وجه الإجَارّق 





وَبهِ قال عَامةُ 





)١(‏ انظر المصادر لاسو 
(۲) أخرجه مسلم (۷۷۱) (۲۰۷) في حصلاۃ السافرين» باب الدعاء 


ية المثبة عل هامش «الإشارة» .)۲٥٢(‏ 


صلاة الليل وقيامهه 





وأخرجه الترمذي )۲٦٦(‏ في «الصلاة» ياب ما يقول الرجل إذا رقع رأسه من الركوع؛ من 
حدیث عل بن أي طالب © 
(۳) أخرجه الترمذي (404)» وہ 


في «صحيح الترمذي» (1/ 490). 





اجه (۳۰۹۳) من حدیث بلال لاہ والحديث صشحه نی 


ك الإنارة شرح كتاب :الاشارت: 2 





العلَمَاء». 





[م] الاجا الشیخٌ لغیره بان يروي عنه مروياته أو مؤلّفاته 
تتضگّن إخباره ہما أذن له بروایته عنه وهي على أنواع منها: 





أن تروي عي هذا الکتاب: أو هذه الکتب »۰ وهي المناولة فهي جائزة عند ا جماعیر 
حتی الظاهريةء لکن خالقوا في العمل بها؛ تا نی معنی الرسل عندهمء إذ لم 
يتصل السا" والمناولة في حقيقة الامر تُعدُ قسّا من آقسام الإجازة؛ لا 
الشیخ لو اکتفی على جرد الناولة بالفعل دون اللفظ لم تجز الرواية مطلقًا کأن 
يعطيه الکتاب ول يقل له: ١‏ إروه عني +۰ أمَا إذا اقتصر على اللفظ دون مناولة 
لجازت الرواية عند ابشمهور. 

۲ - |جازة لمعيّن في غير معن مثل أن یقول الشیخ: + أجزت لك أن 
تروي عني ما آرویه». أو :ما صح عندك من مسموعان ومصتّاتی؛ فهذا 
جائز عند الجمهور روایۃً وعملا. 

۳-(جازة معن لغير معيّنء [أو إجازة معین لمعن بوصف عامٌ]: مثل أن 
يقول الشیخ: « أجزت للمسلمین؛ء أو :من قال: لا له لله أو :من أدرك 





(۱) «اختصار الملوم» لابن كثير (۱۱۹). 





لتك 0 0 


الكتاب الفلاتي » وسكي هذا النوع: ؛ الإجازة العامة )» وقد اعتبرها طائفة 





* الإنارة شرح كتاب : الإشارة 
حياق 
من الحفّاظ والعلماء» فين جوّزھا الخطيب البخدادي") ونقلها عن د 
أي الطيب الطبري وجوزها محدّثو المغارية رحمهم اللہ ومنعها آخرون وهو 
الصحيح”". 

٤‏ - إجازة لمعيّن بمجهول من الكتب مثل أن يقول الشیخ: 
كتاب السنن» وهو يروي كبا في السننء أو « أجزت لمحمٌّد بن عليّ» وهم 
جماعة مشتركون في الاسمء فحكم هذا النوع البطلان لعدم اتضاح المراد 
ھاگ 

5 الإجازة للمعدوم مثل أن يقول: ؛ أجزت لن يولد لفلان ؛ فالصحيح 
فاسدة؛ لان الإجازة في حكم الاخبار جملة بالجازه فک لا یصخ 
الإخبار بالعدوم لا تصحٌ الإجازة لهء آگا إجازة من يوجد مطلقًا فلا يجوز 


اجاعا 














أجزتك 














أا إجازة 


7 - إجازة المجاز مثل أن یقول الشيخ: « أجزتك ما أجيز لي روايته»» 








(۱) انظر ترجتہ في باب الدراسي من کتاب دالا 
(5) الصدر السابق (۱۱۹)ء دالباعت اخیث> لأحد شار (178). 
(۴ «تدريب الراوي» للسيوطي (0۳۳/۲. 

۳۹/0 الصدر الابق‎ )٤( 


سك لإنارة شرح کتاب :الإشارةا 8 
قال النووي”©: « والصحيح الذي عليه العمل جوازه» وبه قطع الحفاظ »(. 

وني هذا الموضع ذكر الصتّف خلاًا في حكم الرواية بالإجازة غير آله 
ادعى الإجماع على جواز الرواية بها في: <إحکام الفصول» بقوله: « ولا خلاف 
في ذلك بین سلف الا وخلفها ۳ ونقضه ابن الصلاح بها رواه الشافعي: آله 
منع الرواية بہاء وقال: ؛ وبذلك قطع الماوردي؛ وعزاه إلى مذهب الشافعي؛ 
وكذلك قطع بانع القاضي ابن محمد الَررَرّوذي صاحب التعلیقة وقالا جميمًا: 
لو جازت الرواية بالإجازة لبطلت الرحلة »!۳ 


وقول الصلّك بأنَّ وجوب العمل بالاجازة قال به عامّة العلماء لیس 








(۱) هو أبوزكريا جي بن شرف بن مري الشافعي: الملقب بمحبي الدين النووي» ولد ب «ثوا»: من 
قری حوران في لا الشام سنة (351ه). كان إماما حافظًا عانا بالفقه إلى جانب الزهد 
والورع؛ ولي مشيخة دار الحديث؛ ول يأخط من مرتبها شیاه وم یتزوج؛ من مؤلفاته: دشرح صحیح 
مسلم»: «المجموع شرح الهذب»: «ریاض الصالحين»: توفي سنة (51/5ه). 
اتظر ترجه في: «طبقات الشاقمية» لابن السيكي (٥/١٦٦)ء‏ «تذكرة الحفاظ» للحي (4/ ۱6۱۸۷۰ 
«طبقات الشافمية» لابن هداية لله الحسيني (٢٥۲۲)ء‏ دالیدایة والتهاية» (79/8/95): «شذرات 
الذعب» لابن الماد(٥/‏ 0754 «الأعلام» للزركل (۸/ ۱5۹ «الفتح اليين» للمراغي (۲/ ۰6۸۱ 
«معجم اللفین» لكحالة (۱۳/ ٢۲۰)ء‏ دالفکر السامي» للحجوي (۲/ ۳۹۱/۸ 

(؟) حتقریب التووي» (۴۹/۲) 

(۴) «إحكام القصول» للياجي (۴۸۲)۔ 











(4) «مقدمة ابن الصلاح» (۷۲). 


* الإنارة شرح كتاب :سارت تلا[ ۰ ۲۳ 2 
کذلك؛ لأنَّ كثيرًا من العلماء المتقدّمين آبطلوا العمل بها. قال بعضهم: «من 
أنه قال: أجزت لك أن 











قال لغيره: «أجزت لك أن تروي عني ما م تسمع؟ ف 
تكذب علّ؛ لأن الشرع لا يبيح رواية مالم یسمع ؛'۔ 


[ مذهب أهل الظاهر في العمل بالاجازة ] 





# قال الباجي مه في اص ۲۵۲]: 
١‏ وَقَالَ ال الظاهر: لا يَجُورُ امن بلاج 
مُتَاوَنَة وآن يَكْتْب لَه امُجیژ 


الا أن تكون 








[م] مذهب ابن حزم الظاهري إبطال الإجازة مطلقًا وقد اعتبرها بدعة 
قال بتفاتلكه: « وأمًا الإجازة التي يستعملها الناس فباطل» ولا يجوز لأحد أن يجيز 
الکذب...:'۔ أا النوع الأول من أنواع الاجازة وهي المناولة فقد تقد جوازها 
عند الظاهریة» لکن خالفوا في العمل هاء أي يجيزون من تحمل بالإجازة أن يرو 
ما تحمّله وئُدُٹ به» ولكن لا يجوز له أن يعمل به؛ لاله جری مجری الرسل(۳. 





ا( الصدر السابق الصفحة تفسها. انظر: «الباعث الحنيث» لاحد شاکر (۱۲۱). 

() <الاحکام» لابن حزم (144-140//5): «الباعث الحنيث» لاحد شاكر (١۱۲)۔‏ 

(۳) انظر: «الكفاية» للخطيب البغدادي (۸٤۳)ء‏ «مقدمة لبن الصلاح» (۷۳)ء «شرح تقیح الفصول» 
اللقراني (۳۷۷)ء داختصار علوم الحديث» لابن كثير (۱۱۹)ء «الإبهاج» للسيكي وابنه <,۴۳٣/٢(‏ 








اس انار شر کتاب داد 
قال ابن الصلاح: « وهذا باطل؛ لأنه ليس في الاجازة ما يقدح فی إيصال التقول 
بها والثقة به" ولا الشیخ المجيز إذا قال للراوي: ١‏ هذا کتاب مسموعي 
فاروه عني ؛ء فهو بمثابة الراوي إذا قرأ على الشیخ - وهو ساکت - بجامع 
أن الشیخ لم یتکلُم با في داخل الکتاب ومسموعاته. 

هذاء وغایة ما يستدلٌ به المانعون للرواية بالإجازة والمناولة قیاسھیا عل 
الشھادق حيث نها لا تصحّ بالإجازة والمناولة فتلحق بها الأخبارء وجوابه: 
أنه قياس مع ظهور الفارق بين الشهادة والرواية» فالرواية تجوز مع وجود شيخه 
الذي أخبر به ا بر ولا تجوز في الشهادة» حيث إن شاهد الفرع لا يقبل مع وجود 
شاهد الأصل بخلاف الرواية فهي أعمٌ من الشهادةه والشهادة أخصّ وأدق 
وآکد من الرواية لذلك يتعذّر القیاس'۔ 

والذي رجُحه العلماء أنها جائزة يُروى بها ويُعملء وأ السماع أقوى 
منهاء قال ابن الصلاح لق :إِنَّ الذي استقرٌ عليه العمل و قال به جماهير أهل 

















العلم من أهل الحديث و غيرهم القول بتجويز الإجازة و إباحة الرواية بہا؛'”'. 


= «تدريب الراوي» للسيوطي (۲۹/۲)ء «شرح الكوكب یره للفتوحي (۲/ 5۰۱). 

() «مقدمة این الصلاح> (۲۳. 

() انظر المصادر الأصولية والحديثة ابنة عل هامش «الاشارت»(۲۶ 

(۳) الصدر السایق: الصفحة نفسها. ذكر العامة أحد محمّد شاكر لتك كلامًا ّجِهًا في هذه المسألة 


من دالیاعث الحثيث» (۱۲۲) هذا نضه- ہ أقول: وفی تفي من قبول الرواية بالاجازة شي»؛ وقد- 












کا الإتارة شرج کتاب د الإ 
واستحسن العلماۂ الإجازة من العالم لمن كان أعلّا للروایة و 
بالعلم لا للجھال ونحوهم. 


> كانت سیا قاصر افسم عن سباع الکتب سماعًا صحیحًا بالإستاد التصل بالقراءة إلى میاه 
حتی صارت في الأعصر الأخيرة رسا برسم لا اتا یی ويف و لو قلنا بصكة الإجازة 
إذا كانت بشيء معن من الكتب لشخص معین أو اشخاص مین لكان هذا أقرب إلى القبول 
ويمكن التوشع في الاجازة لشخص أو اشخاص معيّنين مع لیم الشيء المجاز كانه يقول له 
«أجزت لك زواية مسموعاتي»: أو «آجزت رواية ما صح و ما يصح عندك أني أزويه»: أا 

1 





الإجازات العامة کان يقول: « أجزت لاهل عصري»» آو «اجزت لمن شاءة: آو 





فلان»: أو للمعدوم ونحو ذلك: فإني لا اشا في عدم جوازها». 


۲۳/۸ ك الإنارة شرح کتاب دالإشارة 5 








باب 
أحكام الناسخ والمنسوخ 
[ في حقيقة النسخ ] 


# قال الباجي تفلت في (ص ۲49]: 

داحم گید باهر کم بهن ماخر 
الؤلآهُ لكانَ تابئًاء ودلک اَنٌ التّاسِحَ وَالمَنْسُوعٌ لاب 
اَن يَكونًا حَكْمَيْنِ شَرْعِييْن» . 











[م] اختار الصّف قول القائلين بأنَّ النسخ رفع وإزالة الحكم أي: 
قطع لدوام الحكم فجأة لا لبيان انتهاء مته وهو الصحيح؛ لأنّ انتهاء د 
الحكم لا يُسمّى نسٌاه والخلاف لفظيٌ لحصول الاتفاق على انعدام الحكم 
الأول بسبب انعدام متعلّقه وهو الدليل لا لذات الحكم. 

واشترط الصلّْف في الحكم أن يكون ثابتا؛ لأنَّ ما لا ثبات له لا حاجة 
إلى رفعه» وقیّدہ بشرع متأر للاحتراز من زوال ا حکم بدون شرع كالموت أو 
الجنون؛ لأنَّ الرفع عنهما لم يكن بشرعء واشتّرط امتأتحر في الشرع ليكون هو 








# الإنارة شرح کتاب ١:‏ الإشارة» ۳۹( 
الناسخ للحكم المنسوخ لإخراج اللخضّصات التصلة كالشرط وا 
فهي رافعة للحكم الشرعي بخطاب شرعي لکن لا تُسمّى ن 
غير متأتحر عنها بل متصل بها. 

هذاء والحكم الأول هو النسوخ فإن 









الخطاب 





یشترط - من حيث مه - أن 







:م آگا ا حکم الثابت بدلیل 


فلا يُسمّى نسحا لائه لم يثبت بخطاب مُتقدّم ولا ثبت 


وا حکم الثاني هو الناسخ ويشترط أن يكون خطابًا شرعيًا فصلاعن 
المنسوخ ومُتأخرًا عنه» فارتفاع الحكم بالموت أو ا جشون أو باي عارض من 
عوارض الأهلية فليس بنسخ» واقتران الحكم ببعضه بعضًا كالشرط والغاية 
والاستنناء- کیا تقدّم - لا يُسمّى سخا ونا هو تخصيص”". 


٭ وقول الصلّف بعد ذلك: ١أَو‏ الساقِطُ بَعنْدَ ثبُوته وامتقال 





[م] أي أنَّ الساقط بعد ثبوته وانتھاء دته لا یُستی نسحا لاد 





(1) انظر الصادر الأصولية الثبنة على هامش «الإشارة» (۲۵۵). 









ا د اہ 





رة شرج کتاب د الإشارة 2 
هو إزالة الحكم على وجه لولا هذا الرفع لبقي ا حکم ثابنًا وتستمرًا يعمل به 
آمّا بعد انتهاء مُدَّته فلا يعمل به» كالإجارة من حيث انقضاءٌ أجلها يكون 
ارتفاع حكمها بسبب انقضاء أجلها وانتهاء المدّة المعلومة لكلا المتعاقدين» 
بخلاف ما إذا حلت قوة قاهرة أو وجد سبب طارئ على العقد فَإنّه يدي إلى 
فسخها قبل انتهاء مدا كاهدم ملا. 


فصل 
[ في حكم نسخ ما يتوقف عليه صحة العبادة ] 


# قال الباجي مه في اص ۲57]: 





انشاهمي وال مض اناس «مُوَ سْخ» » 


ری مشش فرش رتس 
لا أسقط منھا لاعتباره واجبًا نم آزیل وجوبه» كا لا نزاع بینهم 
في أنَّ ما لا يتوقّف عليه صحّة العبادة لا یکون نسكًا ھا ولكن الخلاف في 





)١(‏ انظر: «الحصول للرازي» (۱/ ۳/ 69۵5 «الاحکام» للآمدي (۲/ ۳۹۰): «إرشاد الفحول»- 








# الإنارة شرح کتاب ؛ الإشارة 
نسخ ما یتوقف عليه صحَّة العبادة سواء كان جزءً! ها كالركن أو خارجًا عنها 
كالشرط وفي هذه المسألة أقوال: وما عليه الجمهور من المالكية والشافعية 
والحتابلة وكثير من الف نسخه لا یکون نسخًا للعبادة وتا هو تخصيص 
اللعموم: وبه قال الفخر الرازي والآمدي وهو مذهب الكرخي وأبي الحسين 
البصري» وذهب بعض الحنفية إلى: أنَّ نسخه يكون نسكًا للعبادف وفصل 
آخرون بین الشرط المنفصل عن الاهية فلا يكون نسخه نسخًا للعبادة وبين الجزء 
كالركوع فان نسخه نسخ للعبادق وهو قول القاضي عبد الجبار وبه قال الغزالي 
وصحّحه القرطبي””", والصتّف اختار تفصیل الباقلاني. 

والظاهر أنَّ مذهب الجمهور هو الصحيح في عدم نسخ العبادة فا 
تتوقّف عليه صكتها؛ لأنَّ الرفع والإزالة لم تتناول لا الجزء أو الشرط ويبقى 





= لشرکان (۲۹۹)۔ 

(1) هو ابو عبد الله ّد بن آحد بن آي بكر بن زح الأنصاري اخزرجي الفرطبي فقيه مالکي 
مفشر وعدّث, له تصائیف مفيدة: أشهرها: دالمامع لأحكام القرآن» أجاد فيه ف بان واستنباط 
الأحكام وإثبات القراءات والناسخ واوخ والإعراب» وله «شرح أسياء اله الحسنى»؛ ودالتذكرة 
في أحوال الموتى وأمور الآخرة»: ودالتقصي»: توفي سنة (۷۱٦ھ)۔‏ 

مته في: «الدبياج المذهب» لابن فرحون (۳۱۷)ء «نقح الطیب» للمقري (۲/ ۰6۱۱۰ 

«طيقات للقسرين»: للداودي (34/5): دطيقات للقسرين» للسيوطي (41): «شترات الذعب» 

المخلوف (140). 

نة عل هامش «الإشارة» (٦٥۲)۔‏ 








لابن العياد (/ 0۳۳۰ «شجرة 
25 انظر تفصیل هذه اس في المصادر الصو 









کک لإنارةفن کتاب دا 
الباقي على حاله من عدم التغييرء وبقياس النسخ على التخصیص حیث | 
التخصيص لا خرج جیع آفراد العمومء ولوقوع نسخ الشرط والجزء من الشارع 
ول تنسح تلك العبادة بالكلية» مثل: استقبال بيت القدس الذي هو شرط عند 
الجمهور فی صحّة الصلاة وقد تسخ هذا الشرط وم تنسخ تلك الصلاق وکذلك 











نسخ عشر رضعات بخمس» وقد نسخ هذا الجزء وم ینسخ الرضاع بالكلية. 
[ في اختلاف کون الزيادة على النس نسخًا ] 


# وفي [ص ۲۵۷] قال الباجي بلنه: 






[م] فهده المسألة إنما تتعلق بالأحكام التي هي الأمر والنهي والإباحة 
وتوابعها"» وف تحرير عل راع فإنّه لا حلاف في أنَّ الزيادة على الس إن 
كانت من غير جنس المزيد عليه» وكانت مستقلّة كفرض الزكاة على الصلاة 
فليست نسخًا'''ء لکن ا خلاف في الزيادة على النصّ يظهر من جهتين: 


(1) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية /٦(‏ 007 4). 


)٢(‏ انظر: «التخول» للغزلني (۲۹۹)ء «المحصول» للرئزي (۴/۱/ ٥٤٤)ء‏ دروضة الناظر> لابن قدامة- 











# الانارة شرح كتاب ؛ الإشارة» 

الأولى: إن كانت الزيادة من 
من الصلوات ا خمس فهذا ليس بنسخ على قول ا جمھور خلائًا لأهل العراق؛ 
ومذهب ابلمهور أقوى؛ لا تلك الزيادة لم ترفع كما شرعيًا فانتفت حقيقة 
النسخ وبقي المزيد عليه بعد الزیا 

الثانية: إن كانت الزيادة من جنس المزيد عليه وغير مستقلّة عنه كزيادة 
جزء مثل: زيادة التغريب على ال أو زيادة شرط كاشتراط النية في الطهارة 
واشتراط الطهارة للطواف: فهذا لا يكون نسحًا مُطلقًا على رأي الجمهور من 
المالكية والشافعية والحنابلة وبعض المعتزلة خلاقا للأاحناف ومنهم من فصل في 
هذه المسالةء ورأى أنَّ الزيادة إذا غيّرت حكم المزيد عليه فجعلته غير جزی 
بعد أن كان مجزئًا وجب أن يكون نسخًاء وان كانت الزيادة لا تفر حكم المزيد 
ولا تخرجه من الإجزاء إلى دہ لم يكن نسخًاء وهو مذهب أي بكر الباقلاني 
وابن القَصّار وارتضاہ الباجي. وقريب من هذا الرأي قول القائلين أن الزيادة 
إن أثبتت حُكمًا نفاه النصّ أو تم حُكمًا أثبته النص فهي نسخ له» وان كانت 
الزيادة لم تتعرّض للنصّ بنفي أو إثبات بل زادت عليه شيا سكت عنه النض 
فلا يجوز أن يكون نسخًاء وهو الصحيح؛ لأنَّ لزيادة رفعت البر 















= (۲۰۹/۱)ء «الإحكام» للآمدي (۲۸۰/۲)ء «إرشاد الفحول> للشوكاتي (١۱۹)ء‏ <نزمة 


ا حاطر> لابن بدران (۲۰۹/۱). 





KE 
التي هي البراءة العقلية ورفعها لیس نسم إج‎ 
الشرعيٌ بالدليل المتأحر عنه» والبراءة حكم عقلي ولیست کا شرعی(0.‎ 
وا خلاف بین العلماء في هذه المسألة معنويٌ له آثاره الفقهية المترتبة عليه‎ 
فمن تىك بان الزيا عل النّص نسخ؛ فإنّه لا يثبت یثبت عنده تلك الزيادة بخبر‎ 
الواحد أو بالقياس؛ لأٌ التواتر لا ينسخ بخبر الواحد ولا بالقياس لذلك لم‎ 
يعملوا بحديث: «تغریب عام؛”؛ لاه خبر الواحد تضكّن زيادة جملة على‎ 
r: اتواتر في قوله تعال: + یش کمر تا ار‎ 
وكذلك - لابقا الكتاب»؛ فإلّہ زيادة تضمّنها ا خبر على‎ 
التواتر من قوله تعال: 9روا رین لا 4 [الزمل: ٢٥]ء المفيد لطلق‎ 
القراءة وجعل الفاتحة ركنا هو نسح للمتواتر بخبرالواحد وذلك غير جائز عند‎ 
الاحناف: وكذلك خبر: لا حرم اَصَّةوَاصَمَانِ؛"؛ فإنَ الزيادة في ا خبر على‎ 
مطلق الرضاع في قوله تعال: مهم البو آزکشتک وتونم‎ 
.)۲۵۹( انظر الصادر الاصو! عل امش «الاشارت»‎ )۱( 
آخرجه البخاري (۱2۰/۱۲) في الحدود باب: البكرا تلا فان من حدیث زید بن خالد‎ )۲( 


الجهني ف قال: + سمحت رسو فك 88 یامر 
(۳) آخرجه البخاري (۲۳۷/۲): ومسلم (4/ ۸6۱۰۰ وآبو دود (۱/ 6۵۱۵ والترمذي (۲/ ۰6۲۵ 

































وك 
() سبق تخريجه: انظر: (ص ۱۰۷ 


اني (۱۳۷/۲)ء وابن ماجه (۱/ ۲۷۳) من حدیث عبادة بن الصامت 29 . 












* الإنارة شرح کتاب :الا شارت 


رک اسم 4[النساء: ۲۴]ء ونحوها من السائل. 


فصل 
[ في مورد النسغ ] 


# قال الصلّف اللہ في [ص 54 7] بعدما آورد ا خلاف في دخول 
النسخ في الاخبار: 





[م] لا خلاف بین العلماء في جواز نسخ الخبر الذي أريد به الإنشاء 
E‏ قوله تعالى: < تعن 
دَهُنَعَويْ َم € [البقرة: ۲۲۳]» وقوله تعال: 3 ولتت برب 
َة ووو € [البقرة: ۲۲۸] وقوله تعالى: 9 لايش إلا انرود 
© 4 [سورة الواقعة]: وقوله 3ك : « الط برب گان مَرْهُوناء 


ون الد يُغرَبُ ان تزشوتاه وَعَلَ ب ورب 





ي ير 








٦‏ تال نا رة شرح كتاب : الإش 
( فان مثل هذه الأخبار وغيرها أريد بها الإنشاء فهي قابلة لللسخ 
ونسخ ألفاظها. 

أا مدلول خبر إن كان مما لا يمكن تغییرہ بأن لا يقع الا على وجه 
واحدٍ باعتبار ما کان وما يكون: کأخبار الآخرة وان والًار وصفات الله 
تعالى» وما كان عليه آمر الأنبياء والأمم وما یکون: کقیام الساعة وآياتهاء فلا 
يجوز نسخه بحال قولا واحدًا لا يختلفون فيه؛ لأنَّ القول بنسخه يفضي إلى 
الکذب وذلك مستحيل على الوحي. 

گا إذا كان مدلول ا بر عا يصح تغييره بأن يكون وقوعه على غير الوجه 
الخبر عنه» ماضيًا كان أو مستقباء أو خخبرًا عن حكم شرعي أو وعدًا أو وعيدًا 
فهو محل خلاف بین العلماء» وما عليه جمهور الفقهاء والأصولیّین عدم دخول 
النسخ في الأخبار مُطلفًاء وذهب أبو عبید الله وأبو الحسين البصريان والفخر 
الرازي إلى جوازہ مُطلقًاء وهو اختيار تقي الین بن تيمية وبعض ا تابلقہ 
ومالت طائفة من العلماء إلى تفصيل المسألة مع اختلافهم في نوع التفصیل+ 
واختار بعضهم تفصیلا وجهه: أنَّ النسخ في الأخبار مشوع مُطلقًا ولكن إن 
ثبت بالخبر حکم من الأحكام جاز نسخه وعليه بعض الالکیة وهو ما صحُحه 














(۱) أخرجه البخاري (ه/ 6۱4۳ وأ دلود (۷۹۶/۴)ء والترمذی (۴/٥٥٥)ء‏ ولين ماجه (۲/ 16۸۱7 





AY 





# الإنارة شرح کتاب : الإ: 





الباجي على ما هو مین في نصه. 

هذاء والنسخ نیا يدخل الأحكامَ الشرعية العملية التكليفيةء فلا يتناول 
النسحُ الأحكام التعلفة بالاعتقادات وأصول الدّينء لعدم قَبوها التبدیل والتغيي 
کالایمان الخاص «ایمان باش وملاتکته وکتبه» ورسله» والقدر خيره وشرّه»: 
ولا يدخل الأحكام التي ثبعت على التأبید كالجهاد مثلا فالنسخ 
يدخل النسحٌ الأحكام العامة التي ثبتت مصا لھا ثبوثًا ظاهرًاء فلا يسع رفعهاء 
كالقواعد الكلية المتمثّلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء وبطلان العمل 
الخالف للشرع» ونفي الضرر والشراره کیا لا يمكن رفع الأحكام المتعلّقة 
بالأخلاق والفضائل: گر 
لا يقبل التغيي وبالقابل ها فلا يدخل النسحٌ الاحکام المتعلّقة بالأخلاق 
الذميمة والرذائل کالم والكذب والخيانة والکفر وعقوق الوالدین؛ لعدم 
تبول جنسھا للنغيير ‏ آیشا ‏ فالأول مصلحتُها ظاهرق والأخرى مفسدتها 
ینت وكذلك لا يدخل النسحٌ الأحكام المؤقثّة: کالصیام إلى الغروب؛ لا 
التأقيت محدود أثره إلى انتهاء غاية: وكذلك الأحكام الواردة حکمة غير منسوخة 
بعد الزمن النبويّ فلا يدخلها النسحٌ؛ لأنَّ لس لا یثبت إلا بوجي" 





افيه ولا 








() انظر الصادر الأصولية اب على عامش «الإشارة» (٢٦٦)۔‏ 
() «الفتح اللأمول» للمؤلف (١١۱)۔‏ 





الإنارة شرح كتاب : الإشارة؛ 2 





فصل 
[ في نسخ العبادة بمثلها أو ما هواخف منها أوأثقل ] 


# قال الباجي له في [ص ۲5۰]: 






جْمْهُورُ الفَقَهَاء وَمَتَعَ قوم تَسْخٌ العبَادَة بما هل من . 

[م] اتفق العلماءُ على جواز نسخ العبادة بمثلها أو أخف منهاء ونقل 
الصتّف الإجماع في: «إحكام الفصول»"» ومثال نسخ الحكم بیدل هو مثل 
المنسوخ في التخفیف والتثقيل والتشدیده کنسخ استقبال بيت المقدس بالكعبة 
ومثال نسخ الحكم ببدل هو أخف من المنسوخ: نسخ عِدة توق عنها زوجها 
من الحول إلى أربعة أشهر وعشرة أيام» وكلا النسخين متّفق علیھماء وذلك 
موافق لقوله تعال: < ما کنتخ مق ماي آذ نيما تأت بر یا أذ یفیهاً * 
[البقرة: ۱۰5]. 











(۱) «إحكام النصول> للباجي (٤٠٠)ء‏ ومن تقل الجاع - ایشا الآمدي في «الاحکام» (۲/ 00111 
وابن حاجب في <متھی السول» (۸٥۱)ء‏ وابن عبد الشکور في «مسلم الثبوت» (۲/ 16۷۱ 


والشوكاني في «إرشاد القحول» (۱۸۸) 


ها الاتارة شرح کتاب ١‏ الإشازة: و ۲11 )2 

أمًا نسخ العبادة بها هو أثقل منها فهو محل خلافِ بين أهل العلم» وا مھوژ 
على جوازه عقلا وشرعّاء وقول الصّف: «ومنع قومٌ نسح العبادة بها هو أثقلُ 
منها؛ فهذا المنع منسوبٌ لأبي بكر حمّد بن داود الظاهري وجماعةٍ من الظاهرية 
والعتزلق وأضيف هذا القول - أيضًا ‏ للإمام الشافعي؛ قال السبكي عنه في 
«الإبهاج»: «ولیس بصحيح عنہ؛”"' ونسبه الشيرازي والآمدي وغيرهما إلى 




















[ في دليل نسخ العبادة بما هو أثقل منها ] 


# قال الصلّفُ اللہ في [ص ۲5۱] في معرض الاستدلال على 





مذهب الجمهور بدلیل من العقول: 
وإ جار اَن يَبْتَدِىَ التَبدَ بَا ُو اَْقَنْ عَلَيْهُمْ من حكم 
الأصل: 


مٹھا؛۔ 


() «الاماج» للسیکي وابنه (۳۴۹/۲). 

(۴) انظر: «الستمد» لأبي اخحسین (1/٤٦٦)ء‏ «الحكام» لابن حزم (۹۳/8))ء «العدة» لاي يمل 
(۷۸/۳)ء «التبصرة» للشيرازي (۲9۸ «شرح اللمع » 
الکلرخان (۲/ 6۳۵۲ دالإحکام> للامدي (۲۰۱/۲) 





ازي (۱/ 4۹6 «التمهيد» 








۲6۰ لساب لإنارة شرح کتاب ۱۱ 
[م] هنا دلیل الجمهور من العقول» واستدلُوا یہ ایشا - بان مصلحة 
التدرّج والترئي من الأحكام الخقيفة إل التقیلة لا تمتنع لاه ذ في البدایة مرن 
النفوس علیها كحديثي عهد بالکفر حتی تنهيّأ لقَبِول غیرها ما هو مثلها أو 
آثقل منها. 
أنّا الدلیل الثاني فیظهر في وقوع مثل هذا النسخء و<الوً 
مثاله: أنَّ الصيام كان على التخيير بین الفداء بالال والصیام في قوله تعالى: 
اویل اليرت بیش یه مغ متكي € [البقرة: ]١84‏ ثم نسخ التخيير 
بتعیین الصیام في قوله تعلل: ذل کید ی ابر تیشتا € [البقرة: ۱۸۵] 
ويمكن التمثيل بمثال آخر وجھہ: أن ي بداية أمر الدعوة إلى الله أمروا بالاعراض 
عن الشرکین؛ وذلك بترك القتالء نم نسخ الحكم بإيجاب الجهاد في سبيل الله 
ومعلوم نها أثقل من الاعراض( 











فصل 


[ في ورود التلاوة مضمنة لحکم واجب ] 
# قال الصنّف لته فی [ص 77 7] عند بیان ما یترب من حکم عل 


(۱) انظر الصادر الأصولیة الثبنة على هامش «الاشارت» (۲5۲). 


ڈاانرافضش کب عازن pp‏ 


ورود التلاوة مضمنة حکم واجب: 









سخ اتلاوة وتا ء الحكم» . 


[م] وبهذا التقرير قال جمهور أهل العلم» وفضلا عتا ذکره الصتّف فإنّه 
يجوز- أيضًا ‏ نسخ ا حکم والتلاوة معًا مثل ما ثبت من حدیث عائشة ظا 






بخنس ععلوعاب ول اي 0 ون 
«العشر» منسوخة الحكم والتلاوة ممًا بخمس رضعات فلم يبق للفظ «العشر> 
حکم القرآن لا فی الاستدلال ولا في التلاوة ولافي العملء ويستدل ب دخس 
رضعات» فيا نسخت تلاوته وبقي حكمه!”. 


لنفا 


() سبق گفریجہ انظر: (ص ۱۰۷ 

(۷) انظر: «العدة» لای یعل (۳/ ۷۸۲)ء «شرح اللمع> للشيرازي (1۹3/۱- ۹۷٦)ء‏ دالشمهيد» 
للکلرذان (۲/ ۷٦۳)ء‏ «شرح الکوکب الثير» للفتوحي (۷/۳٥٤)؛‏ «ارشاد التحول» 
للشرکان (۱۷۹)۔ 


ص الإنارة شرح كتاب د الإشارة؛ 2 





[ في نسخ الحكم مع بقاء التلاوۃ ] 


# قال الصلف الله في [ص 57 7]: 





هاما شخ الحکم مَعَبَقَاءِ اللاو ههو مثل نع اتير 
بَيْنَ اع أَوْالفِیّۃ خی وع الود وین 





[م] الأمثلة التي ساقها للصنّف في نسخ الحكم وبقاء التلاوة هي من 
قبيل نسخ الكتاب بالكتاب» ونسخ إلى بدل فآية التخيير بین الصوم والفدیة 
للمطيق القادر في صدر الإسلام هي قوله تعالى: لوَعَلَ ليت يُلِيشوتهُ وی" 








مام مکی € [البقرة: 14]: فنسخ هذا الواجب المخيّر إلى واجب مضيّق 
بقوله تعالى: لک کید وک هر نة € [البقرة: 12۱۸۰ فبقيت التلاوة 
ونسخ الحکم بالكتاب ول بدل ونسخ الأخف بالأثقل؛ لأنَّ التخيير أخفت 
من التضییق. 


والجدير بالتنبيه إلى أن العلماء اختلفوا في تعرض آية التخییر للنسخ أو 





* الإنارة شرح كتاب ؛ الإشارة» rer‏ 
بقائها عکمة! " والصحيح أتها منسوخة في حت المقيم الصحيح وغیر منسوخة 
فيمن لا يطيق صيامه أو الریض الذي لا يرجى برؤء لحديث سلمة بن الأكوع 
:ارت ذو الآبة: ول یت لم نہ ودي مام یکی 4 
گان من را انب 
ن عباس فاته يقراً: تس ی یاطعا یکی € 
هلیم لکبیر واه الگ 

















فالمراد بذلك قوله تعالی: 
( کیت گنک وت عع رامش ث ات ر ها له لوكين الأ 
انمتژون فا عل وت ل۵ 4 [سورة البقرۃ فھي منسوخة باية الیراث 
غير أنَّ هذه الآية حل خلاف بین العلماء في كونها منسوخة 
أو محكمة والقائلون باه منسوخة اختلفوا في الناسخ ا وما عليه الجمهور 








مع بقاء تلاو 


(۱) انظر: «جامع البیان> لابن جرير (۲/ ۱۳۱ وما بعدعاء «تفسير این كثير» (۲۱۳/۱- ۱6۲۱۵ 
«تفسير القرطبي» (۲/ ۲۸۷ - ۲۷۹)ء تح الباري» (۸/ ۱۸۰)ء دفتح القدير» للاضوکانِ 
(۱۸۰/۱۔۱۸۱)ء «إرواء الغليل» للالبانی /٤(‏ ۲۵-۱۷ 

4 ومسلم (۱۱8) من حدیث سلمة بن الاکوع © . 

(۳) آخرجه البخاري في «التفسير» (۸/ ۱۷۹ )٥٥٤٤(‏ من حديث ابن عباس :ٹا 

(4)_انظرة حجلۓ الیان>' 






(۲) اخرج البخاري ( 





یر تیر 





شیر> (۲۱۱/۱- ۲۱۲ دضر- 





ط٠‏ سك الإنارة شرح کتاب ۱ لاشارة 





ها منسوخة بآية المواريث مع ضميمة آخری وهي قوله ®4: :لا وی 
لِوَارِثِ )''': والظاهرٌ أن المراد به نسخ وجوب الوصية مع بقاء الاستحباب 
لما علم في الفروع الفقهية من اتفاق الجمهور على استحباب الوصية للأقرباء 
غير الوارئین"؟. 

لکن القول بإحكام آية الوصية أقرب إلى الصواب لانتفاء التعارض مع 
آية الميراث وضميمته؛ لاد الأصل عدمٌ النسخ؛ ولا يصار إلى النسخ إلا عند 
تعدّر الجمع: وقد أمكن الجمع بحملها على الخصوص: ويكون المراد بها من 
الأقربين من عدا الورثة منهم» ومن الوالدين من لا يرث كالأبوين الكافرين 
ومن هو في الق قال ابن للنذر: ؛ أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم 





= القرطبي» (5/+558-5). «فتح القدير» للشركاني (۱۷۹-۱۷۸/۱). 

(1) أخرجه احد (۵/ ۷٦۲)ء‏ وأبوداود (۳/ ۸۲4 وابن ماجه (۲/ 6۹۰۵ والترمذي (4/ ٤٣٦)ء‏ 
والييهقي في «السنن الکبری> (٦/٢٦۲)ء‏ من حديث أبي أمامة الباهلي 9 . والحديث روا 
جع من الصحابة: وله طرق متعددقہ وإن کان سنده قويً في موضع؛ وقي آخر ورد من طرق لا 
يخاو إسناده من مقال» له بمجموعها يعتضد الحديث لیثبت تواتره بالانضيام کیا تقزر في 
أصول الحديث. [انظر: «نصب الرلية» للزيلمي (4/ 06 6): ودالدراية» لابن حجر (؟/ 16۹۰ 
«التلخيص الخيير» لابن حجر (۹۲/۳)ء «فيض القدیر> للمناوي (۲/ 5۵ «إرواء الغليل». 
للائباني 1۸۷/0 

( انظر: «الاستذكار» لابن عيد البر (۷/ ٢٦۲)ء‏ «الميسوط» للسرخسي (۲۷/ 0۱8۲ «رژوس 
اللسائل الخلافية» لمكيري (۳/ ۱۱۰۷)۔ 

(۴ انظر: دفتح القدير» للشو کان 0098/10 





الإثائة ضرح تب او کو 
على أنَّ الوصية للوالدین الذّین لا يرثان المرء والأقرباء الذين لا یرئونه جائرة 











الصَّدَكَةِ عِنْد ماج 





آنا قوله: وش لول عَلَيْه السَلَام ؛ فإتها 


كانت واجبة بقوله تعال: اکا مج ارو 





کنا ی بک ری سک 4 





[المجادلة: ١۱ء‏ ثم نسخ ذلك الوجوب إلى الاباحة بقوله تعالى: ۶ 
سکب ترا رب لعل مین سکره را رود 
وأيليثوا هر 4 (الجادلة: ۱۲۱۳ 

هذاء ویمکن إضافة مثال آخر لنسخ ا حکم مع بقاء التلاوة: نسخ آية 
الاعتداد با حول فی قولهتعلی: یهلا زواجه مدا لول رخ 4 
[البقرة: ۲6۰]» بالاعتداد بأربعة آشهر وعشر الثابت في قوله تعالى: ين 
بح َة اہر عفر 4 [البقرة: ۲۳6 وهو من نسخ الکتاب بالكتاب» 
ونسخ الأثقل بالاخف ونسخ إلى بدل. 


وھ 








() «الإجاع» لابن النٹر (0/4. 
(5) انظر: دجامع اليان» لابن جرير (۱۹/۲۸/۱۵- ۲۲ داحکام القرآن» لابن المری (4/ ۰6۱۷۲۱ 
«تفسير القرطیي> (۱۷/ ۴۰۲)ء <فتح القدير» للشو کانی (۹/ 14۱ 








)سح از نارۃ شرح کتاب د الإشارۃ) ۶ 
[ في بتقاء الحكم ونسخ التلاوة ] 
# ویقول الصنّف في [ص ۲34]: 


١‏ وََمَا بَعَاءُ الحكم وت اللاوة هَمَا تَظَاهَرَت به الأَحْبَارُ 
من سخ تلاوة آيَةِ الرّجْم وَتَسسْخْ خَمْس رات . 








ای نت ثبتت من حدیث عبید الله بن عبد الله عن ابن عباس 





اکن پر کی شش 
وكذلك آية خس رضعات ثبتت من طريق عمرة بنت عبد الرحمن عن 


(۱) أخرجه مالك في «للوطط» (/41). والبخاري 189/ 0144 ومسلم (۱۹۱/۱۱)ء وأبو داود 
۰۷۲/۵ والترمني (٤/۴۸)ء‏ وین ماجه (۸9۳/۲ والدارمي (۱۷۹/۲)ء والبيهقي 





:)3٠١ /(‏ والبغوي في «شرح اه (۱۰/ ۳۸۰ من حديث ابن عباس و . 


«الإنارة شرح تاب : الڑغاری سس( 

















سول لله ® وَهُنٌ فیا ب 


[ في صحة نسخ العبادة قبل وقت الفعل ] 


# قال الباجي مه في اص ]۲٠١‏ بعدما قزر مذهبَ الجمهور في 
ا و ا 








مر به و ود ا 1 
[م] لا خلاف عند القائلين بالنسخ في جواز النسخ قبل الفعل بعد دخول 





() تقڈم تیه انظر: (ص ۱۰۷ 
)٥(‏ انظر: «العدة» لا يعل (۳/ ۷۸۲)ء «شرح اللمع> للشيرازي (447/1): «التمهيد» للکلوفان 


توحي (۳/ ۵۵۷ <إرشاد القحول» للشوكاني (1۸۹). 








(۲/ ۴۷)ء دشرح الكوكب ابر 








۸ 





| الإنارة شرح کتاب : الڑھ 
شرط الأمر حاصل وهو التمکن من الفعلء لکن ا خلاف قبل دخول 
وقت الفعل» والتمكّن من فعل ذلك الأمرء فمذحب الأكثرين إلى جواز نسخ 
العبادة قبل دخول وقت الفعلء وبهذا قال البزدوي والسرخسي من الحنفية» 
وخالف في ذلك أكثر الحنفية والمعتزلة والصیرفی'''من الشافعية وابن بّرهان 
وأبو الحسن التميمي من ا حنابلةہ ومثاله أن يأمر الشارع بالحجٌ أو الصيام ف 
حجّوا هذه لسن أو صومواء ثم يقول قبل ابتداء اطخ أو الصوم: لا تحجّواء 
أو لاتصوموا. 

وسبب ا خلاف في هذه المسألة يرجع إلى الأمر هل یستلزم الإرادة أو لا ؟ 
وهل حكمة التكليف هي امتثال إیقاع ما كلف به آم ہا ابتلاء وامتحان المكلّف 
ثانا ؟ فمن رأى أن الأمر يستلزم الإرادةء فإذا أمر بشيء علمنا أله مرا ورأى 
أنَّ حكمة التكليف هي الامتثال والإيقاع فقط قال لا يجوز نسخ الشيء قبل 
التمكن من الفعل لتخلّف حكمة التكليف وهي الامتٹالء ونتج حكم مغاير 
على من بنی أصله على خلاف الأول. 

والصحيح مذهب القائلين إِنَّ الإرادة نوعان': 






وه لا 








(۱) هو أبويكر الصيرفيءا: 
(۲) انظر تقرير متحب اهل ال للإرادة في دمجموع القتاوى» لابن تيمية (8/ :)15١‏ «شرح العقيدة. 





ته على هامش کتاب «الإشارة» (۲5۵). 


الطحاوية» لابن اي العز (115). 


× الإنارة شرح کاب انا سح 

# إرادة كونية قدرية: وهي الشیئة الشاملة لجميع الموجودات: وهي لا 
تستلزم محبة الله ورضام مثل قوله تعالى: یلید( 4 [سورة الحج]. 
: فھذہ متضتّنة لمحب اللہ ورضاهه ولکتهاقد تقع 











٭ وارادة شرعية دہ 
وقد لا تقع؛ مثل قوله تعال: واه ی آن وب عم 4 [النساء: ۲۷]. 

وعلیه فان آوامر الله سبحانه تستلزم الارادة الشرعية لكنّها لا تستلزم 
الكونية» فقد يأمر الله تعال بأمر يريده شرعًا وهو یعلم سبحانہ أله لا يريد 
وقوعّه کون وقدرًاء فكانت الحكمة من ذلك ابتلاء الخلق وتمييز المطيع من غير 
الطیم؛ لذلك جاز نسخ الشيء قبل التمکُن من فعله. وتكون حكمة النسوخ 
بعد التمكّن من الفعل هي: الامتثال وقد وقع» وتكون حكمة المنسوخ قبل 
التمكّن من فعله: الابتلاء والامتحانء وقد وقع قبل النسخ!''۔ 











[ في حجّة القائلين بصحة نسخ العبادة قبل وقت الفعل ] 


# قال الباجي اله في ص ]٦٦٢‏ مستدلا لذهب القائلين بصكة 
نسخ العبادة قبل وقت الفعل: 
وَالدَلِيلٌ عَلَى ما وله ما أمِرّ 





ایراهیم عَلَيْهِ السام 





.)533( انظر تفصيل المسألة في المصادر الأصولية الثينة عل هامش «الاشارة»‎ )١( 








KH‏ زمیج 











[م] استدل الصتّف بہذہ الآية على وقوع نسخ العبادة قبل وقت الفعل» 


و<الْقُوع ليل لس وبا وقد ورد الأمر بالذبح حقیقة حكاية عن إبراهيم 
ا في قوله تعالى: یب آرعن فى الستار ازج تار مادا یئ 4 

[الصافات: ۰۲۱۰۲ ثم قال الله تعالى: ابی أضَلْمَائْمةٌ € [الصافات: ۱۱۰۲ 
والأمر صَدَرَ من الله سبحانه إلى إبراهيم تاه إذ القتل زم اما أذن فيه 
سبحانه وتعالی» فلو لم يكن الذبح مأموژا به حقيقة لا قال تعال: # 4ك مدا گڑ 
ایک لئ 3 4 [سورة الصافات]ء فهو بلاءٌ وُصِفَ اہ عظيمٌ ما عا 
نتيجة مُقدّماته غیژ مأمونة من الخطرء فنسخ الله سبحانه هذا الحكم قبل 
امن من الذبح بقوله تعالى: < وی تج عظیم (3)) 4 [سورة الصافات ا فإنّ 
الفداء هو الیدلء والذبح هو البدل عنهء فكان الذبح مأمورًا به حقيقة ملد 











Ei 








(۱) اختلف السلف في المقدى من الذبح من ابني إبراميم تک أهو إسياعيل آم إسحاق ؟ والذي 








الصلاة والسلام وقد ین ابن القيم بطلا القول بأنه إسحاق عليه الصلاة والسلام من عشرين 
وجھّا۔ [انظر: «تفسير الطيري» (۸۱/۲۳/۱۲-٦۸)ء‏ دزد المسير» لابن الجوزي (۷۲/۷۔ 
۴ «تفسير الفخر الرازي» (۱۳/ ۱۵۳ - 0983 ہزاد اللعاد» لابن القيم (0۷۱/۱: «تفسير 
ابن كثير» (٤/۱۹-۱۷)ء‏ «تفسير القرطبي» (16۱۰۱-۹۹/۱۵. 


# الإنارة شرح كتاب « الإشارة» CGI‏ 





هذه الواقعة - من حيث الاستدلال السابق يُؤيّدُها عمومٌ قوله تعالى: 29ا 


کنخ ین اي اؤ نيما تأت يمر نب آز ییا [البقرة: 4۱۰۲ لأنَّ ظاهر 





الآية جوا النسخ في عموم ال حوال سواء بعد التمكُن من الفعل أو قبله. 
هذاء ومن الأدلّة الحديثية على الوقوع: حديث سلمة بن الأكوع 429 قال: 
+ فأمسى الناسٌ قد أوقدوا النيران» فقال 


ع 0ف 9 ۷ 





غزونا مع رسول الله 4 5 





(۱) أخرجه اليخاري في «المغازي» (4147). والڈبائح (2441): ومسلم في <الجھاد والسير». 
(٤ء)‏ واين ماجه في «النبائح» (۴۱۹۵)ء واليهقي في «الغصب» (1187)؛ من حديث 
سالمة بن الأكوع ج 

21 أخرجه أبوداود قي باب كراهية حرق العدو بالشار )۲٦۷۴(‏ وأحد في «مسنده» (۳/٤۹٦)ء‏ 
من حديث حزۃ الأسلمي 9: والحديث صحُحہ الا في دصحیح سنن آي داود» (۲/ 216۱6۵ 








[ في موارد إجماع نس القرآن والخبر المتواتر والاحاد ] 


# قال الباجي اللہ في [ص :]۲٦٢۷‏ 

دلا خلاف بَيْنَ اهل العم فی جواز تلخ القران بالقران» 
وَالحَیْر التواتر بمثله: وَخَبَّرِالواحجد بمثله). 

[م] هذه الذکورات في نص الولف حصل فيها اتفاق أهل العلم(» 
لجوانب 


آولا: بخصوص نسخ القرآن بالقرآن فمستند الإجماع قوله تعالى: 3 ما 





= وف «السلسلة الصحيحة» (40/6). 

() نقل الاجاع في هذه المسألة ابن حزم في «الاحکام» .)١١۷/6(‏ والسرخسي في «اصوله» 
030/5 والآمدي في «الاحكام» (۲/ ۷٦۲)ء‏ واین تجيم في «فتح الغفار» (5/ 0150 
والأنصاري في «فواتح الرحوت> (٦/٦0۷ء‏ والشوكاتي في «إرشاد الفحول» (۱۹۰)ء والكراماستي 


في «الوجيز» 00 


# الإنارة شرح كتاب «الإشارة» rr‏ 
کنخ ین ءاي آوئنيها کات فر مآد مها € [البقرة: 7١٠]؛‏ ولاه وقع 
فلا و<الوقُوع کل راز كنسخ الفداء بالمال عن الصيام؛ ونسخ عِدَّة 
التوفی عنها زوجها من سنة كاملة إلى أربعة أشهر وعشرء ولأنَّ رتبة کل مٹھیا 
متحدة ان کل واحد منهیا قطعي الثبوت. 

ثا 


















بخصوص نسخ ال المتوا التواترق فقد حصل فیها 
الإجماع لعدم الامتناع عقلا لنسخ التواتر بمثله إلحاقًا قياسيًا بالقرآنہ ولاتحادهما 
في الرتبة؛ لأنَّ کل واحد منهما قطعیْ الثبوت» غير أنه م يعلم وقوعه؛ قال 
الفتوحي''': د وما مشال نسخ متواتر اه بمتواترهاء فلا يكاد یوجد؛ لا 
كلّها آحادہ إمّا نی أوهاء وإتا نی آخرهاء وإمّا في رّل إسنادها إلى آخرهه مع أن 
حکم نسخ بعضها بیعض جائز عقلا وشرعًاء!7. 

شالنً: وحصول الاتفاق على نسخ خبر الواحد بمثله لوقوعه - أولا- 





اتر 


() هو ابو البقاء تفي الدين مد بن آحد بن عبد المزیز بن علي الفتوحي الصري الحنبلي: الإمام 
الأصولي اللغوي المتقن الشهير ب «ابن الا ولد يمصر سنة (۸۹۸ھ)ء وانتهت إليه رتاسة 
المذهب الحنبلي له مصنفات آشهرها: «متهی الإرادات في جع المقنع مع التقیح وزيادات» في 
الفروع و«الكوكب المنير المسمى بمختصر التحوير» في أصول الققه» توفي سنة (۹۷۲ھ)ء 
انظر ترجمته في: «ختصر طبقات الحنايلة» للشطي (۸۷)ء «المدخل» للإمام أحمد لابن دران 
(٤٤٣ء‏ ٤٤٦)ء‏ «الأعلام» للزركلي (۹/ ۲۴۴)ء «معجم الولفین> لكحالة (۴/ ۷۴) مقدمة 
«شرح الكوكب امثير > للمحققین عد الزحیل, وتزیہ حاد(۱/٤)۔‏ 

( <شرح الکوکب الثير» للقتوحي (۳/ ٥٥٢)۔‏ 











[ في نسخ القرآن بالغبر التواتر ] 


# قال الصتف الت في الصفحة السابقة نفسها: 

١‏ وَذحَبَ كر المتَّاء إِنَى أَنّهُ يَجُورُ نخ الشْرَآنِ بالحَبَرِ 
اْتواتر ومع من الک الشْتَافِعِي) . 

[م] القول بجواز نسخ القرآن بالخبر التواتر هو مذهب ا جمھور من 
أصحاب الذاهب الأربعةء وهو مذهب ا تکلّمین والمعتزلة» وبه قال الظاهرية 
على التحقيق» ومذهب أحمد في الشهور عنه: الجواز عقلا لا شرعًاء وبه قال 
أبو يعلى» والنقول عن الشافعي المنع مُطلقًاء ونصره بعض أتباعه وابن مهدي 
الطبری۳۴, 


00 





0115 انظر: لاص‎ ٠ 
هو ابو منصور طامر بن مهدي الطبري فقيه شافعي, كان عالِا بالتواريخ والادب والوفيات»‎ )۲( 

ذكره السمعاني وابن الصلاح» توقی سنة (۵۳۲ھ)۔ [اتظر: الشاقمية» للإسنوي .1)٥٦/٢(‏ 
(۳) انظر الصادر الأصولية الثبنة عل هامش کتاب «الاشارت» (۲۹۸-۲۹۷). 








po 
وني التصوص عن مذهب الشافعي في «الرسالة> عدم جواز نسخ القرآن‎ 

بالشُنَة مُطلقًا من غير تفر المتواتر والا حاد وإلى هذا ذهب الإمام أحمد 
في إحدى الروايتين عنه» غير أن التصّ الوارد في «الرسالة» غير صریج في ال 
نسبة النع العقلي إلى مذهب الشافعي» 
وقد حقّق السبکی وابنه مذهّه في هذه المسألة» يظهر حاصلها: أنَّ الشافمي 





* الإنارة شرح كتاب : الإشارة 











پر آله[ نیلزم أن يصاحب السْتة قرآن يعصدهاء وإذا 
یت السّنةٌ بالقرآن فيلزم أن يصاحب القرآنّ سُنْهٌ تعضّدهٌ لب توافق 





الكتاب والسْیة(» 

هذاء وما رجّّحه المصنّف من جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر أقوى؛ سواء 
من جهة العقل أو الشرع» وقد استدل له عقلا ان كليهها مقطوع بصکته» أي: 
لا فرق بين القرآن والسّنه التواترة من جهة المصدر؛ لأتہما وحيان صادران من 
الله تعالى» ولا من جهة السند؛ لا کلیھم| متواترٌ قطعیُ الثبوت: وما دام أنَّ 
لکل واحدٍ منھما نفس خاصية الآخر جاز نسخ القرآن بالخبر التواتر كما يجوز 
نسخ القرآن بالقرآن إلحاقًا قیاسیّا۔ 





(1) «الرسالة» للشافمي :)9١8(‏ «العدة» لأي يمل (۴۸۸/۴)ء «التبصرة» للشيرازي (٢٦٦)ء‏ 
4 للشيرازي (۱/ ۰6۵۰۱ «البرهان» للجويني (۲/ ۰6۱۳۰۷ «المستصفى» للغزالي 
((ءء «النخول» للغزالی (؟/ ۲۹۲)ء «الاحكام» للآمدي (۲/ ۲۷۲)ء دالابہاج> للسيكي 
واه (۲/ 6۲۵۷ دجع اخوامع > لابن السيكي (۷۸/۲). 





ك نارۃ شرح كتاب د الإشارة؛ 2 





[ في وقوع نس القرآن بالسنة المتواترة ] 





# قال الصّف بعدها: 





ن ذلک أن وله تَعَانَى: اَي 


١وَمِمًا‏ تن لت 
االبقرة: ۱۸۰ مَْسُوخٌ بمّا ژوي عَنْهُ 88 أَنّهُ قال: «إِنّ اله قد 
أَعْصّى کل دي حَقَ حَقَة فلا وَصِيةَ يوار ). 





[م] استدل الصتّف شرعًا على وقوع نسخ القرآن بالشنّة المتواترة بان 

آيةَ الوصِيّ منسوخةٌ بحديث منع الوصية للوارث: ودالوقُوعٌ ليل ا 
وقد اعثض على ذلك بأنَّ آيةَ الوصية إلا کان نسکُھا بآية الميراث في قوله 
تعال: ‏ ویک وک حم لدو يفل حل لني 4 [النساء: ۸6۱۱ 
ًة المتواترة» وتا أشار النبيُ لتق إلى ما 

الميراث من سهام الوالدين والأقربين بقوله 43: : إن الله قذ اغى 


کل ِي شحف کا وَصِبة ِوَارِثِ»”» وأجيب على هذا الاعتراض بان یه 












الوصية منسوخة بآية لیراث مع ضميمة أخرى وهي الحديث الخواتر: ؛ لا وس 


() تقدم خی انظر: (صى ۲۵4 


# الإنارة شرح كتاب « Aw‏ 










من الوصية للأجانب والأقربين غير 


آية الوصية لم يقع نسخها بالحديث المتواتر لأنَّ حديث: 
لِوَارث» خبر الواحد وهو لا يَقوّى على نسخ ما ثبت ثبت بالقرآن» 
وأجيب بان امتواتر من حيث وه نوعان: متوائرٌ من حيث السنكٌ ومتواتر 
من حيث ظھوژ العمل به من غير نکیر۔ 

فأمًا الأول فالحديث رواہ جمعٌ من الصحابة وله طرق تعدّدۃ وان كان 
في موضع سنده قوي» وني آخر ورد من طرق لا يخلو إسناد منها من مقال+ 
لكنّه بمجموعها یتعضد ا حدیث ليثبت تواتره عند الانضیام کیا هو مقژر في 
الأصول وينه أهل الحديث!", 

وان سُلّم جدلا ان الحديث لم يرتق إلى مرتبة التواتر؛ فان ظهور العمل 
به من غير نكير من رجال العلم وأئمّة الفتوى بلا منازع يُغني الناس عن 
روايته» وهذا النوع الثاني فكيف إذا اجتمع النوعان معًا ؟ 


وھ 








)١(‏ انظر: «نصب الراية» للزيلمي (٤/٤٤٤-٤٤٥)ء‏ «التلخيص ا ییر> لابن حجر (۳/ ۹۲)ء فيض 


القدیر> للمناوي (۲/ ۰6۲4۵ «إرواء الغليل» تیان (5/ ٩5-۸۷‏ 








الإنارة شرح كتاب دالإشارة» 2 


قصل 
[ في نسخ السُنّة بالقرآن ] 


# قال الصتّف في معرض الاستدلال على صحة مذهب الجمهور في 





ت ادس بقوبه تانی: 33 نهک کنر اند ار © 
٤ء‏ وقوه تمانی: 63 تفیل لكر € الممتحنة: 1۱۰ 
َه آن را لبي 8 رَد من جَاءَهُ من يمين إِلَيهِم) ۔ 





[م] ما عليه جمهور ا تفیة والمالكية وا تابلة وبعض الشافعية جواز نسخ 
اله بالقرآن وهو أحد قولي الشافعي في أضعف الروايتين عنه. ومنع من ذلك 
في أصحهم| وهي الرواية المشهورة عنه على ما قزر في «الرسال ۸۱ ونسب ال جویغی 
له التردد(" وقد ت السبكي وابنه في هذه المسألة. 





۳ 


.)۱۱۰( «الرسالة» للشاقعي‎ )١( 
۱۳۰۷ /۲( «البرهان» للجويني‎ )( 


# الانارة شرح كتاب ؛ الإشارة» ٦۹‏ 
ومذهب الجمهور في جواز نسخ له بالقرآن مُطلقًا سواء كانت س 
متواترة أو آحادًا هو الأصح لعدم امتناعه عقلا ولوقوعه شرعّا» إذ لا يمتنع 
د یہت 
عن ال 0  :‏ مايل عن الک © إن مر لا د يك © 4 [سورة 
النجم]ء فيجوز عقلا تج حكم أحدٍ الوحيين 3 


أنّا وقوعه شرعًا فقد استدلٌ له الصنّف بوقائع كثيرة: الوم یل 











عقلا أن تسخ 





القرآن لصَااة الحَوؤفٍ...)؛ فاستدلٌ الصتّف 
عل أنَّ تأخير الصلاة حالة الخوف الشابت بالسْنَ حيث ادا لله خُر 
الصلاة يوم الخندق: الظهر والعصر والمغرب؛ حتى بعد المغرب یہوي من الليل 
عد ع ESE‏ بالقرآن في قوله تعالى: < إن 





() انظر المصادر الاصولية ات على هامش «الاشارة» (۲۷۰) 


(1) أخرجه النسائی (۱۷/۲)ء والدارمي في «سته» (47/1؟): وآحد في «مسندم» (۴/٢۲)ء‏ 
وابن خزيمة في «صحیحه» (۹۹/۲)ء من حديث آي سعيد الخدري 9 . والحديث صځحه 


الا نی «الإرواء» (۱/ ۰0۲۵۷ وفي «صحیح النساثي» (۱/ ۲۱۷) رقم: 0530 
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الإنارة شرح کتاب د الاء 


هت کت کر یسل ھٹا عد و يلتق 









صا بالتوجّه إلى بيت المقدس الثابت في الس حيث 
إل النبيّ الل لما قدم المدينة صل إلى بيت القدس ستة عشر شھڑاء ثم نسخ 
بالقرآن في قوله تعالى: 9 جرک کطر الْمَسْجِد لرا € [البقرة: 5 4 .]١‏ 

آما الثال الثالث الذي ساقه الصتّف لہ فهو ما عليه أكثر العلماء على 
أنَّ قوله تعال: ‏ رل لار 4 [الممتحنة: ]٠١‏ ناسخ لما كان عليه 
الصلاة والسلام عاهد عليه قرياء من هرد إليهم من جاءہ منهم مسا" 
ويذهب آخرون إلى أنَّ الآية مخصّصة للعامٌ ارت عنه إلى وقت الحاجة 
وقت مجيء المهاجرات المؤمنات إلى المسلمين بالدینة؛ ان لفظ صلح الحديبية 
عام في الرجال والنساءء فالآية أخرجت النساء من العاهدت وأبقت الرجال من 
باب تخصيص العموم وتخصيص السُنه بالق رآن”" . 

ود قار هريد سو مس اسر 
ثابت با" فسخ بقوله تمال: یل لحم که لیا ار رل ايک 4 





(1) <تفسير القرطبي» (5۳/۱۸ 





00 <تفسير القرطبي» (6/ 0014 


له 





# الإنارة شرح کتاب 1 الد 





[النساء: ۱۸۷]ء ومن ذلك صوم عاشوراء!! الثابت باه "" نسخ وجویه 
بقوله تعال: یال مرا نيب سکم ليام 4 [البقر: 
ومن ذلك الصلاة على النافقین کان حکم جوازها ثابتا اسن نقد صل الب 
#4 على عبد اللہ بن أي بن سلول النافی7 ثمٌ نسخ ذلك بقوله تعال: 
< رصع أت یت کات لب لاتم وه [التوية: 


وجب 





۸۳ 








1۸ 


() عاشوراء هو الیوم العاشر من شهر الحرم واتفق العلماء عل استحباب صيامه؛ ویس الجمع 
بين التاسع والعاشر حدیث ابن عباس 8 مرفوعا: لد 
[اخرجه مسلم (۸/ 121 غير أن العلماء يخدلفون في وجوبه قبل أن يكتب رمضان؛ وقد حقّق 
الحافظ ابن حجر هذه الال ونظم متفرقها يقوله: «ويؤخط من مجموع الأحاديث لله كان 
واجبًا ثبوت الأمر بصومه ثم تاقد الامر لك 











اث زيادة التأكيد بالنداء العام ثمْ زيادة بأمر 

الأطفال: ويقول ابن مسعود 
الثابت في صحيح مسلم: هلما فرضی رمضان ترك عاشوراء »» مع العلم باه ما ترك استحیابہ: 
بل هو باق» قدا رو وجوبه:. [دفتح الباري» لابن حجر 41/40؟0). 

(۲) انظر هذه المسألة في «المنتقى» للباجي (؟/88): دللقدمات المهدات» لابن رشد (۱/ ۰6۲4۲ 
«للغني» لابن قدامة (۳/ ۰6۱۷۳ «الاعتبار» للحازمي (٣٣۴)ء‏ «المجموع» للتووي (/ 00041 
حفتح الباري» لابن حجر .)۲٤٢/٤(‏ 

(۳) «تفسير القرطبي» 2۲۱۸/۸ 





ل من اکل بالامساكء ثم زيادته بأمر الا تھات أن لا بر < 








الإنارة شرح کتاب د الإ 





فصل 


[ في نسخ القرآن والغبر امتواتر بغبرالاحاد ] 


# قال الصلّف الله في [ص ۲۷۰]: 

١‏ يَجُورُ تَسْحُ الشرآن وَالحَبَرِ التواتر بخبر الاحاد: وقد مَتَمَتْ 
من ديك طَائِفَة). 

[م] الخلاف بين آهل العلم في نسخ القرآن أو الشواتر من ال بخبر 
الآحاد قائمٌ من جهة الجواز العقلي والوقوع الشرعي. 

ما الجواز العقلٌ فقد قال به جمهور العلماءء خلاقًا لقوم مَنَمُوا جواژه 
عقلا على ما حكاء اباقلاني والغزالي واب رهانهلکن العديد من الاصولئين 
لم یعنڈ بهذا ا لحلاف لذلك نقلوا الإجماعَ على جوازہ عقلا منهم الآمدي واب 
ي ذلك لأنَّ الکتاب اسه کلیھیا وحيٌّ من الله تعالى» وال 


سبحانه هو الناسخ حقیقة له سبحانه أظهر النسخ على لسان . 








بُرھان والاسنو: 











(1) انظر: «الستصفی» للغزائی (۱/١۱۲)ء‏ «الوصول» لابن برهان (۲/ ۷٦))ء‏ «الاحكام» للامدي 
۷ حالاہاج> للسيکي وابنه (۲/ 6۳۵۱ «نباية السول> للإسنوي (۱۸۳/۲) «ارشاد 
الفحول> للشوكاتي (۱۹۰). 


* الإذارة شرح كتاب ١‏ الإشارة ٠‏ لس سهد( VY‏ 4 

نا الوقوع الشرعي فان مذهبَ الجمهور على عدم وقوعه تُطلقًاء 
خلامًا ذهب آهل الظاهر القائلين بوقوعه منهم: ابن حزم: وفصل آخرون 
زمنه 4# وما بعده فأجازوا وقوعّه في زمنه 88 دون ما بعدہہ وبه قال 
الباقلاني والغزالي والقرطبي وهو اختيار أبي الوليد الباجي وصحّحه في إحكام 
الفصول". 















[ في حجة القائلين بجوازنسخ التواتر بالاحاد ] 


# قال المصتّف الله في معرض الاستدلال على جواز نسخ التواتر 
بالآحاد في [ص ۲۷۱]: 

«والدلیل علی ديك ما خر من حول أل باه نی الک 
یخی الوّاحد . 

[م] استدل الصتّف بان التوجُة إلى بيت القدس كان ثاب بلس المتواترة 
لأهل قء وغيرهم» فنسخ ذلك بخبر الواحد حيث انحرف القوم حتى توجھوا 
نحو الكعبة یلا خبرہ فدلٌ ذلك على أن التواتر يُنسخ بخبر الواحد. 


(1) انظر الصادر الأصولية الثبنة على هامش «الاشارت» (۲۷۱)۔ 


















وقد آجاب الجمهور الانعون من وقوعه بان حلّ التراع فی وقوع نسخ 
التواتر بخبر الواحد لا هو خبر الواحد المجرّد عن القرائن الفيدة للعلم نا 
في هذه الواقعة فاحتمال انضمام ما يفيد العلم إلى خبر الواحد كقربهم من مسجد 
رسول الله 4# أو سماعھم لضجَّة الناس وما إلى ذلك من القرائن. 





آا ما یستدلُون به عل الوقوح بقوله تعال: ويل كم ياوه کرم 4 
[النساء: ۲4] بأنّه منسوش بقوله ®: ١‏ لا تک اقآ عل عَمتها آز عل 
ماليا فا هو راجع للتخصیص وليس بنسخ. 

- وأيضًا -ما يمل له بنسخ إباحة الحمر الأهلية المنصوص عليها بالحصر 
في قوله تعالى: ( م ل ین مآ وی اک رما عق ملا یتمه 5 آن یکرت 
یه از دما توا آز لحم جنر ماگ رجش از نت ول لتر مه يو 4 
[الأنعام: ١٤٤]ء‏ وهذه الاية مکی وتحريم ا مر الأهلية کان حکمه واقعًا 
بخيبر وهذا اللثال في الشرع لا يصلح للنسخ ونیا راجع للتخصیص: اللهمّ 
إلا على رأي من يسمي التخصیصّ نسحًاء ولا يخفى الفرق بينهما کیا ينه أهل 





() سبق تخريجهه انظر: (صی 4 ۱۳) 








في شوم ال » أخرجه البخاري (4/۹٥1)ء‏ في «الصيد والقبائح» ياب خوم ی 
ومسلم (۷۹/۱۳ في «الصید والذباتح»: باب في أكل خوم ا یل 





2 الإنارۃ شرح كتاب : لدان کک ۲15 2 
العلم» فالعبرة بالسگی لا بالاسم. 

فا حاصل أنه يجوز نسخ التواتر بالآحاد على الراجح؛ لا 
من الله تعالى وال هو الناسخ حقيقةٌ وقد ثبت وجوب التعيّدٍ بالوحي عن 
طريق القطع» لکن غاية ما في الأمر أله - بعد تنب الأدلّة واستقرانها - لا 
يوجد مثال في الشرع يدل عل الوقوع. 














[ في امتناع النسخ بالإجماع والقياس ] 


# قال الباجي اللہ في [ص ۲۷۲]: 
هاما القیّاس فلا بصع انشنغ به جملة». 


[م] انتقل الصلّف إلى القياس من غير أن یعرج على الاجماع؛ ومذهب 
ا جمھور فيه أنَّ الإجماع لا یکون ناسخًا ولا منسو شاه لا الإجماع با ينعقد 
ویکون حُجةٌ بعد زمن انب 888 والنسخ لا یکون إلا في حياته؛ لاه تشریعٌ؛ 
وعل ذلك یستحیل اجتماعهماء ما ما يذهب إليه بعص العتزلة وعیسی ابن 


)١(‏ انظر: الفروق بين النسخ والتخصيص في «روضة الناظر> لاب 
للرازي (۹/۳/۱)ء «البحر الحیط» للزركشي (۳/ ۴٢۲)ء‏ «مق" 


(۱ء دالحصول> 
الشتقيطي» (58). 












e‏ ` )سح الإنارة شرح کتاب : الإشارة؛ ا 
ان الحنفي” من أنَّ الإجماع يكون ناسا بدليل أنَّ سهم المؤلّفة قلویپم( 





)١(‏ عو ابو موسی عیسی بن لین بن صدقة القاضي الحنفي: كان من أصحاب الحديث ثمٌ غلب عليه 
الراي تفقه عل عد ين الحسن صاحب بي حن ب ثم الیصرق وله كناب 
<خبر الواحد»» و«إثبات القياس»؛ وکاب «الميج>: مات بالبصرة سنة ٢٢۲ھ‏ 
انظر ترجته في: < طيقات الققهاء» للشيرازي (۱۳۷)ء «تاريخ بغداد» للخطیب البغداذي 
۷ «الجواهر المضينة» للقرشی (۰۱/۱ 8 «القوائد البهية» للكنوي (191). 

(1) المؤلّفة قلوبهم سواہ كانوا مسلمين أو کفاڑا يعتبرون جميمًا السادة المطاعون في أقوامهم 
وعشائرهم وهم عل ستة أقسام: 
فالكفار قسمان: فمتهم من یعطی ترغيًا له في الإسلام کیا اعطى ال لالت صفوان بن أمية 
من غنائم حنين: وقد کان مشركًا کیا صح ذلك عند مسلم (198/1): ومنهم من یی 














آنا المسلمون من المؤلفة قلوم فهم اریعة أقسام: فمنهم من يعطى إلى سادات المسلمين الذين هم 
نظراء من الکفار من جهة الرياسة والبروز في قومهم. فيعطون من الزكاة رجاء إسلام نظراهم. 
۔ ومنهم من يعطى تلينًا لقليه ويرجى بعطيته و اه ومناصحته في ابهاد وإخلاصہ فیه» عل 
نحوما أعطى اي 0 يوم حنين لجماعة من سادات الطلقاء وأشرافهم عل ما ثبت في «صحيح 
البخاري» (97/4): ومسلم 0184/90 

- ومهم من یکون على حدود بلاد السلمین فیعطون من الزكاة ليدفعوا شر الكفار عشن يليهم 
من السلمین. 

- ومنهم قوم یعطون من الزكاة لیقوموا بجبايتها من بماطل في أدائهاء نظرًا لقرتهم وقدرت+م 
عل تحصیلھا من الماطلين الممننعين عن أدائها. [<المغني» لابن قدامة (5/ ٤۲۷‏ -8۲۹)]. 
وعليه فإ عدم إخراج هذا اسهم من الزكاة قي عضر من عضور الإسلام لا يعني سقوط هذا 
السهم من أصناف لین از که و يعني عدم وجود أهل هذا السهم (اي: المؤلفة قلويهم):- 


لا الإنارة شرح کتاب ١‏ ال ضا رق کو۷ 

من الزكاة قد سقط بإجماع الصحاب 
سهمهم فليس من باب النسخ؛ اه عم لوبق 
في حصول العرَّة للاسلام في عهد الصحابة ل فسقط اعتبار سهم الولفة 
قلوبہم؛ وإذا وجد ما يوهم النسخ بالإجاع من کلام بعض العلهاء فإنّه حمل 
على دليل الإجماع. 

وأمًا النسخ بالقياس فیا عليه جمهور الفقهاء والاصولین امتناع النسخ به 
مُطلقًا سواء كان جليًا أو هلان القیاس الاصطلاحي لا يكون مه الا 
بعد زمن اي ا8ء والدسحٌ لا یکون واقعا إلا في حياته ۱2 لأنّه تشريمٌ: 
ولذلك امتنع أن يكون القياس ناسخًا أو منسوٌاء ولا یعترض بالأمثلة القياسية 
في الكتاب والشُّنَه؛ِ لأتها أدلّة دال على القياس» وكذلك وقوع القياس من 
اي #8 وصدودٌ القياس من غير ان ہل مع إقراره لهء کل ذلك یدخل 
في سي القولية أو التقريرية فلا تسمّى قياسًا في الاصطلاح؛ وا یمن القياس 








جدلًا-سقوط 


= وإذا ظھرت الحاجة في إعطاء من يتحقق منهم معائی وأوصاف المؤلفة لويم فا للإمام أن 
يعطيهم من سهم المؤلّفة قلوبهم من حصيلة الزكاة التي يجمعها بحسب تقديره واجتهاده وني 
ضوء مصلحة المسلمين» قال ابن تيمية لق في «مجموع الفتاوی> (۲۵/ )4٠‏ حکایة عن آي 
موب الله جعل الصدقة عل معتین: أحدها: سد خلة للسلمین: 
قيا کان معوتة للاسلام یعطی مته الغني والققيرء کالجامد 
وما کان في سد عُلة السلمین». 











وتحوہہ ومن هذا یاب یعطی 


e ۲۷‏ نا رۃ شرح کتاب الإشارۃ) 5 
الاصطلاحي بعد زمن النبيّ 4# ومذا القول خالفه الجیزون له مُطلفًاء وكذا 





المفصّلون الذين يرون أن القياس ينسخ بقیاس أجل وأقوى منه» وهو مذهب 
البيضاوي والإسنوي''' وغي رها" . 


فصل 
[ في حكم شرع من قبلنا ] 


۰ ال الباجي بلق في [ص ۲۷۲]: 





الشافمي إلى أن تیم منت ةنا سا دن الدب 


(۱) هو أبو مد جال الدين عيد الرحیم بن الحسن بن علي الاسنوي الشافعي الصري الفقيه 
الأصولي الق اللحوي العروضي: له تصائيف عل المذهب في الأصول والتخریج عليها 
وغیرهاه منها: «نباية السول شرح منهاج الأصول»: و«التمهيد في خریج الفروع عل الأصول»: 
و«الكوكب الدري في تخريج الفروع الفقهية عل الشواعد النحوية»: ودطيقات الشافعية»: 
توفي سنة (ا/الاه). 
انظر ترجمته قی: «الدرر الكامنة» لابن حجر (۲/ 0۳4۵ حیفیة الوعاة» للسيوطي (٣۴۰)؛‏ «حسن 
المحاضرة» للسيوطي (۹/1٢٥)ء‏ دقیدر الطالع > للشوكاني (۱/ ٣٥۴)ء‏ <شترات الذهب» لاب 
العياة (۹/ ۲۲۳)ء ددرۃ الحجال» لابن القاضي المكناسي (۳/ 0114 

(۲) انظر تفصيل هذه المسألة في المصادر الأصولية الثبنة على هامش «الاشارت» (۲۷۲) 

















[م] في تحرير عل النراع ينبغي التفريق بین حالتین مجمع علیھما وثالثة 
الحالة الأولى: أن يثبت ره شرع لمن قبلناء وذلك بطري صحيحء وأن 





3 آله شرع لناء فشرع من قبلنا بهذا الاعتبار شرع لتا إجماعًا مثل 
قوله تعال: ‏ ایا ال مامتا بعکم لیام گم کیب َل البرک ین 
يكم 4 [البقرة: ۱۸۳]. 

ا حالة الثانية: إن لم يثبت بطریق صحیح کا ماخوذ من الإسرائیلیات: أو 
ثبت بطريق صحیح آله شرع من قبلناء لکن ورد في شرعنا التصريح بنسخہہ 
فشرع من قبلنا بهذا الاعتبار لیس شرعًا لا إجماعَاء کالإصر والأغلال التي 
كانت عليهم فهي موضوعة في شرعناء قال تعالى: وي عَنْهُمْ رهم 
لامكل ال ىكات َو 4 [الأعراف: ۱5۷]. 

ا حالة الشالثة: وهي حل التراع في شرع من تاه وذلك إذا ثبت بطريق 
صحيح من كتاب الله أو صله رسوله 22 ولو كانت من أخبار الآحاد ول 
یرد في شرعنا ما ده ويقرّره ولا ما يبطله وینسخہ فان ما عليه الأكثرون 


أن شرع من قبلنا بهذا الاعتبار حُجة يقتضي العمل به لوجوب العمل بجميع 











ES,‏ الانرة شرح کتاب : الإش 
تصوص الكتاب والسَنَةَ الصحیحة! » وإن كان الظاهر المتقرّر نی علم الأصول 
أنَّ شرع من قبلنا ليس بشرع لناء وهو مذهب الشافعي وبه قال ابن حزم» لقوله 
تعال: ویش جع رک يرع يتا € [لمائدة: ۲4۸ ولقوله 82: « أغطيث 
پوت مِنَ لیا قبلي.. (وآخرها) وا ليم ال تیه 
خَاصَّةٌ وَبهِنْتُ بت إلى الاس کا 
غير نيا كد لتق لا تلزمنا من ناحية ان اله تعالى لم يبعث إلينا أحدًا من 
الأنبياء غيره» وان كان غير النبي ® يبعث إلى قومه فقط لا إلى غير قومه!". 

وا خلاف وان کان له آثر معنو إلا من 




















» وفي ا حدیث دلالة صريحة على أنَّ شريعة 








بل عضّده بدليلٍ ثابتِ فی شرعناه ومن أبطله فإنه ‏ غا 
تُذکر في شرع من قبلنا. 
ومن الفروع الفقهية التي ذكر فيها الأخذ بشرع من قبلنا هي: 
دیس ہہ مود یت 
الكباش ثم البقر ثم الابل» وعمدته شرع من قبلنا من جھتین: الأولى فیما فعله 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۰0۷-3/۱۹<شرح الكوكب النبر> للفترحي: 0417/40 
۰۰ 





(۷) منفق علیہ أخرجه الیخاری في «التيمم» (۱/ 4۳9 - ٤٤٥)ء‏ وقي «الصلاق» (۳۳/۱): 
عبد الله 9 
(۴) انظر: «الاحكام» (۲/ +44 ودالتيذ» کلاھا لاین حزم (۹۱)۔ 


ومسلم في «المساجد» (٥/۳)ء‏ من حديث جاہ 








# الانارة شرح كتاب « الإشارة لق 
إبراهيم ك من فداء ولدہ بكبشء والثانية: إنَّ الذٌبح العظيم الذي فدى به 
إلى اليوم» وأنہا الأضحية وهو معنى قوله تعالى: ورا 
علیہ فالآيينَ 3 € [سورة الصافات]ء وعضّده بها ثبت عن النبي ِا أنه 
ضحَّى بالکیش'"'ء وكذلك فعل ابن عمر تا وغیژہ۔ 


آتا منمب ای وام 5 الال ال نم لت لم الغن لوم 














لها یلد ا وقياسًا على افدي بجامع القربة بالحيوان» فکانت 
البدنة فيه أفضلء وان ما فعله رسول الله !لگا فقد فعل ما يجزي في الدم فاعلاه 
خير من“ وذلك دلالة قوله 46# والقول أقوى من الفعل» وأرجح منه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأضاحي» (٤٥٥٥)ء‏ ومسلم في «الأضاحي» ( 69۱۹۹ وأبو داود في 
«الضحايا» (1/47): والثرمذي في الأضاحي> (۱۵۷۳) والنساتي في دالضحایاء (٤٤٤٦)ء‏ 
وابن ماجه في دالأضاحي> (۴۲۳۹)ء وأحمد (۱۲۲۸۵) من حدیث أنس بن مالك 69 

(۲) سفق عليه: أخرجه البخاري (٢/٣٦۴)ء‏ ومسلم (٦/٣۱۴)ء‏ و دود (۱/ ۹١۲)ء‏ والتزمذي 
(۲/ ۳۷۲ والنسائی (۳/ ۹۹) من حديث آي هريرة لگا 

(۴) متفق عليه: أخرجه اليخاري (۵/ ۰0۱8۸ ومسلم (۲/ ۷۳ من حديث أبي ذر 89 

)٤(‏ حیدایة لجهد» لابن رشد (417/9) «المغني» لابن قدامة (4/ 454): دمغني المحتاج للشریني>- 


۲ )سح انار شرح کتاب : الإ 
في حکم الجُعالق فمن اعتبرها شرع من قبلنا استدلٌ بقوله تعالى: 
لکن جه بو حل بی رانا بو زعي © 4 [سورة یوسف]ء وهو مذهب 
مالك اعتهادًا على أصله في الأخذ بشرع من قبلنا ما م يرد نسخه» والشافعية وان 
كانوا لا يعتبرون بشرع من قبلنا في الحجّية إِلّا أنهم يستأنسون به على خبر أي 
سعيد ا خدري فإ أنه رقى رجلا بفاتحة الكتاب على قطيع من الغنم وشارطه 
عل البرء'''ء والأحناف وان كانوا يعتبرون حُجّیة الأخذ بشرع من قبلنا الا 
أن الجعالة تتضمّن معنى الغرر المنهي عنه: ذلك لأنَّ الجعالة إجارق والإجارة 
تفسدھا جهالة المنفعة المعقود عليهاء الأ. مر الذي يفضي إلى ال منازعة فیمنع'''. 








۳-في جعل المنفعة مهرّاء فمن رأى جواز جعل المنفعة صداقًا استدل 
بقوله تعال: اق دأ أيكعلك إخدى بت مت ع أن تابن تعیب 
ين نت مه تین دیق وم زد أذ اق مینک ستبمثزت ين کال 
یك لکول © 4 [سورة القصص]. فكان هذا شرعٌ من قبلنا شرعًا لازمًا 
لنا حتى يرد الدليل على ارتفاعه؛ ومن منع الاحتجاج بشرع من قبلنا قال: لا 





= مر 

() أخرجه البخاري (۲۰۹/۱۰)ء ومسلم )۱۸۷/۱٤(‏ من حديث آي سعيد اخدری @. 

(۷) «بداية المجتهد» لابن رشد (۲/ ۲۴۲)ء «المغتي» لابن قدامة (ه/ 4۰۰ «بدائع الصنائع» 
اللكاساني (/ ۷۹١۲)ء‏ «مغني المحتاج» للشربيني (6۲۹/۲). 


تھا 





# الإنارة شرح کتاب « 
يجوز النکاح بالاجار:. 

٤‏ في ضبان ما تتلفه الدواب: فمن اعتمد الأخذ بشرع من قبلنا على ما 
آفسدته الدواب لیا فهو مضمون على أصحابهاء ولا ضمان علیهم فيا آفسدته 
في النهار عمل بقوله تعال: واو يكن ڪان في لر إذ قت 
نیو عتم الم 4 [الأنيباء: ۷۸ ولمم عند آهل اللغة لا يكون إلا بالليل» 
وهذا عمدة مالك .اللہ فی العمل بشرع من قبلناء والشافعي تفه وان لم 
یأخذ بهذا الاصل إلا أنه أخذ به على وجه الاستتناس وعُصد ذلك «بقضاء 
رسول اللہ 5 بأنَّ على أهل الحوائط حفظها بالٹھار: وأ ما آفسدت المواشي 
بالليل ضامن على أهلهاء” وأبو حنيفة لہ استدلٌ على عدم الضمان مُطلقًا 
بقولہ ۰:6 جُرځ المَجْتَاء جُبَار) ول يعمل بشرع من قبلنا- وهو من 
أصوله ‏ لورود في شرعنا ما ینسخہ'“۔ 


ge 








(۱) «بداية المجتهد» لابن رشد ۲/ .)۲١‏ «المغني» لابن قدامة (۷/ ۲۱۲)۔ 

۲( سبق تخریجہ انظر: (ص 6۱۰ 

( سبق تفریید انظر: (ص ۱-5 

)٤(‏ انظر «المغني» لابن قدامة (۱۸۸/۹)ء «يداية المجتهد» لابن رشد (۴۱۸/۲)ء <فتح القدير». 
لابن اغیام (۸/٣٥۳)ء‏ دمغتي الحتاج> للشرييني (۰۹/8٦)۔‏ 








سڪ ag‏ 
[ في تعبد النبي ت بشرع من قبله ] 


# قال الباجي اله نی [ص ۲۷۳]: 
«وما ژوي عَن الثبي 888 ان قَالَ: «مَنْ نام عَنْ صلاة أؤ 
سيا لیْصها را ذکرها ۰ فان له تعَانَى قال: رال 
ازکرت © اسورة طها: وَِنْمَا خوطبٌ بدالک مُوسّی 269 
کے مح ا" 














[م] في مسالة تعبّد النبيّ #8 بشرع تن قبلله من الأنبياء فقد وقع الخلاف 
بين أهل العلم في حالتین: 


(۱) أخرجه البخاري (۲/ ۷۰)» ومسلم (9/ 6۱۹۳ وأبو دود (۱/ ۳۰۷ والترمذي (۱/ ۰4۳۳9 


والنسائي (۱/ 6۲۹۳ 


حدیث انس بن مالك فیا وهذا ال 





این ماجه (۱/ ۲۲۷)ہ والدارمي (۱/ ۲۸۰)ء والیھقي (۲۱۸/۲)ء من 
ذکرہ اقسات یصیتة التمريض الوضومة اعدا 
الصحيح والحسن: وهن الطريق مغايرة شهج المحقين من مل الحديث الذين یروف 
ين عند راد الحديث: صيغة ازم موضوعة للصحيح وا حسن: وصيغة التمريض موضوعة 
لما عداهماء وهذا أدب أخلٌ به جاهير أصحاب العلوم ما عدا حتّاق المحدّثين کیا أشار إليه النووي 
وغيره . [انظر: «الجموع» للنووي (1/+5): <فتح المغيث» للسخاوي (1/ 94): «قواعد 
التحديث» للقاسمي (6890] 





بت 








* الإنارة شرح كتاب ؛ الإشارة» 20ا 











الأولى: في تعد النبيّ جه قبل البعثة بشرع من قبلهء وبا جملة اختلفوا 
فيها على مذاهب: 
له 


الإطلاق آم على 
من قبل وتوقّف في ذلك القاضي عبد ا مبار وا ویني والغزالي والآمدي وغيرهم. 


الثانية: فی َع ال + بعد الب 


بشرع من قبله والظاهر من المانعين 
من ده قبل البعثة نفيهم التعيّد بعد البعثة» وأا اللبسون والتوقفون فقد 
اختلفوا على ق 

لم يكن متعبّدًا باتباعها بل كان منھیّا عنهاء وبه قال آبو إسحاق الشيرازي 
في آخر قوليه واختاره الغزالی: وما عليه أكثر الحتفية وجمهور الشافعية وا مالكية 









وطائفة من المتكلمين أله كان مب بشرع من قبل اما نسخ منه واختارہ 
الرازي. 

ولا خفی أنَّ کل رسول 
الجامع وهو الاسلام فهو عامٌ لسائر الأنبياء والمرسلين» وهذا هو القصود من 
توحيد ال والدّينء وتعتّدالشرانعوالناهج" لقوله تعالى: نمكم تهر 





تعبّده اله بشريعة خاصّةٍ به أمّا الین 


(۱) انظر تفصیل المسألة في المصادر الأصولیة ليتة عل هامش «الاشارة» (۲۷۵). 


6 اتظروجه اتفاق 





رائع السايقة ووجه اختلاتھا في «مجموع الفتاوى» لابن قيمية (۱۹/ 1١5‏ - 


سک الإنارة شرح کتاب د الد 











يمآ رد لو کل آرم عتا 
وَیتهماً 4 [المائدة: 44]. 





0۸۵۱۱۳۱۰۷ = 

















# الإنارة شرح كتاب : الإ: 


باب 
الإجماع وأحكامه 


[ في حجية الاجماع ] 


# قال الباجي الله في [ص ]۲۷١‏ عند ذکر حُجّیة الاجماع والقطع 
«والدلیل عَلَى ذبک وله تعانی: 3 
اتکی ورج ع کید انوم و ما تل دشيو هم 
وسات ميا 3 4 اسورة النساء؛ هَتَوَعّدَ عَلَى اثَبَاع غَيْرٍ سَبيل 


اْومنین فَكَانَ لک مرا باتَبَاع سّبيلهم» . 








[م] لا خلافَ بين أهل العلم في تصوّر الإجماع وإمكانه عقلا في ضروریات 
الاحکام. أمّا غيرها من الأحكام غير العلومة بالضرورة بان حَصّل الاجاع 
فیها عن مستند ظبّي فهذه وقع فيها الاختلاف في إمكانه أو استحالته. وما عليه 
جماهيدٌ العلماء أنه ممكن عادة: 
حتی یر ما يمنعٌةُ؛ ولأنه وقع فعلا كإجماعهم على بعض مسائل الميراث كحَجْبٍ 





الاصلّ الامکان؛ فيُستصحَبُ هذا الأصل 








[//۲ س الإنارة شرج کتاب د الإشارة 
این الابن بالابن» وتقديم ال على الوصیةء وفي باب الأطعمة والنجاسات 
الإجماع على حرمة شحم الختزیر کلحمه: وغيرها من المسائل التي حصل فيها 
الاجماع عن طريق النقل قيا إذا كان الإجماع سابقّاء أو عن طريق المشافهة 
والمشاهدة إذا وقع فی عصر المجتهدين؛ وهو المذهب الراجح؛ لاه إذا تحقّق 
الاتفاق من الأ في المسائل المعلومة من لین بالضرورة بها فيهم العوام وهم 
أكثر عددًا وأقلّ نظرّاه فان یتحقق العلم بالإجماع من المجتهدين أولى لأہم 

دونهم في العدد وأكثرهم في النظرء ومن جهة أخرى يلاحظ تحقق الإجماع مع 
أرباب العلوم الدنيوية؛ فلان كان كذلك فالأولى به أهل الاجتهاد والنظر في 
العلوم الشرعية لوجود الدوافع الدّينية لذلك الإجاع» ومن هنا يضح 
التفريقٌ بين حصول الاجماع وإمكان وقوعه وبین خُجّیتہ فی کل عصرء ولیس 
بين الأمرین تلازم( فعلى مذهب جاهير العلماء أنَّ الإججماع مج شرع 
يجب اتبا ھا والمصيدُ إليهاء وهي مج ماضیةٌ في جیع العصورء سواء فی عصر 
الصحابة أو عصر م بعدھم'ء وقد استدل الصنّفٌُ من جهة الشرع بالآية على 

















(1) «الفتح المأمول» للمؤلف (۸۱)۔ 

(۲) قول الإمام أحمد الشهور: ١‏ تن ال الاجماع فهو كاذبٌ» محمول في حق تن ليس له معرفة 
بخلاف السلف» وید عليه َة كلامه السابق: « تن اع الإجاع فهو کاب لعل الناسّ 

«لاتعلم الا اخطلقواء إذا لم ييلغه»» 

فهو أحسن من قوله: (إجاع الناس 6< 


اختلفواء هذه دعوى پشر فلریسي الاح لکن 
ونقل عنه أنه قال: ولكن يقول: ”لا أعلم فيه ال 








# الإنارة شرح كتاب «الإشارة» HN‏ 
أنه لا يصح الاستدلال بها في خصوص مُشاقٍّ الرسول فقط أو لاتباع غير سبیل 
المؤمنين فقط ولا يصح الاستدلال بها على أن يلحق للع للأمرین عند اجتماعھیا؛ 
ذلك لا مُشاقّة الرسول منفردة موجبة للوعید قطمًا بنصوص عديدق منها 
قوله تعلل: رن اه ور كارك که یرد لاب © 4 [الأنفال]» 
فتبيّن أن الذّمَ یلحق لكل من الأمرين ولو على وجه الانفرادہ وأنه یلحقھیا 
لکونه مستلزئا للآخر ومقتضيًا له» ومن الأدلّة الأخرى على حُجّیة الإجماع 
قوله تعال: + لت متك أ وَسَطا انثا تاه عَلَ التاس یکرت 
لول یک هیا 4 (اب 
العدل الخيار فعدهم الله بقبول شهادتهم: ولو کانوا يشهدون بباطل أو خطا 
لم يكونوا شهداء الله في الأرض. وأقام شهادتهم مقام شهادة الرسول 92 . 











۳ فقد وصف اه ال بالوسط وهو 





-2 وهومقول- ایشا ۔عن الامام الشاعي: لهم من القالة السابقة وج اخیطۃ في نفل الإجماعه 
والثبّت وعدم اسع في ادعائه: والتوزع في قله 


تفله بصيغة عدم العم لا بصيغة العلم لدم[ إذاعلم واشتهر ض رورة لتاق عليه 





از وجود خلاف ل يبلغه: لذلك ينيغي 


وقد أنصح ابن قیمع في «ختصر الصواعق> (1۰۵) عن معنى كلام الإمام هد بان 
+لیس مرائه بهذا استبعاد الإجاع» لکن أحمد وائثة الحديث بوا يمن كان یر عليهم لس 
الصحيحة بإجماع الناس على خلافهاء في الشافعيٌ وأحد ان هذه الدعوى كذبه وأنه لا 
جوز رڈ السنن بمثلها». 

(1) «الفقيه وامتفقه» للخطيب البغدادي (1/ 1+0). 





اد سک الإنارة شرح کتاب (الإشارت 8 





درف هوڪ عن منک روتوو وتا 4 [آل عمران: 12۱۱۰ فوصفهم 
اف تعالى بالخيرية الموجبة حقيقة ما اجتمعوا علیه؛ لأنه لو لم يكن حقّا لكان 
ضلالاء فثبت أنَّ إجماع الأمّة حق وأنها لا تجتمع على ضلالة کیا ثبت ذلك في 








الحديث” الذي يستفاد منه وجوب اتباع الجماعة وتحريم مفارقتها من جهة» 
آخری» وا ھتان متلازمتان» 
فقول الأئة لا یکون إلا حا إن كانت يجتمعةٌ وذلك مكمن العصمة؛ لان الشرع 
علّق العصمة على الاجتماع والاتفاق من غير أن يبلغ المجمعون عدد التواترء 





وعصمة هذه الأّة عن الخطأ والضلالة من جهة 





() حديث ہکا تع ي عل د 
1 والخطيب الیغدادی في «الفقيه والمفقه» (1/ 131 


» أخرجه ابن ماجه (۲/ +980): والحاكم في المستدرك 





ن حدیث انس بن مالك 
82 کیا أخرجه الترمذي (455/4): وین آي عاصم في «الشّ» (۳۹)ء وابن حزم في 
«الإحكام» (۱۲۹/8)ء من حديث ابن عمر فلت وله عرق آخری, قال الزركشي: «اعلم ان 
طرق الحديث كثيرة لا تخلو من علةء وائیا آوردت متها ذلك ليتقوى بعضها يبعض ٠»‏ وقال 
السخاوي: ١‏ وبا لحملة فهو حديثٌ مشهور ان ذو أسانيد كثيرة: وله شواهد متعدّدة في 





للرفوع وغیرہ؛ء والحديث حك الالباني. 
انظر: تق الطالب» الاب 











(149) دللتبر> للزركشي (10)» «اللخيص الحبير» لابن حجر 
(ءء «القاصد الخسنة» للسخاوي (١۷۱)ء‏ دالتمیز> للشيياني (۲۰۹)ء «کشف الخفاء» 
للعجلوني (۳9۰/۲): «تخريج أحاديث اللمع» للغياري (٢٥۲)ء‏ «سلسلة الأحاديث الصحيحة» 
لائیانی (۴۱۹/۴): 


# الإنارة شرح كتاب «الإشارة» E KEI‏ 

هذاء وقد ذكر الجمهور أدلَةٌ أخرى من الشرع والعقل تفيد في مجملها 
عدم حصر حُجّیة الإجماع فی عصر دون عصر؛ لأنها أدلٌ عامّة مُطلقة وتقييدها 
بعصر أو تخصيصها به يحتاج إلى دليل شرع معتبر - کیا سيأتي ‏ وأمًا إجماع 
به الجميع» وإجاعُهم قطي 
خاصّة إذا نقل بالتواترء فهو كالذي عُلِمَ من الڈّین بالضرورةه أن ما غلب 
اتفاق الک فهو إجماع ناکم بقطعية الإجماع من 
أمر إضافی نسبي متفاوت من حیث الأشخاصٌء لکن المجزوم به أذ الإجماع 
۔ وان اختلف في بعض أنواعه وبعض شروطه إلا أنه في الجملة أصلٌ مقطوع 
به وحن بت وما تم من إجماعات قطعیة فلا نزاع فيهاء وأا سائر الإجماعات 


الأخرى فقابلة للتّراع. 














الصحابة اه فمتفق على وقوعه وهو الذي 





فصل 
[ في اعتبار الإجماع العملي] 


# قال الباجي اللہ نی [ص ۲۷۰]: 


ارأَقوَال الحَاصَة وَالمَامّة فِيمًا کلفت الخَاصّةُ 
وَالعَامّةُ مَعْرهَةَ الحكم فيه». 









اک ونا 








رة شرح كتاب : الإشارة) 2 

[م] ومراده بهذا الضرب الإجماع العملي: أي ما تقلته الا لها کالصلاق 
والصوم واج وتحريم القثل: والزناء والمخمرء وغيرهاء وهو [جاع عَامة 
السلمین-عوامهم وخواصهم -عل مال من ان بالضرورته وهو قر 
لا یجوز التنازع فیە''۔ 





[ في الاختلاف في دخول العامة في الاجماع النظري ] 


# قال الباجي مه في الصفحة ذاتها ميا ما ينفرد الحُكّام والفقھاء 





[م] ومراه بهذا الضرب الإجماع النظري المبني على النظر والاجتهاد عن 
أدلّة قطعية أو ی والعامّة أو العوام هم من عدا العلماء المجتهدين؛ ولا اعتبار 
لموافقتهم أو غالفتهم فی انعقاد الإجماع عند جھور أهل العلم» خلاقًا لبعض 
التکلمین كالقاضي الباقلاني الذي يرى اعتبار قول العائة ولا جهن إجماع 


(۱) انظر <احکام الفصول> للياجي (٤٥٥)ء‏ «إرشاد الفحول» للشوكاني (۸۷)ء «نشر البنود» 
اللعلوي (۲/ ۸۲)ء «الفتح المأمول» للمؤلف (۷۹)۔ 


# الانارة شرح کتاب «الإشارة rr‏ 
بدونبم( وهو اختيار الآمدي ورجّحه؛ لأنَّ قول الأمّة إنیا كان حجّة لعصمتها 
عن ا خطاء ولا يمتنع أن تكون العصمة من الهيئة الاجتماعية من ا خاصّة والعامة” 
لشمول لفظ «المؤمنين» ولفظ > للمجتهد والعائي» ولا تخصيص إلا بدليل. 

ومذهب الجمهور أقوى؛ لا إثبات الأحكام من غير دلیل محال» والعائي 
لیس آهل للاستدلال والنظر فشأنه كالصبي والجنون فلا يكون قوله معتبرا؛ 
ولأنه يلزمه المصير إلى أقوال العلماء بالإجماع» فلا يتصوّر من ليس أهلًا للاستدلال 
ثبوت عصمة الاستدلال في حه لذلك وجب خصیص النصوص العامة الدالّة 
على عصمة الأمّة بأهل ال والعقد منهم دون غيرهم» ومع ذلك یمکن ا مع 
بين القولين: أنَّ من أراد إدخال العامي في انعقاد الإجماع إنیا یدخخل حکٌا باعتبار 
أن العامي تبع للمجتهد ومقلّد له ولا خرج عنه!". 








[ في الدئيل على عدم دخول العامة في الإجماع ] 


# قال الباجي بيه في [ص ۲۷۷]في معرض الاحتجاج للجمهور: 


(۱) انظر المصادر الأصولیة الثبنة على هامش «الاشارت» (۲۷۷) 
)٢(‏ «الإحكام» للآمدي (0020//1. 
(۳) «الفقيه وامتفقه» للخطيب اليقدادي (۸/1٦۱)۔‏ 








[م] والصتّف استدلٌ بالمعقول على مذهب الجمهورء وبن العایيٌ 
تابح للمجتهد في اجتهاده يلزمه تقلیده» ولیس له أن يرجح أو يُصوّب أو يخطئ 
إذ لا قدرة له عل ذلك وبالتالي لا يجوز له خالفته. 

هذاء آگا دليله من الشرع فبقوله تعال: ناڑا آمل ال نکر لا 


نوت © € (سورۃ النحل]ء وقوله لققغ: : آلا الوا دموا نَا 





المي سول ۱ ففي حكم الدليلين وجوب رجوع العامّي لأهل العلم: وعليه 


فلا تكون خالفته م يجب اتباع غيره فيه أو تقليده له» اما من القياس 
فاستدلوا بقياس العاميٌ على الصیي والجنون فی عدم اعتبار ججلافھما ووفاقھما 
في الإجماع» ولا يفترق آمژ الا عنھما بجامع نقصان أهلية الجميع» وعلیه: 
فلا يستوي العامي مع کامل الاهلية وهو المجتھدا'' ويخصّص عموم لفظ 








() وفه 
فلا بلع ذلك ال نٹ قال: 


برقم: (٣۳۴)ہ‏ واین ماجه (۱/ ۱۸۹) برقم:(۵۷۲): من حدیث جاير بن عبد الله وابن عباس 





وا حدیث أخرجه ابو دوه )٩۳/۱(‏ 


نٹلا. والحديث حكن الا في «صحيح سنن أبي داودہ برفم(۳۳۷()۳۳۹): وفي دصحیح 
سنن ابن ماجه» برقم(۷۰٤).‏ 
(۲) انظر المصادر الأصولیة الثبنة على هامش «الاشارت» (۲۷۷) 


تا 
«الزمنین> وال بالعائي کیا خضٌص الجنون والسّبي. 

والخلاف في هذه السألة معني من حيث تأئیژه فی الناحية الأصولية 
على بعض المسائل منها: 

فی تعريف الإجماع اصطلاحاء فمن لم يعتبر العاميٌ في الإجماع عرّفه بأنه: 
ین اذ مّدق في عصر من العصور بعد وفاته 1 
نَ الوَقَائع ۰ أمّا مَن اعتبر غالفةً العامَيّ فعرّف الاجماع بأنه: 
اتفاقٌ المكلّمين ین أة حم 420 في عصر من الأعصار على حُکُم واقعةٍ 
من الوقائع؛'. 

فی مسألة خلو العصر من أهل الاجتهاد إلا من مجتهدٍ واحدِ فھل يكون 
إجماعًا ؟ فمن رأی اعتبار العوام قال یکون إجاعًا؛ لأنہم معدودون معه في 
الاجاع وهذا لا یصدق إلا عل الاثنين فصاعتاه ومن لم يعتبر العوامٌ قال لا 
یکون إجماعًا لو العصر من جتهد غيره» لکنه يعتبر قوله كُجّة يجب على 
العواع اتباعه فيه لعدم خلو العصر من حكم الحوادث والنوازل. 

قال الآمدي: ١فمن‏ قال بإدخال العوامَ في الإجماع قال بإدخال الفقيه 
الحافظ لأحكام الفروع فيه وإن لم يكن أصوليًا س وإدخال الأصولي الذي 
لیس بفقيه بطریق الأولى لا بينهما وبین العاقة من التفاوت في الأهلية وصحّة 








* الإنارة شرح كتاب « 









(1) «الإحكام» للامدي (۱4۸/۱) 


7 الإنارة شرح كتاب ‏ الإشارة 
النظرء هذا في الأحكام» وهذا في الأصول» ومن قال بأنه لا مدخل للعوام في 
الاجماع اختلفوا فی الفقيه والأصوليء نفيًا وإثباناه فمن آثبت نظر إلى ما اشتملا 
عليه من الأهلية التي لا وجود ها في العاقي» ودخونیا في عموم لفظ «الأمةه 
في الاحادیث السابق ذكرهاء ومن نفى» نظر إلى عدم الأهلية المعتبرة في أئمّة 
أهل الح والعقد من الجتھدین؛'''۔ 

وهذه المسألة الاخیرءٌ تتعلّق بأهلية الاجتهاد فهل فقدانها إخلال بأهلية 
الإجماع ؟ فن يعتبر ول العوامٌ فلا یز في أهلية الإجماع من ققد أهلية الاجتهادٍ 
کالحافظ للفروع أو المحدّث أو النحويّ وغيرهمء وتن لا یعتبر قوم فإنه يؤثّر 
في صحّحة الإجماع وأهليته إخلالا وإبطالا. 











والمختارٌ أن کل تن كان متمکنًا من النظر في الواقعة إِمّا بمتقدم حفظه 
لأدلتهاء وا باطلاعه على مأخذهاء وتصحيح الصحیح منهاء وإبطال الباطل» 
فیع بقوله ولا ينعقد الاجماع دونه: وخاضة العالم بأصول الفقه لتوفر آلة 
الاستنباط فيه لمعرفة الحكم الشرعي لق حادثة جديدة» وهو متمگن من 
درك الأحكام إذا أراد وإن لم يحفظ الفروع”۔ 


(1) «الإحكام» لامدي (154/1). 
(5) «المستصفى» للغزالي (187/1). 


#الإنارة شرح کتاب رالنان کو۷ 








فصل 
[ في اشتراط اتفاق جميع | لجتهدین لصحة الإجماع ] 


01 وم فا 
دلا ید ال جماغ إل با اق جمیع الما شد مهم 








والاثتيْن لا يُعْتَدُ بهم». 


[م] وما عليه مذحبٌُ جمهور ا تفیة والمالكية والشافعية والحنابلة عدم 
انعقاد الإجماع مع خالفة جح ی بقولهء وهو أصح الروايتين عن الإمام 
أحمدء وإليه مال الشیرازیٔ والغزاليٌ والفخرٌ الرازي والآمدیٔ: خلاقًا لمن 
يرى أنَّ الواحد والائنین لا اعتداد بهم في المخالفة: وإلى هذا الراي ذهب ابن 


جریر الطبریٔ وأبو بكر الرازي الحنفي”" اب شرا الهالكيٌ وب 








(۱) عو آبوبکر أحمد بن علي الرازي الحنفي البغدادي الإمام للعروف بالخصاص: كان إمام اصحاب 
أبي حنيفة في وق له مصنفات کثبرق منها: داحکام القرآن»» «شرح الأسماء الحسنى > وشرخ 
«الجامع» محقد بن احسن ود 





رح ختصر الکرخي>ء وغيرهاء توفي ببغداد سنة (۳۷۰ه) 


انظر توجمته في: «الجواهر 





شی> (۱/ ۰0۸4 «طیقات الفسرین> للداودي (4)97/1- 








.ك الإنارة شرح کتاب الإشارة) 5 
مدان" الحنبلي وأبو الحسين خاط" المعتزلي ٠”‏ وهو الرواية الثانية عن الإمام 
أحمدء وفی هذه المسألة اجتهادات آخری!“۔ 

والصحیخ من الأقوال مذهبٌ الجمهور؛ لأنَّ لفظ «المؤمنين» في قوله 
تعال: ویک د صل التب 4 [النساء: ٤٤٦٤ء‏ ولفظ «الأمة» في قوله 
١ :‏ لا تیم أي عل صَلَال؛''' عائان في الجميع؛ ولان العضْمَةٌ عن 





= «طبقات الفسرین» للسيوطي (9): «الفوائد البهية» للكنوي (۲۷): «شذرات الذعب» لابن 
العياد (6/ 008 

() ہو ابو عبد لله نجم الدین اد بن مدان بن شیب بن حمدان الحراني الحنب الفقيه الأصولي الأدیب: 
صاحب التصائیف الناقعة: منها: <نهاية امبندئين» قي أصول الفقہ و<القنع> في أصول لفق 
ودالرعایة الكبرى»: ودالرعایة الصغرى» في الفقہ و«صفة لقني والمستفني». توفي سنة (148ه). 
انظر ترجته في: «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (۲۴۱/۲)ء «دول الاسلام» للذهبي 
۱۸ «للنهل الصاني» للاتایکي (۱/ ۲۷۲)ء «شذرات الذعب» لابن العياد (4۳۸/۵) 

() هو آبو سین عبد الرحيم بن محشد بن عفان الخياط» شيخ المعتزلة الیغدادیین وهو من نظراء 
اي صنف کتاب «الاستدلال»: ونقض کتاب ابن الراوندي في فضائح المعتزلة وغيرهاء 
توفي في القرن رایع افجري. 
أنظر ترجته في: «تاريخ بغداد» للخطیب اليغدادي (۱۱/ ۸۷)» «طبقات المعتزلة» لابن الرتضی 
(۸۵)ء <سير أعلام انبلاء» للذعبي (14/ +677 دلسان الیزان» لابن حجر (۸/8)۔ 

(۳) قل نہ هذا الرأي ابو سین البصري مت في «اللعتمد» (۲/ ۰64۸۲ والآمدي في «الأحتكام». 
۳۹/0 

(4) انظر الصادر الأصولیة ات عل امش «الاشارة» (۲۷۸)۔ 

۲۹۰ تقدم تخرییہ انظر: (ص‎ )٥( 








# الإنارة شرح كتاب ؛ الإشارة mrs‏ 
الخطل نا تکون بجميع لب لا بأكثرهاء وید على عدم كة الإجماع في 
اتفاق الأكثر ما وقع في زمن الصحابة هة مثل خالفة ابن عباس ظا لعظم 
الصحابة في مسألة امد والإخوة» ومسألة العول» وخالفة ابن مسعود 89 
لأكثر الصحابة في بعض مسائل المواريث» وخالفة ابن عمر فلا في بعض 
مسائل الوضوء» والصلاة في الأماكن التي صل فيها رسول اللہ 1830 موافقة 
وخالفة زيد بن أرقم لأكثر الصحابة في مسألة بيع العینة''' وغيرهاء فلو كان 
اتفاق الأكثر ید ملع الأقلّ أو الواحد أن يعمل بذلك الإجماع ويترلكٌ 
اجتهادّه له ولأنكروا خالفته له. 

هذاه ومن آثار هذه المسألة عدم جواز خالفة الرأي الذي اتفق عليه الأکٹر؛ 
والزام المكلّف القلّد به لعدم الاعتداد بمخالفة الواحد والاثنين 











في صكة 





الاجماع وهو مذهب ابن خویز منداد وغیرہ أئّا على مذهب ال جمھور فلا يُسنّى 
هذا الاتفاق إجماعًا وبالتالي تجوز غاا 


وھ 












بشم (کیائة دينار) إلى أجل معلوم کشھر: نیع الشتري 
تفش السلعةٍ إلى بائعها الأول فی الحا بقل من الشمن الذي باعها به (خسون دینژ متا وفي نباية 
الأجل الحدّد لدفع الشمن في العقد الأؤل يدقع المشتري كاملّ المنء ويكون الفرق بين امین 
الصاحب التاع الذي باع بيعًا صُوري وللعلماء في تحريم هذه المعاملة وتجويزها قولان. [انظر 
هذه السالة مفٌلۃ في «غتارات من نصوص حدیثیة في فقه امعاملات لته للمؤلف (16۲41. 














الإنارة شرج کتاب ‏ لا 





فصل 
[ في اعتبارانقراش العصر في صحة الإجماع ] 


# بعد تقریر مذهب الأكثرين في عدم اعتبار انقراض العصر في صحة 
الإجماعء قال الباجي من في [ص ۲۷۹]: 

١وَقَالَ‏ بو تمام البَصرِيُ من آصنحابتا وَبَعْضٍ أَصْحَابٍ 
الشَافِعیٗ لابند الإجْمَاع إلا باثقراض التصره. ۳ 

[م] را بانقراض العصر موت جميع الجمعین بعد اتفاقهم على ا حکم 
على ا حادثة التي نشأت في عصرهم» ومذهب جھور الفقهاء والتکلمین عدم 
اعتبار انقراض العصر مُطلفًا لصِحَّة الإجاع» بل يصير حُجّة عقب انعقاده» وبه 
قال الأئمّة الثلاثة» وهو رواية عن أحد» وإليه ذهب بعص العتزلة واختاره 
الشیرازیٔ والغزالي والفخرٌ الرازي وغیژهم. خلاقًا لمن اشترطه وهي الرواية 
المشهورة عن أحمدء وعليه أكثر اصحایه واختاره أبو بكر بن فورل» وسليم 


(۱) هو أبوبكر عد بن خسن 





ورك الأنصاري الاصبهان الشافمي: الأصولي النحوي؛ له 
تصانيف عديدة في الأصلين ومعاني القرآدہ توقي سنة (٤٤٥ھ).‏ 
انظر ترجه نی «طبقات الشاظعية» للسبکي /٤(‏ ۱۳۷)ء حوفیات الأعيان» لابن خلكان (4/ ۲۷۲):< 


رتش كب را تح عه 
الرازي" وأبو تمام”ء وابحباتي 7 وني المسألة أقوال آخحری'““۔ 

وقد استدلٌ الصتّف لمذهب الجمهور بدليل العقول» ويؤيّده أنَّ مناط 
العصمة هو حصول الاتفاق ولو بعد حظة فاشتراط انقراض العصر يفتقر إلى 
دليلٍ یستند إليه» وما كان کذلك لا یت به ومن جهة أخرى فان الحکم الثابت 








= «سير أعلام التبلاء» للذعبي (۲۱۶/۱۷)ء «مرآة الجنان» لليافعي (۱۷/۲):«طبقات المفسرين» 
للداودي (۲/ ۱۴۲)ء <شذرات الذهب» لابن العراد (۳/ ۱۸۱). 

(۱) هو ابو الفتح شآيم بن ايوب بن سليم الرازي الشافعيء الفقيه الأصولي الأديب اللغوي الفسر: 
من مصنفاته «ضياء القلوب» تي التفسير: و«الإشارة» و«الكاني» في الفقه توفي سنة (/440ه). 
انظر ترجته في: <طبقات الفقھاء> للشيرازي (111): «طبقات الشافعية» للسبكي (4/ ۴۸۸) 
«وفيات الأعيان» (۲/ 6۳۹۷: <دول الإسلام» (1/ ۴٦۲)ء‏ «سير أعلام .»کل هي 
0/10 دم رآ الجنان» لليافمي (۳/ ٦٦)ء‏ «طيقات للقسرين» للداردي (1143): «شلرات 
الذهب» لابن الماد (۲۷۵/۳). 

(1) انظر ترجته عل هامش «الإشارة» (۲۷۹) 

(۳) هو ابو عل عد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي البصري» راس المعتزلة وشیخھم: قال 
الذهبي: « وكان ابو علي عل بدعته ‏ مثوسمًا في العلم. سيال الذهن؛ وهو الذي ذل الكلام 
وسیّلہہ ويكر ما صعب منہ؛ له تصائيف من آشهرها <تفسپر القرآن». و«متشابه الفرآن»: 
ودالأصول>ء ودالاجتهاد»: ودالأسياء والصفات»: مات بالبصرة سنة (۸۳۰۳). 
انظر ترجته فی: دوقیات الأعيان» لابن خلکان (4/ ۷٦۲)ء‏ سير أعلام النبلاء» (14/ 185): 
حدول الإسلام» کلاها للتحبي (1/ 184): «البداية والتهاية» لابن كثير (0178/11): 
«طبقات الفسرين» للسيوطي (۴۴)ء <شفرات الذهب» لابن العیاد /٢(‏ ٤٢۲)۔‏ 

(4) انظر الصادر الأصولیة بت عل هامش «الإشارة» (۲۷۹)۔ 





` )بح( انار شرج کتاب : الإشارة 
بالإجماع لا يختلف عن الحكم الثابت بالنصّء ولا یشترط في الحکم الثابت بالنض 
اختصاصه بوقت دون غيره» ومن أدلة التقول المقوّية لهذا ا مذهب احتجاج 
بإجماع الصحابة 4## وهم بین أظهرهم: مثل احتجاج أنس بن مالك 
#8 بالإجماع وكان حیّاء واحتجاج الحسن البصري به مع وجود الصحابة 
طاق فد ذلك على أنَّ انقراض العصر لیس شرطًا للإجماع. 

وغاية ما ستول به المخالفون المشترطون لانقراض العصر هو الإجماع على 
وجوب رجوع الجتهد عند ظهور الدليل الوجب للرجوع إذا بان له خطؤه 
فلو كان اتفاق المجتهدين حُجّة قبل انقراض العصر لامتنع رجوع المجتهد عن 
اجتهاده» فاللازم باطل والملزوم مثله» کیا نبوا استدلاهم بقياس الإجماع 
على السُلّة في أنَّ شرط استقرارها نبا يكون بعد وفاته لق فكذلك يكون 
بعد انقراض العصر في الإجماع بوفاة المجمعين. 

وقد أُجِيبَ عن ذلك بأل عل الإجماع في وجوب رجوع الجتھد عند 
ظهور موجبه إن هو في الاجتهاد الانفرادي: اي الاجتهاد الجراعي - ويعد 
استقرار الإجماع فلا يجوز الرجوع عنه لقطعيّته. 

ا قياس الإجماع على اسل فظاهرٌ البطلان لعدم التسليم بصِحَّة المقيس 
عليه احمل في أنَّ وفاة لب لتق شرطً في خی لته واستقرارها؛ ذلك 
لاد اس حُجّةٌ شرعيةٌ بمجرّد ظهورها ما لم رڈ دليلُ النسخ ویجب اعتقاد 











العا 














(pp 








# الإنارة شرح كتاب ؛ الإشارة. 
ذلك» وهي من طاعته: وطاعته فی الحال وهي حاصلة بالإجماع. 

هذاء ومن آثار هذه المسألة ما لو بلغ الناشئ درجة الاجتهاد بعد تحقق 
الإجماع وحصوله على تلك المسألة فهل يعتبر خلافه مع كون بعض المجمعين 
على قيد الحياة ؟ 

فعلى مذهب الجمهور عدم الاعتداد بخلافه؛ لأ انقراض العصر لیس 
شرطاً لصكة الإجماع بخلاف المشترطين له. 

ومن فروع هذه المسألة ‏ أيضًا ‏ رجوع بعض المجمعين عن المسألة محل 
الإجماع فهل تبقی حُجّیتہ بعد استقرار الإجماع ورجوع بعض المجمعين عله ؟ 
فمن لم يشترط انقراض العصر لصحة الإجماع فيبقى حُجة ولو بعد رجوع بعض 


الجمعین أو كُلّهم ون اشترط فالإجماع يفقد حُجينه بعد الخلاف. 


فصل 


[ في صحة إجماع عصر الصحابة دون سائر الأعصار] 


# قال الباجي لہ في اص ۲۸۰]: 


١‏ إِجْمَاعٌ ع أل کل عصر حُجَة هذا ول جَمَاعَة الفَقَمَاء 

















سك الإنارة شرح كتاب : الإشارۃ: 5 


ون ٍجماع امُؤْمِنِينَ في سَائِرٍ الأَْصّارِه ». 


[م] القول بإجماع التابعين ومن بعدّهم ليس بِحُجّة هو مذهب داود وابنه 
أي بكرء ومن تبعه من أهل الظاهر کابن حزم ولا يخفى أنَّ إجاع الصحابة 
تق عل وقوعدء وهو الذي سَلّمَ به جي أهلٍ لسن وإجماعُهم قطيٌ 
خاصّة إذا ما نقل بالتواترء آگا !ما غيرهم فقد ثبت بدليل الكتاب والس 
والمعقول والعادة'” کون الإجماع حُجّةَ قاضية ببطلان دعوى قصر الإجماع 
على الصحابة دون سواهم. 





هذاء وغاية ما ستل به الظاهريةٌ نالماع إنها یکون عن توقيف 
والصحابة هم الذين شهدوا التوقيفت من رسولِ الله 30 وقد آٹنی الله تعالى 
عليه والثنا یدل عل اعتبار أقواهم لصدتها يت وتا عال حفظ القرآن 
بحفظ الصحابة له وإجماعهم علیہ وقد أجابوا عن الجمهور بأنَّ الآيات 
والاحادیث في مثل قوله تعالى: یم عي کیل الم 4 [النساء: ١١٦]ء‏ 
و( کم حير أ أرجت کاس 4 [آل عمرن: .]1١١‏ إنما هو خطابٌ يتناول 
الموجودين في زمن الب( فالعصمة المخبر عنها نا هي خاصّة بالصحابة 


(1) «الإحكام» (6/ )۱٤۷‏ و«النية» کلاها لابن حزم (۱۸)۔ 


(1) وقد نم إمكانية وقوع الإجماع في العادة. انظر: (ص ۲۸۷) 


۶ الزإنارۃ شرح کتاب ١‏ الإشازة: کو ۰5 2۲ 








في زمنه ٹل دون غیرهم. 

وأجیب عل هذا الاستدلال بأد التوقيف وان كان الصحابة هم الذین 
شاهدوه فإنه یتقل إلى من بعدهم فیکونون في حکم من شاهدوه أمّا الثناء 
فليس قاصرًا على الصحابة شامل لجميع ال ن باحسان بعد الصحابة 
إلى آخر المسلمين کیا قال تعال: #والكديورت ارو من لمن والأتصَار 
ایی اک بوهم يكن رض اه عنم واه 4 [التوبة: .]٠٠١‏ فيقتضي 
ذلك خُجّیة إجماعهم لاشتراكهم جميمًا في الثناء والمدح» بل آئنی الله تعالى على 
أئة الاسلام واختارھم لدينه ونُصرته لعَذْهِم وإنصافهم قال تعالى: ‏ وق 
ملقم امه وَسَطا € [البقرة: ۰۲۱4۳ وقال تعالى: < م راجت 
RT‏ 
القرآن وكتبوه وعملوا به. 

شم یلزم الق 
له بعد موت من كان موجودًا عند نزول الآيات الدالّة على الاجماع» و أن 
لا یت بخلاف من أسلم بعد نزول هذه لیات لكونه خارجًا عن المخاطيين 








ن به من ناحية أخرى ۔ أنه لا ينعقد إجماع الصحابة 


مع دخول من مات من الصحابة أو استشهد في مُسمّى «المؤمنين» الأ 
ومع ذلك يتحقق الإجماع بِمَنْ بقي من الصحابة بعد رسول الله 8 ويكون 
حُجّة باتفا وإذا كان لا یمنع من مات واستشهد من هؤلاء من تحققہ فلا مان 








و[ .)> الإنارة شرح کتاب : الإشارة !5 
من إجماع من جاء بعدهم؛ لأن وف ال ووصفّهم بالإیان حاصلٌ لأفرادهم 
ولکل الموجودين في کل وقت» فالتابعون إن أجمعوا فهو إجماع من جیع ال 
ومن خالفهم فهو سالك غير سبيل المؤمنين©. 





فصل 


[ في الاحتجاج بإجماع أهل المدينة ] 





قال وی ي ن [YAY‏ 






حول مالک ڪال ومحتقو اصنحابه علی الاحتجاج 
7 طری تن کسنة الأذان والصاع وكرك الجر 
ببسم الله الرُحْمَنِ الرّحِيمٍ في الفْرِيضّقٍ 








ر ایک من الَسَائِلٍ. 

[م] والمراد بحُجّیة عمل أهلي المدینة في هذه المسألة ما كان طريقه 
النقل المستفيض وهو ضرت من إجماع أهل اديت وهو باتفا" 
العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عشان © فهذا حُجَّة عند الجمهور؛ لأنه 
لا يعلم لأهل الدينة عمل قديحٌ عل عهد الخلفاء الراشدين غالفٌ لت 


(۱) انظر المصادر الأصولية الثبتة على هامش «الإشارة» (181). 





(؟) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۲۰/ ۰۳۰5-۲۰ 








# الإنارة شرح کتاب ؛ الإشارة 
رسول الله يلغ" ويذحب بعص الالکية إلى أنَّ إ اع أهلٍ ا 
سواء كان طريقه التقل أو طريقه الاجتھاد خلاقًا لأكثر المالكية وسائر العلاءء 
وهو الصحيح من مذهب مالك لہ نما كان طريقه الاجتھاد 
المدينة كغيرهم من الأئمّة فلا حُجّة فيه على من خالفهم» وهو مذهب جمهور 
العلماء؛ لا أهلّ المدينة بعش الأ والعصمة عن الخطأ تبت للجميع ای 
لا لبعضها" وإجماعٌ أهل المدينة من وجوه الترجيح باتفاق المالكية وهو 
ملعب اتكس ورویة من احد. 





هذاء وا خلاف فی طريقه الاجتهاد معنو يتفرّع منه جملةٌ من الآثار منها: 
- مسألة الحامل تترك الصلاة إذا رأت الدم؛ لأنها تحیض - عند مالك - 


بِحُجّة إجماع أهل الدینة“ء خلافًا للأحناف وا نابلة فا امل - عندهم لا 
تحيض» وانما الدم الذي تراه هو دم عِلَّة أو استحاضة فلا يجوز لها أن نترك 


(۱) الصدر السابق تفسه(۳۰۸/۲۰), 

(۲) انظر: «إحكام الفصول> للباجي (۸۰٤)ء‏ «ترتيب الدارك» للقاضي عياض (۸/۱) دمٹھی 
الفصول> للقراني (۳۳6): «نشر البنود» للعلوي 
۱ء «الجواهر الشمیتة» للمشاط (۲۰۷)ء «الفكر السامي» للحجوي (۱/ ۴۸۸/۴ 
«الذكرة» للشتقيطي (١٥۱)۔‏ 


(۳) انظر الصادر الثبتة على هامش «الإشارة» (۲۸۲) 


السول> لابن ا حاجب (9۷): «شرح: 





(4) صوطامالك» (۷۸/۱)۔ 


سك الإنارة شرح كتاب : الإضارق؛ 5 
الصلاہ!۔ 

- ومن ذلك ۔ أيضًا ‏ ال زكاة في القواکه وا خضروات: فمذهب مالك 
في شيء من الفواكه والبقول؛ وج على ذلك بها عليه آهل المدينة"» 
وهو مذهب الشافعي وأحمد رحمهی الله آنا أبو حنيفة مه فذهب إلى وجوب 
الزكاة في کل ما أخرجت الارض من زرع أو مو إا الطب والقصب والحشیش'۳, 

- ومن ذلك فائتة السفر فإنه يقضيها الصلي - عند مالك - مه كما 
فاتته» واحتجٌّ بعمل أهل المدينة" ويه قال الأحناف خلاقا للشافعية والحنابلة 
الذين ذهبوا إلى أنَّ الفائتة يقضيها صلاة حضر'٣۔‏ 

کُر يزرّجها أبوها من غير استثهار عملا بإجماع أهل الدینة'٠‏ 

وعليه مالك وكذا الشافعي وأحمد رحمهم الله مع اختلاف مأخذهماء ما الأحناف 
النکاح۳۔ 








أنه لاز 











فیقڑرون وجوب الاستٹمار وهو شرط في م 


(۱) انظر: «المغني» لابن قدامة (1/ ۳5۱)» وقال: ٠‏ وا حامل لا تحیض إلا أن تراه قبل ولادتها بیومین 
أو ثلائة فیکون دم قاس + 

( «موطا مالكء (05۳/۱). 

(۳) «افدایة» للمرغیتان (۳/۲) 

.)۴۲ /۱( «الوطا» مالك‎ )٤( 

۲۸۲ /۲( دافدایق للمرغيناتي (1/ ٤٤٥)ء < الغتي> لابن قدامة‎ )٥( 

() حلرطاء مالك (5۳/۲). 

٥‏ <افدایقه للمرغيناي (۷/ ۳۹۵)۔ 





-پت  kv‏ 
- وكذلك المرأة التي فارقها زوجھا الثاني وعادت إلى الأوّل عادت ہما 

تبقى من الطلاق واحتجّ مالك لةه بعمل أهل الدینة(» وإلى هذا ذهب 
ة الذي يرى أنَّ زواجها 





# الإنارة شرح كتاب : الإشارة 





الشافعي وأحمد في صح الروايتين عنه» خلاقًا لبي 
بالثانی یہدم ما دون الثلاث كما دم الثلاث”. 
- ومن ذلك بول شهادة الجلود حدًا إذا تاب وأَصلّحٌ قُبلت شهادته 
عند مالك استدلالا بإجماع أهل المدينة” وإلى هذا ذهب الشافعي وغيرُه 
خلاقًا لأبي حنيفة فاگ رد شهادته عنده"». 
- ومن ذلك عدم توريث ذوي الأرحام» وقد اعتمد مالك في «الموطإ» 
على إجماع أهل المدینة'“ وهو خالف لا عليه الجمهور من توريثهم0. 





ووبھ 


() «لرطاء مالك (۱/۲. 

() «اغدلية» للمرغيناني (۴/ ۱۷۸). 

(۴ «موطاء مالك (۱۹۹/۲)۔ 

(4) واللسألة متفژعة ایشا ۔ من قاعدة دالاستتاء بعد الجمل المتعاطفة بالواو» انظر: دافدایقہ: 
للمرغینانی 017/50 

0۸/۲( <موطا مالك بشرح تنوير اخوالك>‎ )٥( 

)٦(‏ انظر المسألة مقطا فی ما «قوو الأرحام في أحكام المواريث». 








الإنارة شرح كتاب :الإ 





[ في الإجماع السكوتي ] 


# قال الباجي مه نی [ص ۲۸۲]: 
١‏ إِذَا ال الصحايي و لام قَؤْلا آَوْحَكَمَ بحکم ور لک 


شا لا قى مله وم عنم ته حالف ونم نتغ 


َه متْكِرٌفَإِنَهُ بِحْمَاعٌ وَحْجَةَ قَاطعَةَء. 





[م] هذه المسألة معروفة عند الأصو لین بالإجماع السُكوتي» وقد اختلف 
العلماء في كونه إجماعًا وحُجة فالذي عليه جمهور العلماء من الحنفية والمالكية 
والحنابلة أ الإجماع السكوتي حُجّة وإجاع» وعند الشافعية حُجّة وفي تسميته 
إجماعًا قولان» وفي أحد النّقلين عن الشافعي أنه مج وليس بإجماع» وبه قال 
آبو ہاشم'' والصيرفي واختاره الآمدي وابن احاجب. نخلاقًا لمن یری أنه لیس 


() هو أبو هاشم عبد السلام بن شيخ المعتزلة أي عل عد بن عبد الوهاب ابنيالبصري: 
وهو من رووس العتزلة وابن شیخهم؛ آلف كبا كثيرة منها: «تفسير القرآن»» وداب ممع 
الكبير»؛ و«الأبواب الكبير»: توفي سنة (۳۲۱ھ)۔ 
انظر: «القرق بین الفرق» للبغدادي (18): <طیقات المقسر 








اللداودي (۱/ ۳۰۷ حتاریع- 


* الإنارة شرح کتاب ‏ الإشارة» لک 








بإجماع ولا كُجّة وهو مذهب داود الظاهري وابته أي بكر والباقلاني وغيرهمء 
وهو الرواية الأخرى عن الشافعي» واختارها الغزالي والفخر الرازي؛ وفي المسألة 


أقوال آخری(. 

والصحيحٌ ما ذهب إليه لصتف من أنَّ الإجاع السكوتي إجماعٌ وحجة 
تقريرًا مذهب الجمهورء فان نقل بعدد التواتر كان إجماعًا قطعيًا كال جماع على 
تحريم ربا الجاهلية؛ ووجوب الحجٌ مرّة واحدة في العمرء وعل وجوب الزكاة 
في الذهب» وعلى کفر تارك الصلاة الجاحد لوجوبها وقتله كفرًا مالم يتب 
من الإجماع السكوي وهو ما نقل بعدد الآحاد فهو حُجّة ظنّية. 
ویدل على صحة الإجماع السكوي: 

أنَّ المهود في کل عصر أن يتولى كبار العلیاء إبداء الرأيء ویسلم الباقون 
مم فظهر بذلك أنَّ سكوت الباقين إقرارٌ هم على ا کم الذي انتهوا إليه ولا 
يخفى - من جهة آخری - أن السکوت ممتي في المسائل الاعتظادية أي يذل عل 
رضى الساکت؛ لاه لا یل السكوت فيها على الباطلء فثلحق بها المسائل 








= بغداد» للخطيب البغدادي (۱۱/٥٤)ء‏ «البداية والتهاية» لابن كثير (۱۷۱/۱۱) «التظم» 
لابن الجوزي (۲۹۱/5): «وقیات الأعيان» لابن خلكان (۳/ +18): «شذرات اللهب» 
لابن امد (۲۸۹/۲) 

(۱) انظر المصادر الأصولية الثبة عل هامش «الاشارت» (۲۸۵). 

۔)٦۳( «سلالة القوائد الأصولية» للسديس‎ )٢( 


۲ تک الإنارة شرح کتاب ١‏ الإ 
الا جتھا: ز السکوت في موضع بيان المخالفة؛ 
لأنَّ الساكت عن ات شيطادٌ أخرسٌء إِذِ السکوت عن الباطل باطلٌ؛ ولأنه 
ترك للأمر بالعروف والنهي عن المتكرء وقد شهد ال على هذه لبم 











بجامع أنَّ ؛ 








يأمرون بالعروف وينهون عن المتكرء وهذا به أهل العلم والعدالة» 
وعليه فيكون سكوتٌهم عن موا أعلن رأيه في المسألة مره ولأنه وقع 





ذلك من التابعین عند عدم وجود نصّء فقد عملوا بقول لصحاي انتشر 
وسكت عن الإنكار بقيةٌ الصحابةه فدلّ ذلك على اتفاق التابعين على 
وجوب العمل به» وعدم العدول عنه إلى غيره!'. 

ما قول الصحابي إذا لم ینتشر ول يُعرف له خالف فقد اختلف العلماء 
في حُجّيته على غيره على آراء مختلفة» فمذهب جھور الأشاعرة والعتزلة 
والشافعي في قولٍ ورواية عن أحد إنكار حُجّية قولِ الصحابيٌ وهو رأي 
منسوبٌ إلى جمهور الأصوليّين واختاره الكرخي وابن حزم والغزالي والآمدي 
وابن ا حاجب والشوكاني وغيرهم» وذهب أثمّة الحنفية والشهور عن مالك 
وأكثرٌ المالكية: والحنابلة» وبعضٌ الشافعية إلى أنه حُجّة شرعية مقدّمة على 
القياس خلاقًا لمن يقول بہُجّیته إذا انضمٌ إليه قياس» وهو ظاهر مذهب الشافعي 
في الجديد» أو من يرى حُجّيته فا خالف القياسء وهو مذهب الحنفية 


(1) انظر اللصادر الأصولية بت على هامش «الإشارة» (۴۸4)۔ 








# الانارة شرح كتاب : الإشارة» 2۳۳ 
وغيرهم”'» والقول بمذهب الصحايٌ إذالم يخالف فيه قول صحابي آخر و 





ينتشر حُجّة شرعية أقوى نظرَّاء لأنّ قوله مرجّحٌ على رأي التابعي وهو آقرب 
إلى إصابة اح وأبعد عن ا خطاء وقد خصّ الله تعالی الصحابة ظافتقا بتوفّد 
الأذهان وفصاحة اللسان» فالعربية طبيعتهم وسليقتهم» والمعاني الصحيحة 
مركوزة في فطرهم وعقوم شهدوا التنزیل وعرفوا التأويل ووقفوا على أحوال 
ان ِل ومراده في كلامه على مالم يقف عليه غيهم» فکانوا أي الأمة قلوبًا 
وأعمقهم عتا وأقلّهم تلد وقد آثنی الل عليهم بقوله سبحانه: < ير 
آمو بت اگاس تاوت يالَمرُوي وکوت ڪي کر 4 [آل عمران: 
۰ فمن کان هذا شأنه فإنٌ قولّه أولى بالاتباع وأحظی في إصابة الحقٌ. 

وما يتفرّع على الاختلاف في الإجماع السكوتي الظنّي: 

مسألة زكاة عروض التجارق فمن قال بحُجّیته قال بوجوب زكاة عروض 
التجارة وهو مذهب الجمهور الذين استدُوا بالآية والحديث والناره ولا 


() انظر تفصیل المسألة في «المعتمد» لأبي الحسين (۹/۲٥۰)ء‏ «المسائل الأصولية» لأبي يمل (48): 
«التبصرة» للشيرازي (۳۹۵). «الإحكام» لابن حزم (114/4): «البرهان» للجويني (۱۴۵۸/۲)ء 
<اصول السرخسبي» (۱۰۵/۲ <المستصفی للغزالي» (1/ 237 «الحصول» للرازي 
۷۱ء «الاحکام» للآمدي (۱۹۰/۳)ء دالسودة» لآل تيمية (٣۳۴)ء‏ «القواعد والفوائد». 
للبعلی (۲۹۰)ء «قواتح الرحموت» للأنصاري (۰ ۰0۱4 «إرشاد القحول» للشوکاني (٢٢۲)ء‏ 


«مذكرة الشنقيطي» (0054. 








لتنا 











صح عن عبد الله بن عمر 2 قال: ليس في العروض زکاة إا 
للتجارۃ؛”' ولم يعلم أنَّ أحدًا منهم خالف في ذلك فهو إجماع سكوني”” 
ومن تم حح الاجاع السكوتي استحكم البراءة الأصلية التي تؤيّدها قاعدة: 
«الاصل في الأموال التحریم> ومنع وجوب ال زكاة في عروض التجارة» وبهذا 


قال ابن حزم والشوكاني"». 


[ في إحداث قولٍ ثالث فيما إذا اختلف الصحابة على قولين ] 


# قال الباجي الله في [ص ۲۸۰]: 
5 اختلفت الصّحَابَةُ ف حکم عَلَى قَوْنَيْنِ نم يَجُرْ ِحْدَاتْ 
قل ثالث هذا قل كافة 
يَجُورُ إِحْدَاث قَوْلٍ ثايث). 








ڈو 





(۱) حدیث موقوف عن ابن عمر لها الألبان في دقام لته :)۳٣٣٣(‏ ؛ اخرجہ الإمام الشافعي 


في الا بسند صحيح » 
(؟) «أضواء البيان» للشتقيطي (498/5). 
00 «اللحل» لابن حزم 0507/50 
)٤(‏ «السيل ا جرار> للشوكاتي 55/59 














س 

[م] مذهب الأكثرين أنَّ بحدات قولِ ثا 
قولین منوع؛ وبه قال عد بن الحسن الشییا'''ء لام لبعض ا حنفية والمتكلّمين 
وأهلٍ الظاهرء وفي المسألة رأي ثالث يَُصّلء ووجهه: إن كان إحداث قول 
ثالث يترتب عليه الخروج عا أجمعوا عليه فلا يجوز إحدائه ولا جازه واختاره 
الفخر الرازيّ والآمدي وابنٌ حاجب والبيضاويٌ والقراقی واب السبکي" 


# الإنارة شرح کتاب : الإ: 

















() هو ابو عبد الله قد بن الحسن بن فرقد الشيياني الکوفی: سمع من اي حنيفة: وتار بمذعبہ في 
الاخذ اي وه عل اي بوسف واخذ عته الشافعي وأثثى عليه تول قضاء الرقة ثم خراسان» 

نيفة ونش رم له مؤلفات منها: «الجامع الكبير والصغير>» و«السير الكير والصغير». 
و«الآثار»؛ و«الزيادات والنوادر> توفي بالري سنة (۱۸۹ع) 
انظر ترجمته في <الفھرست> للندیم (۷٥۲)ء‏ «ابخرح والتعديل» لابن أبي حاتم (۷/ ۱6۲۷ 
«الجروحین» لابن حبان (۲/ 0710 دوفيات الأعيان» لابن خلکان (4/ 184)» «اللباب» 
لابن الأثير (۲۲۱۹)ء «سير أعلام النبلاء» (4/ 174): «دول الاسلام» كلاهما للذهبي 
۷۳ء لسان الیزان» لابن حجر (٥/١۱۲)ء‏ «شذرات الذهب» لابن الما (۱/ ۳۲۱ 

(۲) هو أبونصر تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاني الأنصاري الخزرجي السبکي الشافعي+ 
كان عالِمًا بالفقه ماهرًا في الأصول. بارعا في الحديث والادب: شارك في العربية» وكانت له يد 
في النظم والنشرء انٹھت إليه رئاسة القضاء والناصب بالشام من مصنفاته: درفع الحاجب عن 








ختصر ابن الحاجب»» وہجع الجوامع >» و<منع الوائع>: ودالتھاج+ في الأصول: و« 
والنظائر» في القواعد توفي بالطاعون سنة (۷۷۱ھ)۔ 

انظر ترجته :داي والنهلية» لابن کر (14/ ۸0۳۱۲ «الدرر الكامنة» لابن حجر /٢(‏ 164۲۵ 
ات الشافعية» لابن قاضي شهبة (۳/ ۱۰4 دالیدر الطالع» للشوکان (1/ ۰66۱۰ 
<شذرات الذحب» لابن العياد /٦(‏ ٢۲۲)ء‏ «الفكر السامي> للحجوي (؟/ 0644/4 








٢ك‏ الإنارة شرح کتاب د الإشارة! 5 





والظاهرٌ عدمٌ اختصاص المسألة بالصحابةء بل هي شاملة لأهل عصر 
من العصور إذا اختلقوا على قولين: فهل یمد هذا الاختلاف إجماعًا عليه ؟ 
وينبني على اعتباره مسألتان: 

الأولى: إنه لا يجوز لمن بعدّهم الإجماعٌ على إحداث قول ثالث مثل: اختلاف 
الصحابة في الإخوة مع اب فيرى بعشهم نادب يحجب الاع» ويرى 
غیژھم نا الاح يرئان فكلا المذهبين يجمعان على أنَّ للجدٌ نصیباء فالقول 
بان الح يحجب اب خرق للإجماع؛ ومذهب الجمهور هو الصحیح؛ لا 
إحداث قول ثالث إذا كان رافمًا ِا اتفق الأوٌّلون فمخالفته لا جوز؛ لأنَّ في 
ذلك نسبة الأمّة إلى ضياع ال والّفلة عنه» وذلك باطل قطمَاء وينبني عليه 
- أيضًا ‏ القول بخلوٌ العصر عن قائم لله بحُجّتهء وأنه لم يبق من أهل ذلك العصر 
عل الاح وهذا باطل-آیشا- 

آگا إحداث تفصیل لا یرفع ما اتفق عليه القولان فلا ید هذا التفصيل 
قولا جدیڈاہ فلا مانع منهء والمسألة تكون اجتهادية ولم یرد فيها ما يخائف 
الاجماع ومثاله: قول بعضهم في متروك التسمية کل طلقا ويمنعه بعصم 
الآخرٌ مُطلقّاء فالقول بأنه يُؤكلُ في ترك التسمية نسيانًا لا عمدًا تفصیل؛ لاه 


(1) انظر الصادر الأصولية ان على هاش «الإشارة» (۲۸۵). 








لھا 





# الإنارة شرح كتاب « 
وافق كلاً من القولين في شيء» فهو في حالة النسيان وافق الجیزین وفي حالة 
العمد وافق المانعين”". 

السألة الثانية: وهي أنَّ الصحابة إذا اختلفوا على قولین لم بجز لمن بعدهم 
الإجماع على أحد القولین؛ لأنَّ نزاع الصحابة واختلاقهم لا يمكن أن يكون على 
خلاف الإجماع فلا يصح إجماعٌ يخالفه بعص الصحابق وعليه فالمسائل على نوعین: 

النوع الأول: ما للصحابة فيها قول أو أقوال فيجب اتباع ما عليه الصحابة 
من إجماع أو اختلاف: فیا كان فيه من إجماع فظاهرء وما كان عليه من اختلاف 
فالوقف الصحيح هو لح من أقواهم بالدليل» وجعلها من السائل الاجتهادية 
التي ترد إلى الدليل؟ لا في انعقاد الإجماع بعد اختلافهم نسیة الم إلى تضييع 
الح والغفلة عن الدليل الذي أوجب الإجاع» ولذلك لا يجوز الخروج عن سب 
الصحابة من مسائل الإجماع وا خلاف''. قال ابن تب 
لا یکون إل معصومًاء وإذا تنازعوا فالحقٌ لا خرج عنهم؛ فيمكن طلب الح 
في بعض أقاويلهم: ولا حکم بخطأ قول من آقواشم حتى یعرف دلالة الكتاب 
والشُنَ على خلافہ:؟۔ 








«وذلك أنَّ إجماعهم 


() «مذكرة الشنقيطي» (۱۵۷-۱۵). 
(1) «الفقيه وامنفقه» للخطيب البغدادي (۱۷۳/۱). 


(6) «مجموع التاوی» لابن تيمية (17/ .)۲٤‏ 


سک الإنازة شر کتاب ال 

النوع الشاني: ليس للصحابة فيها كلام منقول عنهم في حكم السائل 
الحادثة بعدهم» فهذا النوع يسوغ لمن بعدهم الاجاع فيه کیا يجوز الاختلاف 
على ما بيه الدلیل الشرعي ويُرُرُه. 











[ في انعقاد الإجماع على الحكم من جهة القياس ] 


سس مہم 





يصح الک 


وَهَدَا من ده عَلی أن القاس لیس بدلیل ٠‏ 


[م] الظاهرية منعوا صِحَّةَ الإجماع على الحكم من جهة القياس بناء على 
أصلهم في نفي القياس» وإنكار داود له معلل على نحو ما قزّرہ الصف 
أمّا ابن جرير الطبري فيرى أنَّ القياس حُجَة ولكن الاجماع إذا صدر منه لم 
يكن مقطوعًا بصحته: ولم يمنعه مُطلقَاء وقالت الشيعة والقاشاني من العتزلت) 


(1) لیس له ترجة موسعة سوى أنه أو عمر القاشانی من الطيقة اثانية عشرة اصحاب القاضي أي الحسن - 








2۳۹ 





* الإنارة شرح کتاب « ال 
بالمنع» ماما عليه الجمهور فإثبات ذلك صِحّة ووقوعًاء غير أنهم ختلفون في 
کون الإجماع حُجّة تحرم مخالفته آم لا تحرم ؟ وي المسألة قولان آخران'''. 
ومذهب الجمهور أقوى لوقوع الإجماع على ال حکم من جهة القياس» 
ودالوقُوعٌ کل لباز کاجماعهم على خلافة أي بكر 8 عملا بقياس 
الإمامة الكبرى وهي الخلافة على الإمامة الصغری وهي الصلاق وكإجماعهم 
عل كتابة الصحف قياسًا عل حفظه في الصدور وإجماعهم عل تحریم شحم 
قياسًا على تحریم لحمه: وإجماعهم على قتال مانعي الزكاة قياسًا على تارك 











الصلاة. 
هذاء وسبب ا خلاف في هذه المسألة راجع إلى صلاحیة الدليل الظَّّي مستندًا 
للإجماع» فالجمهور على جوازه لكون النصوص ا بتة للإجماع وردت عامّة 
وشاملة للإجماع الستند للدليل القطعي والظتّيء ولا كان القياس يفيد الظنّ 
فإنه يصلح متا للإجماع. 
آگا القول بأنه لو استند الإجاع على القياس مع العلم أن القياس يجوز 
مخالفته اتفاقًا للزم جواز خالفة الإجماع تبعًا لمستنده: والمعلوم عدم جواز 


= عبد الجبار المعتزنيء التو (41ه). انظر: <قرق وطيقات امعتزلة» للقاضي عبد الجبار 01550 
ودفضل الاعتزال وطیقات امعتزلة» للبلخي والقاضي عبد الجبار والجشمي (۳۹۰)ء 
(۱) انظر الصادر الأصولية الخبنة على هامش «الإشارة» (0583. 


کار 





کتاب : الإشارة) 5 
خالفة الإجماع قولا واحدًا لأهل العلم فلذلك لا يجوز انعقاد الإجماع على 
الحكم من جهة القياس من أجل المخالفة. 

فجوابه أن القياس إنما تجوز خالفته قبل الإجماع عليهء ما بعد الإجماع 
فلا یسوغ خالفته بالإجماع عليه. 





ووھ 


* الإنارة شرح كتاب ؛ الإشارة» E Ga‏ 





باب 
الکلام في معقول الأصل 


[ في لحن الخطاب ] 


# قال الباجي الله في [ص ۲۸۸]- بعد أنَّ قسم معقول الاصل 
إلى: لحن الخطاب وفحوی الخطاب: وا حصرہ ومعنى المخطاب_ما نصه: 

دهَأَمًا نَحْنُ الخطاب هَهُوَ الضّمِيرُ الذي لا یت الكَلامُ 0 
يه. 

[م] الظاهر من كلام الصّف إطلاقه لاصطلاح لحن الخطاب على دلالة 
الاقتضاء» وهي من المنطوق غير الصریح؛ وقد اصطلح جماعةٌ من أهل الأصول 
على هذا الإطلاق» منهم آبو إسحاق الشيرازي وأبو حامد الغزالي وشهاب 
الڈین القرافي وغيرهم. 

ومن هنا تجدر الإشارة إلى أن لفظ لحن الخطاب يختلف إطلاقه باختلاف 
مقصود کل أصولٌ فک أطلقه بعشهم على دلالة الاقتضاء: أطلقه آخرون 
على مفهوم المخالفة کیا فعل الإسنوي: أو على الساوي من مفهوم الموافقة کیا جاء 


٢ک‏ الإنارة شرح کتاب :اد 








عن الشوكاني ٍطلاقه وسوّی الآمدي وابن ا حاجب بین لحن الخطاب وفحواہ 
وعل ذلك الوقوف عند امراد من هذا الاطلاق الاصطلاحي(. 
ودلالة الاقتضاء هي أحد آقسام النطوق غير الصریح الذي يطلق عليه 
دلالة الالتزام وهي (أي: النطوق غير الصریح أو دلالة الالتزام): 
العنی الذي دل عليه غير ما وضع له كدلالة الأربعة عل الزوجية 
وهو على ثلاثة آقسام: دلالة الاقتضاء ودلالة الایمای ودلالة الإشارة. 

ودليل الحصر في هذه القسمة الثلاثیة هو ان المدلول عليه بالالتزام إا 
أن يكون مقصودًا للمتكلّم باللفظ أو لا يكون مقصودًا له فان کان مقصودًا 
للمتکلم فإمًا أن يتوقّف على المدلول صدق الكلام أو صِحّته عقلا أو شرعًاء 
فدلالة اللفظ عليه تسمّى دلالة الاقتضاء وإمًا أن لا يتوقّف عليه ذلك فدلالة 
اللفظ عليه تسمّى دلالة إباءء آگا إن لم يكن مقصودًا للمتكلّم فدلالةٌ اللفظ عليه 
تسى دلالة الإشارة. 


هذاء ودلالة الاقتضاء هي: أن یتضتٌن الکلام إضيارًا ضروريًا لاب من 














تقديره؛ لا الكلام لا یستقیم دونه أو هي: دلالة اللفظ على معنى لازم مقصودٍ 


للمتكلّم يتوقّف عليه صدقٌ الكلام أو صِحَُه الشرعية أو صحته العقليةء لذلك 
كان على ثلاثة أنواع: 








)١(‏ انظر الصادر الأصولية بت على هامش «الإشارة» (۲۸۹)۔ 








۳۳ 





# الإنارة شرح کتاب : الإشارة 

* إگا لان الكلام لا يستقيم لتوقف الصدق علیہ کقوله 8259 
الله وَضَعَ عَنْ اني اكا نان وما اشتکرهوا عَلَيْو؛''ء فا ذات اخطا 
والنسيان والإكراء لم ترتفع بل يقع في الأمّة ذلك وليست بمعصومة عنهاء 
والرسول لا خر إلا صِدقًاء لذلك وجب تقديرٌ محذوفٍ ليكون الكلام صدقًا 
ومستقياء وتقديره مستفاد من عبارة النص وهي «الإثم والمؤاخذة» لیکون تقدير 
الكلام: وح عن أي نم خطه وإثم النسيان» وإثم الإكراء)» فلولا تقديره 
مقدمًا لكان الكلام كذبًاء و خالفًا للواقع والحقيقة. 

* وإمًا لوقف الصحة عليه شرعًاء وقد مثّل له لصتف بقوله تعالى: 
کت كنت متك تیش آذ عل سکر تیک ی كار ا۶٤‏ 


: 6184 فالظاهر أنَّ فرض المريض والمسافر الأيام الآخر سواء ضَامَا أو 



























)١(‏ أخرجه ابن عدي في «الكامل» )٢۷۴/۲(‏ من حديث اي بكرة 9ء واخرجه الطحاوي في 
«شرح ماني الآثار» (۹۰/۴)ء وا اکم في «المستدرك» (۱۹۸/۲)ء والييهقي في «السنن 
الكبرى» (۷/٣٥۴)ء‏ واین ماجه )٥٦۹/1(‏ من حديث این عباس ظلة؛ وللحدیث طرق 
أخرى منها: حدیث آي ذره وأبي هريرة: واي الدرداءہ وابن عمر فلت قال السخاوي في 
«القاصد الحسنة» (۳۷۱): «وجسوع هذه الطرق بظهر أن للحديث اصلّا: 








ورن E SAE‏ اريسي EO‏ سرت یز 
انظر: «نصب الراية» للزيمل (۲/ ۰0۹۹ «الدراية» لابن حجر (1/ ١۱۷)ء‏ «التلخيص ا خییر> 
لاين حجر (۲۸۱/۱)ء دکشق ا فاء> للعجلوتي (۱/ ۵۲۲ «جامع العلوم والحكم> لابن 
رجب (۰ ۰0۳9 «القاصد الحسنة» للسخاوي (۹٦۳)ء‏ «إرواء الغليل» لاان (۱۲۳/۱). 


)کال الإنارة شرح كتاب : الإشارۃ)؛ 2 
لم یصوما!" لکن لما عُلم شرعًا أنَّ ال پ8 صام بعد نزول هذه الآية 
وأقرّ الصحابۃً على صيامهم» فد ذلك على وجوب تقدير [فافطر] ضرورة 
لتصحيح الکلام من جهة الشرع» فيمتنع وجود الملفوظ شرعًا بدون ذلك 
المقتضى”". 

٭ وما لتوقف الصّحة عليه عقلاه مثل قوله تعالى: 9 ول الكَرَة 4 
[یوسف: ۸۲ء فا العقل يمنع من توجيه السؤال إلى ذات القريةء لذلك 
وجب إضمار خاب لیصحٌ الكلام من جهة العقل وهو [أهل] فيكون التقدير: 
واسال أهل القرية”؛ ومشاله - أيضًا ‏ قوله تعال: مت عَم الب 4 














(۱) وبهذا قال الظاهرية والشيعة ان الصوم في السفر لا بجزئ عن الفرض: بل من صام في السفر 
وجب عليه قضاؤه في احضر وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس وعبد الرحمن بن عوف 
وأبي هريرة ته وبه قال الزهوي والنخعي . 
انظر: «المحل» لابن حزم (۹/ ۰0۲۸۳ دبداية المجتهد» لابن رشد (۱/ ۲۹۵)ء «المغني» لابن 
قدامة (144/6): «تفسير القرطبي» 174/79 «المجموع» للنووي (٦/٢٦۲)ء‏ دفتح الباري» 
لابن حجر (۱۸۳/8)ء وانظر تفصیل المذاهب في هذه المسألة في «فقه أحاديث الصیام» 
للمؤلف العدد: (4). 

(1) انظر الصادر الثبنة على هامش «الاشارة» (۲۸۹)۔ 

(۳) قال الشافمي في «الرسالة» (3۲: :)٩۳‏ «ياب الصف الذي بين سياقه ممناء: قال الله تبارك وتعلق: 
« ستل کی ری ڪات حادرَة تخر زا یتشک ف الك إذ كانه يام 
نع وم ات ات لام سک لوق فرع تفت © 4 [سرر:- 








# الإنارة شرح کتاب «الإشارة» GH‏ 
[المائدة: ۲۳ فان العقل يمنع من إضافة الحكم إلى ذات 
فعل يتعلّق به التحريم وج عقا وهو [الأكل] فيكون التقدیر: حرم 
لالب وإنها وجب تقديره ضرورة لتصحيح الكلام من جهة العقل؛ فيمتنع 
وجود الملفوظ عقلا بدون ذلك القتضی. 

هذاء وأمًا القسم الشاني من النطوق غير الصريح فهو دلالة الإيهاء» أو 
الإيهاء والتنبيه'”» وهي: أن يقترن بالحکم وصف لو م يكن هذا الوصف تعلیلا 
هذا الحكم لكان حشرًا في الكلام لا فائدة منهء وهذا الذي ينبغي أن تنزّه ألفاظ 
الشارع عنه مثل قوله تعالى: ارتیم (5) > [سورة الانفطار]» 
فإنه إیماء وتنبيه إلى صيرورتهم في النعيم لله برهم وقوله تعالى: بر ی 
تیر © € [سورة الانفطارآه فإنه 2 
الفجورهم. 

وأمًا القسم ال فهو دلالةُ الإشارق وهي: 












= الأعراف]. فابندا جلى شازه ور الامر بمسألتهم عن القرية الحاضرة البحرء فليا قال: لا 
يقوست ف الب 4 الآية: دل عل أنه إنیا اهل القرية؛ لا القرية لا تكون عادية ولا فاسقة 


بالعدوان في السيث ولاغيره: وأئه إا آرادبالدوان هل القرية الذین بلاهم با كانوا یفسقون» 





() ویسئیہ بعشهم بدلا تیه وبعشهم سياه يفحوى اخطابء وآخرون بلحن الخطاب؛ هذا 
ودلالة الإياء عل ستة نوا وهي إحدی مسالك الولة الاجتهادية. 


لس ب الإنارة شرح كتاب :الا: 








- 
مقصودًا باللفظ في الأصلء ولكنه لازم القصود أي: قصدہ يأ بَا للفظ 
كاستفادة أل مل ا لحمل [ستة آشهر] من قوله تعال: ول سل تلو 
َا 4 [الأحقاف: ١٤]ء‏ مع قوله تعالى: لولف ان 4 (لقمان: ۰6۱6 
فالآية الأول وردت في بيان حقٌّ الوالدة وما تعانيه من الآلام في الحمل 
والارضاع؛ وأما الثانية فالمقصود منها بيان أكثر مد الفصال؛ آما اللازم غير 
القصود منها فھو: أنَّ لد الحمل ست آشهره وهي دلالة الإشارق واستفيد 
ذلك من حاصل طرح مت الفصال في الآية الثانية من دی الحمل والفصال في 
الآية الأولى. 

هذاء ويقابل المنطوقٌ غير الصریح النطوق الصریح وهو المعنى الذي 
وضع له اللفظ وهو يشمل دلالۃً المطابقة كدلالة الرجل على الإنسان الذكرء 
ودلالة التضمُن كدلالة الأربعة على الواحد وهو ربُعھا!'۔ 





[ في صورة الإلحاق بلحن الخطاب ما لیس منه ] 


# قال الباجي يلقن في [ص ۲۸۹]: 
دوق نحق ایک ما لیس مث 





وَهُوَاتَمَاءُ ضمیر تم الکلامْ 


(۱) انظر «شرح الكوكب المنير» للفتوحي (۳/ ۳۷۳): «مذكرة الشنقيطي» (۲۳۵). 











مُضْمَرإلاً بدابیل استقللال الکلام دو 


[م] وهذا هو الضرب الثاني من ُنِ الخطاب» غير ان الکلام يتم دون 
تقدیر الضمین فالواجب حمل الکلام على ظاهره لاستغنائه بنفسه؛ لأنَّ لاصل 
في اللفظ أن يكون مستقلا بذاته لا يتوقّف على تقدير ضكر والاضیاژ على 
خلاف الأصل: فإذا دار اللفظ بين أن يكون مستقا بنفسه أو مضمرًا على نحو 
ما مل به الصتّف فإنه يحمل على استقلالہ وهو عدم التقدير لق اضطرابه”". 

ومن أمثلته ‏ أيضًا ‏ من يرى بحرمة أكل السباع بنهي ال :20 عن 
أكل كَل ذي ناب من السٌباع7". فيقول الخالف: انا أراد اي #8 ما أكلته 








(1) انظر ممنی الاستقلال وما يقابله في «الإحكام للامدي» (۲۰/۱)ء «الإبهاج» للسيكي وابته 
۷ «مفتاح الوصول» للشريف التالمساني (۲۸۲)ء حتهاية السول» للإسنوي (۱/ ۲4۸ 
(1) انظر: «الحصول» للازي (۲/ 9۷6/۲ «الاحکام» ٹلآمدي (۳/ ۲۹۷)» «شرح تقیح الفصول» 
للقرافی (١۱۱)ء‏ «شرح الکوکب اشیر> للفتوحي (۱/ ۲۹۰)ء «رشادلفحول» للشوكاني (۲۷۸)۔ 
(۴) أخرجه مالك في «الوطل» (۲/ ۰64۳ والبخاري (۹/ ۷٥٦)ء‏ ومسلم (۸۲/۱۳)ء ویو داو 
(۵۹/۵ واین ماجه (۲/ ۱۰۷۷)ء والنساتي (۷/ 6۲۰۰ واين الجارود في <التقی> (۳۳۲) 


حي ت 

















۳۸ 


اسباغ لا 








الإنارة شرح کتاب : الإ 


السباع لا تُوگل» وبذلك تحصل مطابقة الحديث لقوله تعالى: 








وا ئ ات رام دک 4 [لمائدة: ۳]. 

وعليه يكون التقدير: « أكل مأكول کل ذي ناب من الباع حرام ؛ فمٹل 
هذا لا يجوز تقدير مضمر؛ لا لفظ الحديث يكتفي بذاتہ وغير مضطرب» 
والأصل في الکلام الاستقلال'''۔ 





فصل 
[ في فحوى الخطاب ] 


# قال الباجي مه في اص ۲۹۰]: 





الثاني فهو وی الخطاب و وَمَا یمهم من 

تفس الخطاب من قصند کلم برف القع د وي 
مکش کا ای وآ ترا € [الإسراء:  )۲۳‏ 
جهّة له نع من الضرب والشئم وَيَجْرِي مَجْرَى النْصْ عَلَى 


وما ۱ 











(۱) «مفتاح الوصول> للتلمسانی (4۸۲- 64۸۳[ بتحقيقنا). 





(۷) أف بالفتوین: اسم فمل مضارع بمعنى: جر وأنکژه من کل يء. دون تنوين: اف 


أ افا وغیر ذلك قتعني: اتضجر من شی ممین. [ «معجم الإعراب والاملا» (160۳. 





* الإنارة شرح كتاب « الإشارة» انتا 








دبك فی وُجُوب العَمَلٍ به وَالمُصير ال . 
[م] م يتفق العلماء على اصطلاح واحدٍ بشأن فحوى اخطاب فقد أطلقه 
المصّف على مفهوم الموافقة» وهو إطلاق الاکترین ویسگی ۔ أيضًا ‏ تنبيه 
الخطابء ومفهوم الخطاب على ما سياه به أبو يعلى والکلوذاني» ويطلق بعض 
المالكية تنبيه الخطاب على مفهوم المخالفة» ويطلق فحوى الخطاب ۔ أيضًا- عل 
الاولوي؛ ويسوي بعض العلماء بين لحن الخطاب وفحواه على ما تقڈم'''. 
السّبكي ومن تبعه إلى القول بوجود تباین في التسمية 
بين لحن النطاب وهو: « تا كان السکوت عنه مُساويًا للمنطوق به ۰4 وفحوی 
الخطاب الذي هو: ؛ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به ۰4 وهذا 
التفريق غير مستقيم من حيث اللفظ والتسمیة لذلك لم يلتزمه الجمهورء بل عدّهما 
مترادفين؛ لأنَّ فحوی الكلام يقصد به معناه وهو المراد باللحن كقوهم: « عرفت 
ذلك من لحن کلامه» أي: فحواه ومنه قوله تعال: هن الق 4 
[محمّد: ۰٥]ء‏ أي: في مفهومه وما يظهر بالفطنةء وعليه يبقى التفريق بينههما على 
هذا الوجه مفتقرًا إلى قرينة تقويه ّا اصطلاحًا فلا مشاحة فيه بعد فهم العنی. 
وقد مثّل الصف للمفهوم الأولوي [فحوى الخطاب] بمثال يقطع فيه 
بنفي الفارق بين المسكوت عنه والمنطوق بهء لاقتضاء الضرب والشتم معتّی 








ويذهب تاج الذي 








() انظر الصادر الأصوليةالثبنة عل هامش «الاشارة» (۲۹۰) 


دز ۰ الس لإنار ةشرح کتاب :الا شارت 
آولویًا من التأفيف فی الإساءة للوالدین: غير أن من الفهوم الأولوي ما ین في 
انتفاء الفارق بیٹھما من غير قطع فيه بنفي الفارق» كا حاق شهادة الكافر عل 
شهادة الفاسق في ردّها بقوله تبارك وتعالل- في شأن الفاسق -: ولا تقبو 
ها واه هم الیش (2) 4 [سورة النور]: لاحتمال الفرق من جهة 
کون الكافر يحترز عن الكذب لدينه» والفاسق متهم في دينه» وكإلحاق العمياء 
بالسوراء في منع الأضحيةء لاحتمال أنَّ العوراء مظن المزال والعمياء مظلّة 
الیرم 

وجدیژ بالملاحظة أنَّ المصنّف لم يتناول الفرقٌ بينه وبين الفهرم الساوي 
أو لحن النطاب وهو: «ما كان المسكوت عليه مساويًا للمنطوق به»» لذلك 
اكتفى بالتمثيل لفحوى الخطابء وبیان أله يجري مجری النص» ومن أمثلة 
أهل العلم على الفهوم الساوي: تحريم إتلاف مال اليتيم من تحريم أكله في 
قوله تعالى: وک ترا موك رک نلک € [النساء: ٢ء‏ لاقتضاء الأکل 
والاحراق والاغراق معنی التعذي والتضييعء فالجميع إتلافٌ ومذا الثال 
يقطع فيه بنفي الفارق بين السکوت عنه والتطوق به. 
انتفاء الفارق بیٹھما من 















ومثال الفهوم الساوي الذي 





(۱) انظر «مذكرة الشتقيطي» في الأصول (۰)۲۵۱-۲4۹ <فتح الأمول» للمولف (۹۷). 








ما عق إذ لا 
أن احتمال خصوصیة العبد بعد العتق مزاولته مناصب الرجال 
ما لا تزاوله الأنثئى ولو كانت حرة”". 





هذا َم مه ین جه لذ هو ما عليه جمهور العلماء 
من أن مستند الحكم في حل السكوت هو فحوى الدّلالة اللفظیة لغة» وبه قال 
الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعيةء وسیّاه الحنفية دلالة النص خلاقًا 
يدل على إلحاق 
مسكوت عنه بمنطوق به لاشتراکهیا في علة الحكم: فانطبق عليه حذ القياس: 
وہذا قال أبو إسحاق الشيرازي والجويني والقفال الشاشي وابن برمان 


وقول الصلّف: 


لمذهب الشافعي فان دلالته قياسيةء أي أنَّ مفهوم ا 





والقول بأنَّ دلالةَ المفهوم دلالةٌ لفظيةٌ هو الصحيح؛ لأنَّ التنبيه من 
الأدنى إلى الأعلى أو بأحد ا متساویین على الآخر من الأساليب الفصيحة التي 
تجري على اللسان العربي للمبالغة في تأكيد الحكم في عل السکوت عنه؛ ولان 





(1) متفق عليه: أخرجه البخاري (۵/ 6۱۵۱ ومسلم (۱۳۵/۱۰) من حديث ابن عر 29 . 


الشتقيطي» في الأصول .)۲١۱(‏ 


(۳) انظر المصادر الأصولية الثبتة عل هامش «الإشارة» (۲۹۱). 





)٢(‏ «مذکر:! 





rhs 
دلالة الفھوم شاب قبل استعمال القیاس: فلا یتوقّف فهلّه على الاجتهاد‎ 
والاستنباط والتأمّلٍ والاعتبار الدقہ » بل مجزد سماع اللفظ یتقل مباشرة من‎ 
العارف باللغة من النطوق إلى السکوت انتقالا ذهنيًا سريعًاء كتحريم التأفیف؛‎ 
فيفهم منه العارف باللفة جيع آنواع الأذى من ضرب وشتم وقتل ونحو‎ 

ذلك من غير توق 


























ی على مقدّمات شرعية أو استتاجیت وقوله تبارك وتعالى: 
وشیا دَرَقَ عتل تینک 4 [الطلاق: 0۲ فإنه يتبادر لاهن مباشرة أن 
الأربعة عدول السکوت عنهم أولى عند العارف باللغة سواء علم شرعية 
القياس أو جهلها فكان الحكم الثابت بمفهوم الموافقة مستندًا في فهمه إلى 
المناط اللغوي؛ علا أنَّ من شروط القیس عليه أن لا يكون جزءً! من الفرع 
المقيس مندرجًا تحته» وهذا بخلاف شرط مفهوم الوافقة فإنَ الاثنين يدخلان 
في الأربعة: والتأفيف یدخل في عموم الأذى وهما جزء من الزیادق ومن جهة 
أخرى فان من شرط الفرع القیس أن يكون حكمه دون الأصل المقيس عليه 
بخلاف مفهوم الوافقة فمن شرطه مساواته بالأصل المنطوق أو أن يكون 
أعلى مئهء لذلك كان المعنى المشترك بين المنطوق والمفهوم شرطًا لغويًا لدلالة 
النطوق على المسكوت وليس 

وین على ما لقن رأى أنَّ دلالة مفهوم الموافقة لفظيةٌ قال بجواز 
النسخ بالمفهوم: وتقديمه على القياس» لكونه أقوى منه: إذ هو معدودٌ من 











(r 


به ودلالت مقدّمةٌ على القياس: آگا 





من رأی أنَّ دلالة مفهوم الموافقة قياسية» منع النسخ» وجعله أضعف من دلالة 
الألفاظ معاملة له بها يعامل به القياس. 





هذاء والاحتجاج بمفهوم الوافقة ووجوب العمل به محل إجماع بين 
العلیاء من حيث الجملةٌ وخالف في ذلك داودٌ الظاهري وب حزم قال 
شد" 


ابن رشد””: ؛ لا ينبغي للظاهرية أن تنازع فيه أي مفهوم الموافقة ے لاه من 
باب السمع؛ والذي یرد ذلك ردنا من خطاب العرب +۳۱ وحكم اب 





(1) «الأحكام» لابن حزم (۷/ ۶3:۳ واختلف القول عن دود الظاهري في الاحتجاج به. 
[انظر: «شرح الكوكب البر> للقتوحي (۸۳/۳٥)ء‏ ودإحكام الآمدي» (۲/ 16۲۱۰ 

01 هو ابو الوليد عحئد بن أحد بن آي الوليد بن رشد المالكي» الشهير بالحفيد الغرناطي؛ یاقب 
بقاضي الجماعة: كان عالت جلیلتہ أصوليً ناه حافظا مه له تصائیف في فنون منتوعقہ 
منها: «بداية المجتهد ونباية القتصدہہ و«منهاج الأدلة في الاصول»: و«الكلية في الطب»» 
ودجوامع كتب أرسطو في الطیعیات والإغيات»: توفي سنة (٥۹٥ھ)ء‏ بمراكش؛ وتقلت 
جہ إلى قرط 
انظر ترجتہ في: «سير أعلام النبلاء» للذعبي (۲۱/ ۸0۳۱۰-۳۰۷ «الديياج الذعب> لابن 
فرحون 184 ۲۸۵)ء «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (5/ 184): دشفرات الذعب» 
لابن لاد (4/ ۴۲۰)ء «الفتح الين» للمراغي (254-54./5: «الفكر السامي» للحجوي 
020000 





(۴ «بداية جتهده لابن رشد 04/10 


کہ( ۳ ك الإنارة شرح کتاب : الإشار 
على خلافهم بأنه مکابرۃ'''۔ ولا خفی ما یترب على قول الظاهرية من آثارٍ 
فقهية حيث جعلوا مفهومَ الوافقة من قبیل القياس» ونفوا القياس اصلا 
وآنکروا 











[ في مفھسوم الحصر ] 


# قال الباجي الہ في [ص ۲۹۲]: 

وأا دصرب الثابت: ههو الحصنن ونه لفظ وَاحِدَ وهو 
«إِنْمَا»: وَدیک تَحُوُ وله (88: : إِنَمَا الوَلآءُ لِمَنْ اق" 
فَظَامِرُهَدَا اللَفْظ یل ی ن عَيْرَ اطق لا ولا له . 








[م] جعل الصف لفظ الحصر واحدًا وهو <إنما> وإلى هذا ذهب ان 


وجماعةٌ من ا تکلمین وذهيت جماعة من المالكية والشافعية إلى أنَّ للحصر 






(۱) «المسودة» لآل تيمية (٣٤۴)ء‏ «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۲۱/ ۲۰۷)ء دارشاهالفحول» 
للشرکان (۱۷۹) 
(۲) انظر مبحث القیاس وحُجْيه في (ص ۳93 


(۳) هو طرف من حدیثِ طوبلٍ 
° ۲ ومسلم /٠١(‏ 149:14) من حديث عائشۃ € 


فق عليه: أخرجه اليخاري /٥()۴۷۲ ۱۳۹۹ /٤(‏ ۰۱۸۵ ۰۱۸۷ 


شتا اه gp‏ 


تقدم التفي قبل آلفاظ الاستتتاء"ء وتقدیم 





أدوات أخرى غير <إنما>ء و 
المعمولات مثل قوله تعالى: 2 تب 
أي: لا نعبد الاك وقوله تعالى: هم يآْره. یلو 4(7 [سورة 
الأنبياء]: أي: أنهم لا يعملون إلا بامرہہ والبتدا مع الخبرء مثل قوله للق4: 
کنیا لين لها اليم وقوله ۸ ,اة فما بف :7 
فیدل على حصر التحريم في النکبیر: والتحلیل في التسليم؛ والشفعة فیا لم 
يقسم» وقد أخذ الجمهور بهذه الالفاظ خلاقًا لأكثر الأحناف الذين لم 
يشترطوا ذلك''ء وعدم قصر مفهوم الحصر على كلمة <إنیا> هو مذهب 








ث © 4 [سورة الفاتحة]» 





(۱) وی له الاصوليون بقولہ تعال: 3و آنت شبکتنگ 16 الأنيياء: 11۸۷ فان الحصر 
بالنغي والاثبات يدل عل أن غير لله سبحاته ليس یاله حفّء واعترض عن عد هله الأداة من 
الفهوم غلطء بل هي من التطوقء وهو الصحيح؛ لا لفظة «لا» صريمة في النفي؛ ولفظة 
اه صريحة في الاثبات: فكل من النفي والائبات منطوقٌ صريحٌ؛ [انظر: «نشر البنود» للعلوي 
۰۲/۱ «مذكرة الشتقيي» (۲۴۸)]۔ 

5 سبق تخرييه: انظر: لاص 13۸ 

(۳) اخرجہ احد (۲۹۰/۳ء ۲۹۹)ء والباري (4/ ۷٤٠ء۸٠٠‏ ٤٤٦)(ہ/٤۱۳ء‏ ٢۱/٤٣۴)ء‏ 
وأبو داود (۳/ ۷۸۰)ء وابن ماجه (۲/٣٤۸۳)ء‏ والترمذي (۳/ ۱3۵۳ والطحاوي في «شرح 

جارود في دالتقی> 
(ء) والبغوي في «شرح ال (۸/ ۰6۳4۰ من حديث جابر بن عبد الله ٹلگا۔ 

= انظر: «البرهان» للجويتي(۱/ 66۸۰ دالتھاج> (85): «إحكام الفصول» كلاها للباجي‎ )٤( 


معاني الآثار» (4/ 0155 والبيهقي في «سته الکبری> 0٠١7/50‏ 








سم 








للمسکوت عنه ب 


هذا وكلمة «إنما» تذل على الحصر عند الجمهور؛ لأنها مر من 
هما: «إنَّ» المشدّدة الموضوعة للإثبات» و<ما» للنفي. وإذا كانت تفيده 








في حالة انفراد فينبغي استصحابه في حالة التركيب» وقد جاء من استعيال 
النصوص الشرعيةء والأشعار العربیق ما حسن فيها الحصرء والأصل الحقيقة 
مثل قوله تعالى: إت آل وب € [النساء: ۱۷۱]» وقوله تعال: تما تَ 
شوگ [الرعد: ۸0۷ وقد فتر ذلك بصریح الحصر في قوله تعالى: وا أت 
إلا تي € [الأحقاف: ۹]ء وقوله پل : إت امال بالات »'" وقد فشر 
بقوهم: :لا عمل ال بالنية»” لذلك قال ابن تيمية: :ا حصر في «إنها» 
من جنس الحصر بالفي والاستثناء, . 





التحریر> لبادشاء (1/ 6۱۰۲ 
الفصول» للقرائي (91). 
(۷) أخرجه آحد (۰۲۵/۱ 4۳ والبخاري (4/1): ومسلم (+87/1)» وابو داود (؟/ ۰630۱ 


النود» للملوي (0107/1. 






والترمذي (۱۷۹/۱)ء والنسائي (۱/٥۸)ء‏ وابن ماجه (۲/ ۱8۱۳ من حدیث عمر ابن 
الخطاب چ 
(۳) انظر: دفتح الباري» لابن حجر (1/ ؟1): «موسوعة القواعد الفقهية» ٹلیورتو (؟15). 


.)537//12( «مجموع الفتارى» لابن تيمية‎ )٤( 








8 الإٹارة شرح کاب الارن سس ۳۷د 








[ في إفادة <إنما> الحصر عند تقييد الحكم بها ] 


# وني [ص ۲۹۳] تابع الباجي اال قوله عن الحصر ہما نصه: 





الحكم بلفظ دنام لا یدل عل 
الحصرء وإنها يدل على إثبات الحكم المذكور ولا يدل على نفي ما عداءء وبهذا 
قال الآمدي والطوفی''' وغيرهماء وتعليل ذلك أن «إنيا» مركبة من «إنَّ» للتأكيف 
وهي مختضّة بالدخول على الأسما 
وآخواتہا عن العمل فیا بعدهاء وتصيّرها صالحة للدخول على الأفعال» وإذا 
كانت «ما> كافة فلیست بنافية؛ فقوا نا کرت یوسف؛ فان یدل عل 
[ثبات الکرم لیوسف: ولا تنفي الکرم عن غيره من الناس(, 


في الاصل و<ما» كاقّة أي: تکث «إنَّ» 








)١(‏ للطوني قولان: أحدهما يواقق قول الآمدي کیا في ختصره «البليل»: والثتي - وهو آخر القولين-. 
الحصر کیا هو مذهب ا مھور.[انظر: «شرح الختصر> للطوفي (۲/ .])۷٤٩‏ 





دما» ولت لم تد عل لتقي في «إتي» نه متضئنة له قال: کیا“ 








۳۳ 
هذاء وقد اختلف العلیاء في إفادة مفهوم <إتما> ا حصر عند تقييد الحكم 

بهاء فذهب أكثر الحنفية إلى عدم إفادتها الحصر مُطلقًا لا نطقًا ولا ٹھّاء بل تؤكٌد 
الإثبات؛ وبهذا قال ال مدي والقراني والطوفی''' وجمهورٌ التحوین» وذهب جمهور 
الحنابلة وبعض الحنفية والمالكية والشافعية إلى إفادتها الحصرء وبهذا قال آبو يعلى 
والصلف والغزالي والفخر الرازي والبيضاوي وغیرهم!"» وهو الصحیح؛ 
ان <إنما> تفيد الإثبات والتفي؛ وتلحق بالاستتناء من النفي الذي هو إثبات 
إلحاقًا قیاسیّه فإذا صح القول: ؛ لا كريم إا یوسف؛ يفيد نفي الکرم عن غيره 














أنّدإن» إذ كفت <ما» النافية صارت متضمُنة للنفي والإثبات؛ «مجموع الفتاوى» (414/14). 
() هو ابو الربيع نجم الدين سلیمان بن عبد القوي بن عبد الكريم العروف بابن اي العياس 
الطوفي الصرصري» فقيه حتبلي» قال عنه ابن رجب: «وکان شيعي منحرقًا في الاعشقاد عن 
الستة ۰ ويفال: إنه تاب عن تشيعه؛ ونسب إليه أنه قال عن نفسه: 
حتبلي رافضي ظامري أشعري إنها إحدی الکبر 
اله مصتفات كثيرة فی فتون شتی: منھا: «ختصر روضة الناظر>ہ وشرحه عليه و<معراج الوصول 
إلى علم الأصول»: في اصول الفقه. ودبغية السائل في أمهات المسائل»: في اصول الدین» 
و«الإكسير في قواعد التفسير». و«الوياض النواضر في الان 
انظر ترجمته في: «ذيل طبقات الحنايلة» لابن رجب (۲/ (۴١١‏ «الدرر الكامنة» لابن حجر 
٣٣ء‏ <یفیة الوعاة» للسيوطي )۲٦۴(‏ «الأنس ا لیل> للعليني (۲/ ۲۵۷): <شذرات: 
الذعب» لابن الماد (٦/۳۹)ء‏ «جلاء العبنين» لاين الآلوسي (٣۴)۔‏ 
(۲) انظر المصادر الاصولية 
(۳) المثبتون للحصر- وهم الجمهور ۔بختلقون فی الجهة التي تدلّ على احصرہ أهي النطق أم القهم ؟. 





والنظائر». توفي سنة (۸۷۱۷). 





بنة على هامش «الإشارة» (۲۹۳). 


2 الانارة شرح کتاب ١‏ الڑ ضا رت ک٣‏ 
وتأکید الکرم بإثباته لس فکذلك في 

وا خلاف في هذه المسألة معنويٌ له آناژہ الف 
من لفظ «إنها» أثبت للمذكور تلك الصفة أو الحكم ونفاه عن غيره» ومن 
رأی إفادتہا للتأكيد أو إثبات ا حکم المذكور فانه لم ينف ما عداه. 











فصل 


[ في ديل الغطاب ] 


تال الباجي مله سر وس 
وما يَلْحَقُ بڈڑک ویقرب مئه عشد کثیرِ من الئاس 
دَلِیلُ الخطاب). 





[م] سكي دليل الخطاب لا دلالته من جنس دلالات الخطاب: أو لأنَّ 
الخطاب دال علیہ أو لمخالقته منظنوم الطاب وششگی - ایشا -مفهوم 
المخالفة". 

والمصتف قَدٌم أحد آنواع مفهوم الخالفة وهو مفهوم الحصر ب <إنما> الذي 


(۱) «شرح الکوکب المنير» للفتوحي (۴/ ۸۹٤)۔‏ 
(؟) «إرشاد القحول» للشوكاتي (۱۷۹)۔ 















رة شرح كتاب د الإشارة؛ 2 
مفهوم ا خصر أحد 
أنواعه» مثل مقھوم الصقة والشرط والغاية والعدد وغیرها من أنواع مفاهیم 
المخالفة» لذلك کان الأول تقديم هذا الفصل على الذي يليه من باب تقديم 
الأصل عل فرعه أو نوعه. 

والصتّك اكتفى في هذا الفصل بمفهوم واحدِ وهو مفھوم الصفته ولم 
رج عل بقية المفاهيم» وخاصّة مفھوم الاستثناء بالنفي والإثبات الذي ياي 
مرا في طليعة المفاهيم ثم مفهوم الشرط الذي ی أقوى من مفهوم الصّفة 
ومفهوم الل كيف وقد احتجٌ بہذہ المفاهيم من تج بمفهوم الصفة؛ بل 
وغالبُ استعمال مفهوم الشرط في كلام العرب للتعلیلء لكون الشرط يلزم من 
عدمه عدم الشروط مثل قوله تعالى: < و کیب حل میا ین 4 
[الطلاق: 5]. 





یندرج تحت دلیل الخطابء وجعله ما یقرب مت والحقيقة 


[ في تعریف دلیل الخطاب ] 





اتون كتف اقيم انتا 








[م] ولدليل الخطاب حدودٌ أخرى غير تعريف المصنّف منها: 

- أنه «دلالة اللفظ على ثبوت حكم السکوت عنه حالف للحكم الذي 
دل عليه المنطوق نفیّا وإثبانًا»» أو هو: ہ الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر 
على نفي الحكم عا عدا . 

وعبارةالصّف في تعريفه تظهر بان تعليق الحكم بالصفة في جنس بقتضي 
نفي الحکم عبّا عدا الموصوف بتلك الصفة في ذلك الجنس من غير أن تتعدّى إلى 
جنس آخرء وهو مذهب القائلین بحُي مفھوم الصفةء ففي الحديث السابق في 
سَائِمَةٍ انم الزّكَاةُ؛ دلالة بالمفهوم على أنَّ معلوفة الغنم لا زكاة فيها بخلاف 
معلوفة الإبل والبقر قفيها الزكاة؛ لأنَّ لتطوق لم يتناول إلا الجنس الذکور 
فمخالقه بالمقابل لا يتناول إلا الجنس المذكور تحقيقًا لوجه المخالفة ومعناها. 


(۱) «إحكام القصول» (۵۱۶)» «الحدود» كلاهما تلياجي (90). 

() سیق خی انظر: اص 0۷۱ 

(۴) انظر تعريفات دليل الخطاب في المصادر ات عل هامش «الإشارة» (٤۲۹)۔‏ 

(4) يذهب فريقٌ من القائلين بحُي مقهوم الصفة إلى القول بأنّتعليقٌ الحکم عل صفةٍ في جنس 
فالزكاة کیا لا تب 
رف في دقکم ولك 





يقتضي نف الحكم عا عدا الموضوف بتلك الصفة في ذلك الجنس 
في معلوفة الغنم لا تجب - أيضًا ‏ في معلوفة الیل وا 






بلح احا ۲۲ ار شرح کتاب : الإشارةا 8 


وهذا الثال الذي ساقه للصتّف ید أحد أنواع مقاهيم امخالفةہ وهو 





مفهوم الصفة» وهو في نفس الوقت أحد صور مقهوم الصفةء وهو أن يذكر 
الخطاب العا ما حكمه على وصف خاصٌ يذكر بعده ولفھوم الصفة 
صور أخرى منها: 

٭ مفهوم ا حال: وهو تقييد ا خطاب با حال ظا على تفي الحكم عا 
عدا ذلك الحالء مثل قوله تعالی: ولا یئ ویک واشر عکنود فى الج 4 
[البقرة: ۲۱۸۷ فدلّت الآية بمفهومها a EE‏ 
ا حالة المعنية بالتحريم» وهي الاعتکاف؛ ومفهوم ا حال معدود من مفاهيم 
الصفة؛ لأنَّ الراد الصفة المعنوية لا النعت!''. 





* مفھوم الکان: وهو تقييد الخطاب بالکان وید على نفي الحكم عا 
وانشر نوت فى ال 4 [البقرة: ۱۸۷]ء 





عدا ذلك المكان» مثل قوله تعالی: 





کم والحكم يتفي تہ وهو غير مسلم؛ ان الصفة قد تکون 
لاتكون ال مکثلة للم كالسوم الم 

(۱)_ فمفهوم ا حال والزمان والکان وغيرها تُمَدُ من جملة مفاهيم الصفة وانیا أفردها بعش العلیاء 
بالڈکر کم للفائدق قال الش و کائی في <إرشاد الفحول» (۱۸۳): «قال اين السمعاني: ولم 
يذكره امنأ تروت لرجوعه إلى الصفةء وقد ذكره سليم الرازي في التقريب وابن قورك ٠»‏ وقال 
- يشا ۔فی مفھوم الزمان والکان: « وهو في التحقیق داخل في مفهوم الصفة باعتبار متعأق الظرف 
القدر کیا تقزر في علم العربية». 








2۳ 





# الإنارة شرح كتاب ؛ الإشارة 
وشن مت 

٭ مفهوم الزمان: وهو تقبيد الخطاب بالزمان وید على نفي الحکم 
عا عدا ذلك الزمان» مثل قوله تعال: الع لو وت € [البقر 
۷ فيفهم منه عدم صِحَّة اج إذا وقع في غير زمانہ!''. 

* منهوم اض وهو نید الخطاب بأحد القسمين المذكورين في 
توص و یجان کا 2 





× فنه یفھم با 





وک وهو تعلیق الحكم بالعلَ وید عل نفي الحكم عر لم 


تتعلق به تلك له مثل قوله 450 كل مشکر حَوَامٌ؛”' فیٔفھم منه تحليل 
غير اکر“ 


(۱) «مذكرة الشنقيطي» (۲۳۸) 


(۲) آعرجه مسلم (۹/ 6۲۰۵ وآبو دود (۲/ ۵۷۷ ولين ماجه(5۰۱/۱) والترمطتي (۳/ 6۱۰ 
والنساتي (۹/ 0۸4 من حديث اين عباس کک . 

(۳) أخرجه مسلم (۱۳/ ۱۷۲)ء وأبو دود (4/ ۸۵) وین ماجه (۵/۲ ۱۱۲ ولرمفي (4/ ۰6۲۹۰ 
والنسائي (۸/ 6۲۹ وآحد (۰۲۹۰۱۹/۲ ۳۱ من حدیث ابن عمر 2 

الصفةً قد تکون عل کالاسکار: وقد لا تکرن علةً 








: کالسوم؛ فان الغنم هي الیل والسوم مب لذلك كان ا خلاف فيه وني مفهوم الصفة = 








حصحڑ‫ ‪ ‪ھ ھ5 ں۱< ادس سل ا 2 
[ في الاحتجاج بمفهوم الصفة ] 


# قال الباجي لله في [ص 194] عند ذكر اختلاف العلماء في 
الاحتجاج بمفهوم ا 

وقد دَهَبَ إِنَى القَوْلِ به جَمَاعَةٌ من آصحابتا وأصلحاب 
الشاهمي ومع مھ اة من آصنحابتا وآصنحاب الشافمی 
وآبي حَنِيفَة: وَهُوَ الصحیحٌ + . 





[م] جميع مفاهيم المخالفة حُجَّة عند جمهور الفقهاء ما عدا مفهوم 
اللقب( فلیس بِحُجّة لهذا قال الغزالي: « وقد أف ببطلاته کل عصّل من 





- واحتا.1«ارشاه الفحول» للشوكاني (1)۱۸۱ء لکن من۔حیث الق فمفهوم امِل آقری من 
مفهوم الصفةہ ومفهوم الحصر بالقي والإثبات آقوی من الفهیم الاخری ترتیا لما ذکره 
بعضهم أنه من المنطوق. 

() مفهوم اللقب اضعف الفاهیم وهو 
اسم جي أو اسم عبن 
«قام زيد» لايد عل 

بن خویز منداد وابن القصار من المالكية وخیرهم؛ وقد قصل اين السمعاني في تعليق الحكم 

بالاسم فجعله ضریین: أحدهما: اسم مش من معنى کالسلم والکافر الا والقائل: فکمه 

حکم الصفة في قول جھور أصحاب الشافعي.. ونان اسم لقب غير مشتق من معنى كال رجل = 





الحكم أو الخبر باسمٍ جامد سواہ كان اسم جنس أو 
کان أو کنیة او اسیا فلا یدل عل نفي الحكم عا عدام فلو قال: 
ره لم يقم وقد قال یه الدقاق من الشافعيةء ونسب القول إلى 




















بكر القفالہ وأبو العباس بن سريج والقاضي أبو حامد الروزي" والباقلاني 


= والراة ونحوهه فمذهب الشافعي أنه غير حجّة. [«اليحر الحیط» للزركشي .1)۲۹/٤(‏ 
أن مفهوم اللقب على نوعین حيث قال: ؛ لقبٌ هو جنس ولقبٌ يجري 
مجری العَلَمه مثل: زید وانت: وهذا اهوم أضعف المقاهيم: وغذا كان جاهير أهل الأصول 
والفقہ عل أنه لا تج بهء فإذا قال: مد رسول اللہ لم يكن هذا تما للرسالة عن غیرد 
ولكن إذا كان سياق الكلام ما يقتضي التخصيص فإنه بجنج به عل الصحيح كقوله: قفهمناها 
سلیمان 4: وقوله: #كلا إنهم عن رہم یومٹڈ لمحجوبون 4: أما إذا كان التخصيص لسبب 
یقتضیه فلا يحنج به اتفاق الاس ». [<منهاج السنة النبوية» لابن تيمية (۷/ 6۳۳۱]. 
ومن آثار الخلاف ال تن آومی بوصية لزيد ثم أوصى بها لبکرہ لب رجوعًا عن الوصية إلا 
بمفهوم اللقب» ومن قال عند الخصومة: وإِنَّ زوجتي ليست بزانية» فلا 
دا لزوجة خصمه إا عل رأي من بقول بسي مفهوم اللقب. 
[انظر تفصیل المذاهب في «شرح اللمع» للشيرازي (441/1): «البرهان» للجويني (1/ :)40٠‏ 
«الوصول» لابن برهان (۴۳۸/۱)ء «المحصول» ثلرازي (۲/۱/٢۲۲)ء‏ دروضة الناظر» لابن 
قدامة (۲/ ۲۲4 «الاحکام» للامدي (۲۴۱/۲)ء «متهی السول» لابن ا حاجب (187): 
«شرح تقیح الفصول» للقراني (۲۷۱)ء «العدة» لأبي یعل (؟/409): «فواتح الرحوت» 
للاتصاري (۱/ ٤٤٦)ء‏ «إرشاد القحول» للشوکاني (۱۸۲)]. 
() «المستصفى> للغزالي (5/ 04؟). 
قال الشتقيطي في «مذكرته» (۲۳۹): «القرق بين مفهوم الصفة ومفھوم اللقب: أن خصیص 





هذاء وقد يكن ابن تپ 











جاء زيد فان تخصيصه بالڈکر ليمكن إسناد الجيء 






(۲) هو ابو حامد أحمدين بشر بن عامر العامري المروزي القاضي» فقيه من كبار الشافعية: والعتمد< 


اس تة 


وأبو حامد الغزاليء ووافقھم الأخفش''' وابن فارس"" وابن جي من 









= في الشکلات! الفقه عن آبي إسحاق المروزي» وله کتاب «الجامع» في الذحب احاط 

بالاصول والفروع؛ دوالإشراف عل الا صول»: و« شرح ختصر المزني»: توفي سنة (۴٦۳ھا۔‏ 

انظر ترجه في: «طبقات الفقھاء> للشيرازي (114): <طیقات الشاقعية» للسبكي (۳/ ۰6۱۲ 
«طبقات الشاقعية» للإسنوي (5/ ۱۹۹)ء دوقيات الأعيان» لابن خلکان (14/1): بذیب: 
الأسياء واللغات» للنووي (111/7): «مرآة الجنان» لليافعي (۲/ ۴۷۵)ء «البداية والتهاية» 
لابن كثير (۲۰۹/۱۱): «شذرات الذهب» لابن العراد (۳/ .)8٦٤‏ 

(۱) هو أبوالحسن سعيد بن مسعدة المجاشمي البلخي ثمٌ البصري؛ أحد آئمة النحو واللغة: اخذ 
النحو عن سييويه: وصحب ا خلیل. ویعرف ب «الأخقش الأوسط> ومن أشهر مؤلفات: <تفسیر 
مان القرآن>؛ و«للقاييس في النحو>» و«الاشتقاق»» ودشرح لیات المعاني»: توفي سنة (118ه). 
انظر ترجه في: «وقيان الأعيان» لابن خلكان (۲/ ۴۸۰)؛ «طبقات النحويين» للزبيدي 000/1 
«مرآة الجنان» للیافعي (۲/ ۸63۱ «معجم الأدياء» للحموي /1١(‏ ۸0۲۲۹ «طبقات المفسرين» 
اللداودي (۱۹۱/۱)ء دبغية الوعاة» للسيوطي )۲٥۸(‏ «شذرات الذعب» لابن الماد (۲/ 6۳۹ 

23 هو ابو الحسن احد بن فارس بن ذكريا القزويني الرازي» الامام اللغوي الفسر» کان تحويًا عل 
طریفة الكوفيين, له تصائيف كثيرة منهاء «مقاييس اللفة»: و«غريب إعراب القرآن»: و«جامع 
التأويل في تفسير القرآن»: و«سيرة اي :82 ودحلية الفٹھا: 
انظر ترجه في: «الفهرست» للنديم (۸۰)ء «وفیات الأعيان» لابن خلكان» (۱۱۸/۱)؛ دمعجم 
الأدباء» للحموي (4/ ۸۰)ء «طيقات الفسرین> للداودي (۱/ ۰۲5۰ «أنباء الرواء» للثفلي 
(ء «يغية الوعاة» للسيوطي (۱۵۳): «طيقات المفسرين» للسيوطي (075: «شذرات 
الذهب» لابن الماد (۱۴۲/۳)۔ 

(۳) هو ابو الفتح عثيان بن جني الوصل التحوي اللغوي: إمام العربية» من أعلم أهل اللغة بالنحو 
والتصريف» وأحذق اهل الأدب في هذه الصناعة: قرا الدب عل أي عل الفارسي: وله تصائيف- 














في سنة (۳۹۵ھ). 








تنا 





* الإنارة شرح كتاب الإشارة 
اللغةء ول هذا القول مال لصب وصگحه واختاره الآمدي"©. 
والصحيحٌ مذهبٌ الجمهور لحديث عمر بن الخطاب 28ہ أنَّ البيّ ج88 


قال له لا أكثر عليه في شأن عبد الله بن آي بن سلول: 








إن خر 
تین هنن بور أنه حم 4 ز آغتم أن نز 
َزِدْتُ ۰۳ ففهم أن الزيادة على السبعين يكون له من الحکم خلاف المنطوق» 
ولقوله 88: : يَقْطَعُ الصَّلَاة ‏ إِذَا 
الرّخلِ ‏ الَرْاهُ واا وَالكَلْبٌ الَسْوَدُ»: قال عبد الله بن الصامت لأي ذرٌ: 
ما بال الأسود من الامر ؟ فقال: سالت رسول اللہ 12 کیا سألتني. 











= من أشهرها: «الخصائص». ودسر الصناعة»» و«لليهج»» ودالتصریف لللوکي»؛ وہشرح تصریف 
امازني»: وله نظم جيد: توفي سنة (۳۹۲ه 
انظر ترجمته في «الفهرس» للنديم (۹۵)ء «تاريخ بغداد» للخطیب البغدادي (۴۱۱/۱۱) 
«اللباب» لابن الأثري (۱/ ۲۹۹)ء دوفيات الأعيان» لابن خلکان (۲4/۳): «سير اعلام 





التبلاء» (۱۷/ ۱۷)ء «دول الإسلام» كلاهما للذهبي (۳۳۹/۱): <مرآة اسان للينمي 
(۷/ 26۰ «البداية والنهاية» لابن كثير (۳۴۱/۱۱)ء «بغية الوعاة» للسييوطي (۳۲۲: 
<معجم الأدباء» للحموي (۸۱/۱۲)ء <شذرات الذهب» لابن امد (۳/ ٠‏ 15). 

() انظر الصادر الأصولية الثبة عل هامش «الاشارة» (549). 

(؟) أخرجه الترمذي (٥/۲۷۹)ء‏ والنسائي (۷۰/6)ء وآحد (17/1): من . 
والحديث صحّحه الألباني في «اللسلة الصحيحة» (۳/ ۱۱۳۱(۱۲۳): 





ابن عباس ف۰ 


| ”الس الإنارة شرح کتاب د الإشارة 5 





١الكَلْبٌ‏ شود كَیَْانٌ؛'"ء قفهم عبد الله بن الصامت وأبو ذر تلا من 
تعليق قطع الصلاة على الكلب الأسود انتفاء الحكم عن غيره وال 888 
أقرَّه على ذلك الفهم وین له الفرق بين الوصوف بالسواد وغيره. 

ومثله ما رواه مسلم عن يعل بن أميّة أنه قال: قلت لعمر بن الخطاب: 
ایس لتك جاخ آن کتسرو من کون إن من تیم ی را 4 [النسا. 
۱ء فقد أمن الناس» قال: عجبت م عجبت منه» فسألث النبيّ 42 عن 
ذلك فقال: ١‏ صَدَقةٌ دق اه با علیکم افوا صکت :۸۳ فالنبي 4 أفرّه 
على هذا الفهم وأجابه على الحكم» وقد فهم يعلى بن أمية وعمر بن الخطاب 
- وهما من فصحاء العرب هذا الفهم مع الإقرار النبويٌ له. 

ومن ذلك اتفاق الصحابة «##ة في قوله ®: ١إا‏ ای التانَانِ وَجَبَ 


المُسْلٌ؛”". ناسخ لقوله 0 « العاء ٩:‏ الدالٌ بمفهومه على نفي 











() أخرجه الترمذي (۰0۱3۱/۲ والنسائي (۴/۲٦)ء‏ واين ماجه (۱/٣۴۰)ء‏ قال التزمدي: 
«حديث آي فر 69 حسن صحیح»: وصحه الا في «صحيح ا جامع الصغير» ۳۵٣ /٦(‏ 
رقم ۷۹۸۷۸). 

(؟) أخرجه مسلم (٦/٦4)ء‏ وأبو داود (۲/ ۰6۷ وابن ماجه (۱/ ۳۴۹)ہ والترمظي /٥(‏ ۱6۲4۲ 
من حدیث عمر بن الخطاب 49 . 

( سبق خرییہ انظر: (ص 6۱6۱ 

() أخرجه این ماجه (198/1): والنساتي (۱۱۶/۱) من حديث آي ليوب الانصاری 3 
وروا مسلم (۴۸/8)ء من حديث أبي سعيد الخدري © بلفظ: ال 





Are 









رال» ولو لم یکن الفهوم حُجّة ما کان نسخًا له . 

2 أهل ال بمقهوم المخالفة» ونكتفي ينص الشافعي - وهو 
من أئمّة اللغة - حیث قال: ہ وفي إباحة الله تعالی نكاح حرائرهم» أي: أهل 
ایا سی - والله تعالی أعلم -عل تحریم إمائهم؛ لاد العلوم في 
قَصَدَ صفة من شيء بإباحة أو تحريم؛ كان ذلك دلي على أنَّ 
ما قد خرج من تلك الصفة خالف للمقصود قصدہ كما ۶۱ تی ال لقلۂہ عن 
من السبَاع »” 'ء فدل ذلك على إباحة غير ذوات الأنياب من 








وعليه» فإنه إذا كان التعليق بالعلَة يوجب نفيّ الحكم لانتفاء الیل فا 
التعليق بالصفة کذلك. إذ لابدٌ له من فائدة صونًا للكلام من اللغوء وإذا كان 
لا يستقيم أن يثبت تخصيص آحاد البلغاء بغير فائدة» فكلام الله ورسوله 


آجدر. 


وجب 


(۱) آخرجہ البخاري (4/ 63۵۷ ومسلم (۱۳/ 6۸۲ وآبو داود(٤/۹٥۱)ء‏ والنسائی (۷/ ۱6۲۰۰ 
واین ماجه (۲/ ۰6۱۰۷۷ ومالك في «الوطاء (۲/ ٤٥)ء‏ من حديث أي ثعلبة الخشني و 
(5) «الأم» للشاقمي (9/ 3 





.سك لإنارة شرح کتاب :اد 








[ في احتجاج المانعين من حجية دلیل ا لخطاب ] 


# قال الصنف مه في [ص ۲۹۵] في معرض الاستدلال على منع 
حُجّية دلیل الخطاب الذي صحّحه: 

ويد علَى دبک ما وی البُحَارِيْ حَنْ الشيبَانِي عَنْ عد الله 

ن آبي آوفی قال تھی الئبي 88 عن الجر الأَخْضَر قلت: 


انرب في الأَبيّضٍ ٥‏ قال لا وج الیل مه فص على 






[م] فهذا دلیل من أدلّة نفاة مفهوم الخالفت وجوابه - عند ا جمھور -: 
أنَّ الاخضر صفة غالية على الجر لا بحرار الُضر كانت شائعة بينهم؛ فکان 
ذکر الأخضر لبيان الواقع لا للاحتراز"؛ وعلیه فاللفظ خرج مرج الغالب 
الاعم فلا مفهومَ له» وهو أحد القیود على حُجَية مفهوم الخالفة عند ا جمھور”'. 


() «قتح الباري» لابن حجر (0۱/۱۰). 
(۲) انظر موانع اعتبار مفهوم الخالفةہ أو شروط العمل يمفهوم الخالفة في <شرح تقیح الفصول> 


للضرانی (۲۷۱)ء و«اليحر الحیط» للزركشي (۱۷/8)ء و<نشر البشود» للعلوي (۹۸/1)؛< 














5 الإنارة شرح كتاب 
ومن جهة أخرى فا الصحابي 5 ما سأل عن حكم الأبيض انا سال 
بناءً على مفهوم المخالفة الجاري فهمه على لسانهم: فين النبي 4# بمنطوقه 
عدم الفرق بين الأخضر والأبيضء فلا يلزم من ذلك بطلاته» وإنها وجب 
المصير إلى المنطوق وتقديمه لقوته على المفهوم. 
ولقد كان لاختلافهم في دليل الخطاب أثر واسع في الاختلاف في الفروع 





فمن ذلك: 

٭ نكاح المع طول الحرةء فقد ذهب الجمهور إلى العمل بالمفھوم 
المخالف في قوله تعال: وم لم کیلع َك طولا آن سح المحم كت 
آلنيکت قین گا ملك آنتتگم ین َنَم المویکب 4 [النساء: .]۲٠‏ 
الدال على تحريم نكاح الم المؤمنة مع طول الحرة: لدلالة المنطوق على جواز 
نكاح الآمة المؤمنة بشرط عدم استطاعة طول الحرة عملا بدليل الخطاب 
خلافا للاحناف. 

٭ نكاح ال الكتابية عند عدم استطاعته طول ار . 
الجمهور إلى العمل بالمفهوم المخالف من الآية السابقة حيث دلت بمفهومها 
على تحريم نکاح الآمة الكتابية لتقييد منطوقها بوصف الایمان» وخالف الحنفية 








> 743): و«القتح الأمول» (۱۰۱ 


e [`‏ النارة شرح کتاب الإشارۃ) ۶ 
في ذلك جریا على عدم الاحتجاج بالفهوم اللخالف'''۔ 





٭ کیا يذهب الجمهور إلى عدم جواز نكاح الم مُطلقًا موم أو 
كتابيةً مع عدم خوف العنت وهو الوقوع في الزناء لقوله تعالى بعد الآية 
السابقة: كلك من یی المتت منکن € [النساء: »]۲١‏ وخالف في ذلك 
الأحناف جریّا على أصلهم في الأخذ بعموم الآيات وعدم العمل بمفهوم 
المخالفة في الآية. 
# ما يذهب إليه الجمهور من دیع النخل قبل أن یزیر(" فثمرته 
للمشتري أخدًا من مفهوم الصفة في قوله 80 :من باع خلا قد اٹ 
2 04 م فقد جعل التأبير حدًا للك البائع 
للثمرة » فيكون ما قبله للمشتري» والا لم يكن حدّاء ولا کان ذکر التأبير 
مفيدًا“»» وخالف آبو حنيفة ورأى أنَّ الشمرة للبائع سواء بین أن يكون 








(۱) انظر «المغني» لابن قدامة (٦/۹۰٦)ء‏ دفتح القدير» للشرکانی (۱/ 80۰ 

(۲) التأبير: هو التلقیح أي شن طلع النخلة الائٹی لیذر فيها من طلع النخلة الذكر. [دالتھایةہ 
لابن الأثير (١١ /١(‏ دغتار الصحاح» للرازي 1)٢(‏ 

(۳) حديث متفق عليه: أخرجه البخاري (٤/٤٤٠:٤٤٥)(٥/4٦ء‏ ۳۱۳: ومسلم (۱۹۱/۱۰)+ 
ومالك في <للوطإ> (۲/ 174): والشاقمي فی «مسنده» »)۱٤۲(‏ من حدیث ابن عمر وق 

(4) «المغتي» لابن قدامة (4/ 3۵ «افدایتهتلمرخنن (۴/٢۲)۔‏ 

۔)٤٥٥( «مقتاح الوصول» للتلمساتي‎ )٥( 





2 الانرة شرح کتاب ١‏ الوماری, کو 2۲۰۳ 
التخل مؤبّرًا أو غير مؤي فإنَ تقد التأبير لا يدل على نفي ا حکم عند عدمہ'''۔ 
ار ابنته البكر 
البالغة عل الزواج: استدلالا بمفهوم الصفة في قوله للتقة: لبق بها 
من وه" فان مفهومه أنَّ غير الب لا تكون أحقّ بنفسهاء فيكون وليّها 
أحقٌ منهاء لذلك كان له أن يجبرهاء وخالف في ذلك أبو حنيفة حيث إنه لم ير 
لاب ولاية الإجبار على ابنته البكر البالغة”؛ لأنَّ مفهوم الخالفة لیس 








-عنده حُجّة. 


وھ 


(۱) انظر: «بدايةالمجتهد» لابن رشد (۰)۱۸۹/۲ «شرح مسلم» للنووی (۱۹۱/۱۰)ء «فح الباري» 
لابن حجر (4/ 68۰۲ «تفسير النصوص> لمحد أديب صالح (۷۰۵/۱. 

فریجەہ انظر: (ص 6۳4۳ 

(۴) انظر: «الحل» لابن حزم (4۵۸/۹)» «المنتقى» للباجي (۳/ 6۳۷ «بداية الجتهد» لابن 
رشد (۲/ ۰69 <الغتي> لابن قدامة /٦(‏ 4۸۷ «تسين اخقائق> للزيلعي (۱۱۸/۲)ء «مغني 
المحتاج» للشرييني .)1٢۹/۳(‏ 





















الإنارة شرح کتاب دالإد 











باب 
أحكام القياس 
[ في تعريف القياس ] 
٭ قال الصتّف في [ص ۲۹۸]: 
وَحَدَة: حمل اح الوم ن علی لحر في إِثبّاتِ حکم و 
اسنقاطه بِآَمْرٍ جامع بَيْتَهُمَا». 
[م] القياس لغة يطلق على 
المعنى الأول: التقديرء كقولك: « قست الثوب بالذراع» أي قدّرت الثوب 
بالذراع۔ 


والعنی الثاني: يُطلق على الساواة سواء كانت الساواة ية كقولك: 
« قست الثوب بالثوب؛ أي: ساویت أحدهما بالآخرء أو كانت المساواة معنوية» 
كقولك: « فلان لا یقاس بفلان»» أي: لا يساويه في العلم أو الفضل أو الاحترام. 
والقياس الشرعي یراعی فيه المعنيان السابقانہ أي: اد لقیاس مشترك بين 
<التقدیر> و«المساواة» اشتراكًا معنوبّاء بحيث يحمل لفظ القياس على التقدير 








> الإنارة شرح حتاب رالنان 2 2 2 :د 
المنضمّن معنى المساواة» وعلى الساواة !| معنى التقدير من غير حاجة إلى 
قرينةء وهذا أولى من المصير إلى الاشتراك اللفظي؛ لله على خلاف الأصل: إذ 
الأصل عدم تعدّد الوضع: فاللفظ له معنى واحد لا أكثرء وان وجد ف 
إلى قرينة» وك ما جتاج إليها فهو على خلاف الاصل. 

هذاء ومن خلال تعريف المصلّف للقياس في حدّه ا مذكور 
اختار مذهب جھور أهل العلم» في جعل القياس من فعل المجتهد لا یتحتّق 
إلا بوجودہ خلاقًا لمن جعل القياس دلیلا مستقلا کالکتاب والسُنة وضعه 
الشارع لعرفة حکمه ویدل على هذا الاختيار تعبيره عن القياس باه حمل 
أحد المعلومين...» ما يفيد أن القياس من فعل الجتهد ومكتسب منہ؛ إذ 
ا حمل يحتاج إلى حامل؛ وهو الجتهد أو القائس: أمّا المذهب الثاني فقد عبر عنه 
ب «استواء» أو «مساواة»: فالاصل والفرع مستويان تام التساوي لکن الجتهد 
یظهر هذا الاستواء. 

وقولہ: ‏ بأمر جامع بینهما» هو الحکم» وتسمّى ۔ أيضًا ‏ مناط ا مک 
کالاسکار جامع بين النبيذ وهو الفرع القیس والخمر وهو الأصل المقيس عليه 
ويستويان في الحكم وهو التحریم!'''۔ 

















)١(‏ للقياس تعريقات اصطلاحية آخری انظر المصادر الأصولیة ات عل هامش «الإشارة» (۲۹۸)۔ 


لک الإنارة شرح کتاب :اد 








[ في حُجّية القياس ] 


# قال یو سر سر و 





١وَهُودَلِيلَ‏ شی عند جمیع العلَمَاء وَقَانَ داود: 
اعد به مِنْ جمّة العقل الا ان الشرعَ مَتَعَ مِنْه» + 

[م] نی تحریر محل التراع» فقد انق العلماء على حُجُية القياس الصادر من 
النبي 8ء کیا اتفقوا على خجیته في الأمور الدنيوية کمداواة الأمراض وتعاطي 
الأغذية والادوية جيه ليست شرعيةء وإنَّا حُجّة صناعية مستمدّة من العقل. 

واختلفوا في جريان القياس في الأمور اللغوية كقياس النبش على السرقة 
واللواط على الزناء وإثبات الأسماء قياا" وأكثر الشافعية على منع دخول 
القیاس في اللغة ويه قال الأحناف وابن داد وابن الحاجب من المالكية» 
وذهب القاضي عبد الوهاب المالكي إلى جواز دخول القياس في الحقيقة دون 


المجازء ووافقه أبو بكر الطرطوشي' 7 وذهب ابن فورك إلى الجواز وعدم 





إلى القياس الشرعي: كالنبية إذا ادخ 
رص الشرع تتتاوله بالتحريم لدخول النبيذ في الخمر 
44 


() هو أب یکر عد بن الوليد بن حشد القرشي الفهري الطرطوشي» يعرف في وه 

















كا اختلفوا في التعبّد بالقياس في الأمور الشرعیة والذي عليه مذهب 
السلف وجمهور الخلف: جواز التعبّد به في الشرعيات عقلًا ووجوب العمل به 
شراء وزاد القفال الشاشي وأبو الحسين البصري أنَّ العقل من الأدلة النقلية 


1 ۴ مك 
یدل على وجوب التعيّد به. ويرى القاساني”*" والّهرواني وجوب العمل 


ولد سنة(401ه)» وله رحلة إل المشرق كان عاليً بالفقہ وسائل لاف والاصول والفرانض 
والادب له مؤلّفات َة منها: «سراج الملوك» و«الحوادث والبدع» وتعليقة عل مسائل لفلف 
والاصول» توفي سنة (*07ه). [انظر ترجته في: «الصلة لابن بشكوال» (۲/ 01/9): «معجم 
البلدان> لياقوت (4/ ۴۰)ء «بغية اللتمس» للضبي (١۱۴)ء‏ دوفیات الأعيان» لابن لكان 
۲/9 سیر اعلام البلاء» للذعبي (۹۰/۱۹٦)ء‏ «الدبياج الذحب» لابن فرحون :)۲۷٢(‏ 
«الوفيات» لابن قنفد (٦٥)ء‏ «شذرات الذعب» لابن الماد (6/ 10٦٦‏ 

(۱) انظر مسالة جريان القياس في اللغة ي: «امعتمد» لاي الحسين (۷۸۹/۲)ء «البصرة» للشيرازي 
(444) دالتخول> للغزاني (۷۱)ء «المستصفى» للغزالي 143/1 ۲/ ۹۰)ء «البحر المحيط». 
اللزركشي (۲/ ۰۲۵ 9/ 34): «سلاسل الذعب» للزركشي (٣٦۳)ء‏ «الخصائص» لابن جني 
(۱ء دشرح الكوكب الثير» للفتوحي (۱/ ۲۲۴)ء «فرائح الرحوت> للاتصازي (۱/ 16۸۵ 
«المسودة» لآل تيمية (۱۷۳))ء «مذكرة الشنفيطي» (۱۷۳)۔ 

() كنا غبطہ الزركشي في «المعتبر» (۲۷۸) واین حجر في تيصير المتيه (۱۱43/۳): والسعد 
از في حاشيته عل شرح العضد (۸/۲٥)ء‏ وخیرھم بالقاف والسین للهملة نسبة إلى «قاسان». 

اشائ: آگا بالسين المهملة قھي ناحية من 














في احية مجاورة 1 <قم»ء وقيل: القاشانی: 





نواحي آصبهان: والأول آاصخ۔ 
(۳) هو أبويكر عمد بن إسحاق القاساتي, كان ظاهريًا من اصحاب داود وخالفه في مسائل كثير 





١ص‏ الإنارة شرح كتاب : ااوماری: و 
بالقياس في صورتين: الأولى: أن تكون العلة منصوصة إِمّا بصريح اللفظ أو 
بإیمائەہ والثانية: أن يكون الفرع أولى بالحکم من الاصل. 

ومذهب الظاهرية نفي القياس شرعًا وجوازه عقلا» خلاقًا لمن أنكره 








مُطلقًا في الشرعيات والعقلیات؛ وهو مذهب الشّيعة الإمامیة والخوارج» ومن 


العتزلة جعفر بن حرب( وجعفر بن مبشر الثقفي'", وهما «الجعفران»7 





من الأصول والفروع: ثمٌ صار شافعيّاء توفي سنة (۲۸۰ھ). 
انظر ترجتہ في: «طيقات الفقهاء» للشيرازي (١۱۷)ء‏ «الفهرست» للتديم (۲۱۳): ا 
للزركشي (۲۷۹)ء «اللياب» لابن الأثير (۷/۳)ء <نیصیر المتيه» لابن حجر (6/ 061143 
«هدية العارفين» للبغدادي (۲۰/۲). 

(۱) هو أبو الفضل جعفر بن حرب اغمدائي البخدادي» أحد رؤوس الممتزلة في زمانہہ من الطبقة 
السابعف كان تلميذًا لاي اغنيل العلاف في البصرة؛ وکان يميل إل الزیدیةہ وله عدّة مصنفات» 
منھا: «الأصول الخمسة»: ودكتاب المسترشد»» وكتاب «التعليم»» وكتاب «الديانة»» توفي 
OTP‏ 
انظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» للخطيب اليغدادي (۷/ ١٦۱)ء‏ «الفهرست» للنديم :)٥٥(‏ 
«فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» للبلخي وعبد الجبار والجشمي (۲۸۱)ء دلسان اليزان» 
لاہن حجر (11/7): «الأعلام» للزركلي (؟/117): «معجم الأدياء» لكحالة (1/ 444): 
«تاريخ الثراث العري» لسزکین (۲/ 64۰۲ 

(۲) هو أبوعممّد جعفر بن مشر بن آحد اي البغدادي أحد رؤوس العتزلة من الطیقة السابعة 
له آراء تفرد بها وتصائیف. توفي سنة (٣٤۲۳ھ)۔‏ 

ترجته في: «تاريخ یغداد> للخطيب اليقدادي (۷/ 0177 <فضل الاعتزال وطبقا 
العتزلة» للبلخي وعبد الجبار والجشمي (۲۸۳)ء «لسان اليزان» لابن حجر (۱۷۱/۲). 

() وإلى الجعفرين تنسب فرقة «الجعقرية» من فرقة الممتزلة. [انظر: «الفرق بین الفرق» للبغدادي-. 














ی نس 


ومحمّد بن عبد الله الاسکانی! 

وذهب بعش المحققين إلى القول با داود بن علي لا ینکر من القياس إلا 
الخفي دون اب وهو ما كانت عله منصوصة أو مومت إليها كمذهب القاساني 
والنهرواني””*: غير آنَّالنقل الصحيح عن ابن حزم أنه يُصرّح ‏ قطمًا للخلاف 








# الإنارة شرح کتاب « الإ: 











= (۱۵۳) ودمیزان الاعندال» للذعبي (414:408/1). 

(۱) هو ابو جعفر عمد بن عبد الله الإسكاني اليغدادي؛ من رؤساء العتزلة وزهادهم؛ من الطبقة 
السابعقہ تتلمذ عل جعفر بن حرب؛ وإليه تتسب فرقة «الاسکافیة» من المنتزلة: له تصانيف 
كثيرة منها: «نقض مقالات العثاتية»: و«المقامات» وغيرهاء توفي سنة 0+ 14ه). 
انظر ترجته في: «تاريخ بغداد» للخطیب اليدادي )٤١١/١(‏ «فضل الاعتزال وطبقات 
المعتزلة» للبلحتي وعبد الجبار والجشمي (۲۸۵)ء «الفرق بین الفرق» للبغدادي )٠١١(‏ 
<لسات الیزان» لابن حجر (٥/۲۲۱)ء‏ دالأعلام> للز رك (۹۲/۷). 

(۲) انظر الصادر الأصولية البتة عل هامش «الإشارة» (۲۹۹)۔ 

(۳) هو أبو الفرج المع بن زکریا بن يحي القاضي النُھروازپ المعروف بان راز والملقب با خریري؛ 
لأنه كان عل مذهب ابن جريره کان من بحور العلم كثير الرواية والتصنيف فيهاء قال ابن 
الأثير: کان من أعلم الشاس في زماته يعرف كل نوع من العلوم »: له تفسیر کی في ست 
مجلدات وله کناب «ابخليس والائیس»» توفي سنة (۴۳۹۰ه). 
انظر: دطبقات الشيرازي» (۹۳)ء «القهرست» ٹلندیم (١۱۴)ء‏ «اللباب» لابن الأثير (۴/ 0۳۳۷ 
<دول الإسلام» للذعبي (۱/٣۲۳)ء‏ حوقیات الأعيان» لابن خلکان (9/ ۰6۲۲۱ «الداية نات 
لابن كثير (۳۲۸/۱۱)ء «طبقات القسرین» للداودي (۲/ ۴۲۳)ء «شترات الذهب» لابن 
الاد (5/ .)۱٣١‏ 

)٤(‏ انظر: «الاحكام للةمدي» (۳/ ۰۱۱۰ «الإنياج» للسبكي وابت» (۳/ ۸0۷ «جمع الجوامع>- 

















× لسلس لإنارة شرح كتاب د الإشار 
في النقل ذلك عن داود أو أحد من أهل الظاهرء بل ينقل عنه القول 
تعلیل أحكام الله وأفعاله اصلا. 











[ في حجية القياس من الکتاب ] 


# قال الصتف هي ص ۳۰۰] مستدأا لذهب ا جمھور القائلين 





١‏ وَالدَلِيلٌ عَلَی ما ذهب یه جماحَة آَل العلم فَوْلَهتعَالّی: 
انتا بکائل الأتصدر © اننورة وحن الا .في اللث 





یر ای ا می وا 
ومساواته به وإجراء حکمه علیه"» ویکون تقدير الایة: « اعلموا أن حال 





= لابن السيكي (۲۰4/۲ 


(1) انظر: «الاحكام» لابن حزم (۸/٦۷)ء‏ «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر (۲/ ۰0۷4 
«إرشاد الفحول> للشوكاني (۲۰۰). 
الشي بغيرء وله تعال: 103 ها تی آن يتذرت مقا کا بر٤‏ کم 







الشيء بالشيء وتثيله بالآخر فیا جاز من فعا 
من لا فی علي نی تھو عن لا يقلو من با والنقصن اجنو وقد اجیب حلي بال وي 





لها 
النضيرء وتستحقون عليه 
من العقاب مثل الذي استحقوہ)ء والعبرة بعموم لفظ «الاعتبار» لا بخصوص 
السبب الوارد جاو ابی ا ود امور اس رادرب 
لانتفاء القرينة الصارفةء والوجوب من آفراد الجوازء كان القياس 
«الاعتبار نی 





# الإنارة شرح كتاب : الإشارة 
التنازع والخلاف إذا صرتم إليه فإته يساوي حال بت 














غير ان ابن حزم بيلقت اعترض عل هذا الاستدلال ب 
لغة العرب لا بقع الا على التعجّب والتفكرء وما عرقت العربُ هذا القياس 
الذي یدعونہ في الین ؛'"'ء وقال في موضع آخر: « ولا أعلم أحدًا قط في اللغة 
التي نزل بها لرآن الاعتار هو القياس» واا مرن تال أن گر في عظیم 
قدرته في خلق السماوات والأرضء وما حل بالعصا: 
لفظ <الاعتبار> يدو 
تمثيله» أو بمعنی المجاو: 
آخرء والعبور هو اللجاوزۃ فكذلك القياس؛ لأنّهِ جاوزة پت من الاصل 
إلى الفرع» فكان القياس هو الاعتباره ولا أن يكون الاعتبار بمعنی الاتعاظء 





ن معان ثلاثة؛ لا أن يكون بمعنى القياس وقد تقد 








لأنَّ الاعتبار معناه العبور والانتقال من مكان إلى 


= ونصٌ لا دعل في عل لزاع للاتفاق عل جوازه فلا من عدم صنت من جهة أذ من لا 
من الجهالة والتقص فلا نقطع بوکته: بل 
اد الفحول» للشوكاني: (1)۲۰۷, 

> کلاھا لابن حزم (۹)۔ 


تخفى عليه خافية تعلم کته بخلاف من لا 
ولا نظن ذلك ما في فاعله من اهال والنقص. [. 
(1) «النيذ» (35): «ملخص إیطال: 











(۲) «الإحكام» (۷۰/۷)ء «النيذ» کلام 





زم 00 








بهم الحزاء فقیسوا 
فإ سد ا 
أفعالهم في حلول العقاب ووصول الجزاء. 






[ في حجية القياس من السنة ] 


# قال الباجي اللہ في [ص ٥٣٣‏ بعد الاستدلال على خُجّیة 
القياس من جھة السُنّ باحادیث: في مسألة قبل الصائم: واللذر على الیّتء 
والذي آنکر لون ابنه: 

ویک مما لا يْحْصی كَثْرَة . 





۳۳۹ 


یبا و 









وم دا دن ما يكو بت 
عل حکمہ فأمر بقتلهم وسبي نسائهم فقال البي 488 


() أخرجه مسلم (۷/۱۱)ء وأبو دود (۳/ ۱۸٥۷ء‏ وآحد في «سنده» (۱/ ۴۲۲) من حدیث این 
عباس لته وأخرجه البخاري (4/ ۲۲۰/۸۰٤۲۴‏ ۲۹۵ ومسلم (11/ ٥)ہ‏ ویر داود ۴۷۵70 


والترمذي (۳/ 0۹۱ والساني (۷/ 4۱۷۷ واین ماجه (۲/ 01/67 من حدیث جابر ® 





# الإنارة شرح کتاب « الت 


sS 


ےم کس ں ‏ سمه 
سر ی 260 













2 ی ؟ توا نع اد 
ا مروا ره ولا 


۳ 





» وقال في شهداء أحد: رَمُلُوهُمْ 

() أخرجه البخاري (۹/ ۱3۵ ومسلم (۹۲/1۲)ء وأحد في «مسنده» (۳/ 0۷۰۰۲۲ والبغوي 
في «شرح 

(») الدافة: قوم يسيرون جميعًا سیا خقيفًاء والدافة: قوم من الأعراب بردون المصرء والمراد هنا من 
ورد من ضعفاء ال عراب إلى المدينة عند الأضحی للمواساة. [انظر: <موطا مالك» 01/5 
<التاية» لابن ال (۲/ 174)::دنيل الأوطار» ٹاش رکان (۹/ 1۲٥۴‏ 

(؟) أخرجه مسلم (۱۴۰/۱۳)ء وأبو داود (541/6): والنسائي (۲۳۵/۷): وأحد 091/50 
ومالك في دالوطاء (٢/٦۳)ء‏ والدارمي (۷۹/۲)؛ والطحاوي في «شرح معان الآثار» (۱۸۸/4): 
والييهفي في «سنه الكبرى» (۹/ 6۳۹۳ من حديث عائشة و 

() سيق تیه اتظر:(ص 115 

() سبق خریجہ انظر: (ص 148). 

)٥(‏ متفق عل صحّتہ: أخرجه الیخاری (۳/ ۰۱۳۵ ۵٥/٤١۱٣۷‏ ٤٤٦٤٦)ء‏ وسلم (۱۲۹/۸ء 
۷ ۱۲۹ء۰ ۲۴۰)ء والنسائي (۳۹/۶): وآحد قي دسنده (۱/ ۲٢٢ ۲۱٢‏ 00551 


والدارمي في «سته» (44/5): وابيهقي في <ست الکبری> (۳/ ۳۹۰)ء والبغوي في دشرح | 





(۱۱/ ۹۲ من حديث اي سعيد اخدري 89 . 
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هم تد شک اء الَو 
۰ وقوله ليق في الستیقظ من النوم: «إِذا 


یں 


[ في حجية القیاس من جهة عمل الصحابة به ] 


# قال الباجي مه في [ص ۳۰5] عند الاستدلال باختلاف الصحابة 
اه في مسائل كثيرة بناء على اختلاقهم فی إ حاق الفرع بأصل يشبهه: 


= (٥/۴۲۱)ء‏ من حدیث عبد الہ بن عباس چ 
(۱) أخرجه الشافمي في «مسنده» (۳9۷:) وأحد في «مسنده»(۰)۸۳۱/۶ والنسائي 140 ۷۸)» 


واليهقي في «السنن الكبرى» (11/6): من حدیث عبد الله بن 
صکحه الألباني في «الإرواء» (۱5۸/۳). وأخرجه آحد في «مسنده» (/ ۲۹۹)ء والبخاري 





ثعلیة بن صخر فا والحديث 


(4/ ۲۱۲ وآبو داود (۵۰۱/۳ واین ماجه (1/ 48): والترمذي (۳/ ۳۹۵): والساني. 


(/ء والبيهقي في دسنته الكبرى» (6/ 40٠١‏ والبخوي في دشرح ال (٥/۴۹۵)؛‏ من 





حدیث جابر بن عبد الله کہ بلفظ: ٠‏ انز دف پدمانهم یل عم رب 
(۲) متفق عليه: آخرجه اليخاري )۲٦۴/١(‏ ومسلم (108/5): وأبو داود (028/1): والغرمذي 
۳/۷ والنساتي (۱/ ۲۷ء 





ن ماجه (۱۳۹/1)ء ومالك (۱/ »)٤۴‏ والشافعي في «مسنده» 
® 


(۱۰) من حدیث أبي هر 





رش د ای کک( جه 









ختلافهمٌ فی الحرم لعل وَالظوَارِ۔ 

[م] قفي توریث امد مع الاخوة قد اختلف این عباس مع زيدٍ ابن 
ثابت لالت وکل واحد منهما اعتمد على القياس دلیلاء فزيد بن ثابت اق 
ورث الاخوة مع الد حیث حق الاخ باب بجامع أنَّ كلا منهها قد آدل 
إلى الميّت بالابء بينها يذهب ابن عباس متها إلى أن اجب الإخوة 
حيث ا لمق اب اقا قياسيًا بابن الابن: فك أنَّ ابن الابن في منزلة الابن في 
حجبه للإخوة فكذلك اب في منزلة الأب في حجبه للإخوة”"؛ وهذا أنكر 
عل زيد بن ثابت 2 بقوله: ١‏ الا بي لله ويد یل 


أب الاب 0 














- ومن ذلك قول الزوج لزوجته: أنتٍ علي حرام »: فقد اختلف الصحابة 


لہ في حكم هذه المسألة على آقوال؛ فقد ذهب ابن عباس نع إلى أنه نی 


)١(‏ انظر مسألة توريث الج مع الاخوة في «الحل» لابن حزم (۲۸۲/۹)ء دالتقی> للباجي 
(5/ ۲۴۲)ء دبداية المجتهد» لابن رشد (۲/ 047: «المغني» لابن قدامة (5/ ۲۱۷). 
(1) روی البخاري تي «صحیحه» (۱۸/۱۲) لفظ اين عباس څ: « برشي ابن ابني دون إخؤتيه 


بر (۲۰/۱۷) 





ولا ارث آنا ابن ابني ٠»‏ وهذا الاثر جاه متا فی دفتح الباري» لابن 





۳۲۲ )سح الإنارة شرح کتاب الإشارۃ) ۶ 
حكم الظهار» وذهب ابن مسعود 2 إلى أنه في حکم التطلیقة الواحدة 
ومنهم من جعله فی حکم التطليقات الثلاث وهو مذهب علي وزيد وابن 
عمر ومنهم من آلزم فيه الکفارة؛ لأنه في حكم اليمين وهو مذهب 
أي بكر وعمر وعانشة اث وعلیه فمن جعله ظهارًا فقد ألحقه بصیفته 
لمشابهته له في اقتضاء التحریم» ومن جعله طلاقًا ألحقه بالألفاظ الوضوعة 
للطلاق؛ لأنه لفظ مؤثّر في تحريم الزوجةه ومن احتاط في أمره جعله لاه 
ومن أخذ بالمتيقن جعله في حكم الطلاق الرجعي: ومن توسّط جعله تطليقة 
بائنق ومن جعله يمينا لزم صاحبه الكفارة”". 

- والعول فی اصطلاح علماء الميراث يراد به زيادة سهام الورثة على مقدار 
التركة التي تعتبر واحدًا صحيحًاء وتسگی الفريضة في هذه ال حالة الفريضة 
العائلة وقد اختلف الصحابة 2 في حكم العول» وأخذ به جمهور الصحابة 











ومنهم: عمر وعل» وزيد بن ثابت وغيرهم ظا وبه قال فقهاء الأمصارء 
وخالف في ذلك ابن عباس ظا وأخذ برأي ابن عباس الظاهرية وغيُهم””" 


() انظر: «للحل» لابن حزم (۰)۱۲۶/۱۰«الفتي> لابن قدامة (۷/ ۰۱۵4 0۳4۲ دالحصول> 
للرازي (۷۸/۲/۲)ء «الإحكام» للامدي (۱۲۲/۳)ء «الجامع لأحكام القرآن» للفرطبي 
(۱۸ ۱۸۰ داعلام الموقعين» لابن القیم (۳/ 54). 

(۲) انظر: «المحل» لابن حزم (۹/ ٢٦۲)ء‏ «اللغني» لابن قدامة (/ ۱۸۹)» «العذب الفارضی» 
الإبراهيم الفرضي (1/ 015 


# الإنارة شرح كتاب «الإهارة rw‏ 
ومن حُجج القائلین بالعول: القياس على قسمة مال المدين الفلس على دائنيه | 
ضاق المال عن وفاء جمیع ديونهم» إذ يقسم مال المدين عليهم قسمة الغرماء 
فيلحق کل دائن شي» من النقص عن دينه: فلا يصله کل دینه» ومثله الميت بین 
الغرماء على سب ديونهم بالحصص إذا م یف بجميع الديون» وكذلك بالقياس 
على قسمة الثلث بين الموصى هم إذا ضاق عن إیغاٹھا جيعًاء وهكذا الورثة 
يجب أن يلح فروضّهم جميعًا شيء# من النقص إذا ضاقت التركة بالوفاء بکامل 
هذه الفروضر!'۔. 

۔ ولا حلاف بین العلياء لمن قال لزوجته: « أنتِ عل کظهر أُئي ؛ أنه 
مُظاهرء لکن اختلفوا في قولہ: ١‏ نت عل حرامٌ'": فذهب کل واحدٍ من العلماء 
إلى تمثيله باصلِ يشبهه: فالحقه بعضهم بالإيلاء» وبعضهم بالظهار: وبعضُهم 
بالطلاق الثلاث وبعضهم باليمين كا تقدّم". 

فالحاصل أنَّ هذا القدر التقول عن الصحابة 2 من العمل بالقياس 
القدر المشترك بین التفاصيل: وهو القول 














- وإن كان آحادًا ‏ فلا يمتنع توا 
بالقياس والعمل به في الجملة. 


(1) <الیسوطه للسرخسي (۴/۲۹٦٦)ء‏ «المهذب» للشيرازي (۲۸/۲)۔ 

الزوجته: «أنتٍ ع حرام كظهر أي أو كامي ‏ عل اقوال.. 
[انظر: «الغني» لابن قدامة (۷/ 184 ٣٣۴)ء‏ «بدائع الصنائع» للكاساني (۳/ ۴۳۷)]. 

(۳) انظر: دالنتقی> (4/ ۳۸) «إحكام النصول> کلاھا للباجي (985). 
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[ في حجية القياس من الإجماع ] 


# قال الباجي الله في [ص ۳۰۹] بعد أن ذكر إجماع الصحابة 
قدا على أحكام كثيرة من جهة القياس والرأي: 
ان يُدَعَى الإجْمَاعٌ فِيهًا بت فی حُكُم 





[م] والاستدلال بالإجماع من أقوى الحُجج في هذه المسألة؛ وهو اد 
الصحابة 2 اتفقوا على استعمال القياس في وقانع لا تحصى ما لا نص فيهاء 
تلو الوقائع بنظائرها وكبّهوها بأمثاهاء وردُوا بعضّها إلى بعض في أحكامهاء 
وأنه ما من واحدٍ من أهل ال والاجتهاد منهم إلا وقد قال بالرأي والقياس» 
ومن لم يوجد منه الحكم بذلك: فلم يوجد منه في ذلك إنکار» فكان إجماعًا 
سكوتيًا وهو حُجّة مغلبة على الظنٌ'''۔ 

ما الروايات الواردة من الصحابة للا في إنكار الرأي وذمٌ 
فلا تُعارض إجماعهم على القول والعمل به» ذلك لإمكان التوفيق بين 
عنهیاه ووجه التوفیی: أن يحمل ما نقل عنهم من إنكار القياس وذ العمل 





)١(‏ «الاحکام» للامدي(۱۲۳/۳). 


E GN 





# الإنارة شرح كتاب « 
بالرأي على صدوره من جاهل» أو من قائس لم يصل إلى درجة الاجتهادء أو 
كان القياس الما للنصّء أو اختل بعض شروط المقيسء أو المقيس عليه أو 
الیلة أو ا حکم أو ليس له صل يشهد له بالاعتبارء أو ما كان على خلاف 
القواعد الشرعيةء وهذا النوع من القياس المذموم يُسمَّى بالقياس الفاسدء 
ويحمل ما نقل عنهم القول بالقياس والعمل بالرأي عل القياس الصادر من 
أهل التظر والاجتھادہ المستكمل لجميع شروط الاحتجاج بەہ وهذا النوع يُسمّى 








بالقياس الصحيح. 

وعليه يجب حمل کل ما درف الرأي على الرأي الضاسد الباطل» 
دفمًا للتعارض وتحقيقًا للجمع بين الدلیلین؛ وا مع أولى من الترجيح: والاعمال 
أولى من الاهمال. 


هذاء ويترنّب على الخلاف في جواز الاحتجاج بالقیاس الاختلاف في 
كثير من الأحكام الفرعية منها: 

٭ في وقوع الربا في غير الأصتاف السَنّة الواردة في حديث عبادة ابن 
الصامت 39 أن ان 2220 قال: لب الب وا 
بال وَالشّعِيدُ بالشِّرء وَالتَمْرُ اٹ 
تون للقياس أجروا کم في کل صف يشابه هذه الأصناف في 








(۱) أخرجه آمد(ہ/ ۴۲۰)ء ومسلم (٦/٤۱)ء‏ وأيرداود 54/60): والترمني (۳/ ۵۶۱ والنسائی = 








نا۱ططبں٠<<<ککک۔ککعع.,.صصصس١۹2۱۶‏ 2 ا نارۃ شرح کتاب : الإشارۃ؛ 2 
الیل مع اختلافهم في العِلّة وهو مذهب الجمهورء آنا لمنكرون للقیاس فا 
الرّبا يقع على الأصناف السّنّه المذكورة قي الحديث» ولا یتعدڈی حكم الربا إلى 
غيرها من الأصناف. عملا بأصلهم في إبطال القياس وهو مذهب الظاهرية''. 

# في اشتراط التقام الثدي في ثبوت الرضاع: فالثبتون للقیاس لم يشترطوا 
ذلك بل إذا دخل اللبن إلى جوف الصبي دون السنتین عن طریق السّعوط”" 
والوّجور”” فإنه یثبت الرضاع ويتحقَّق معه التحريم؛ لأنَّ اللة في تحريم الرضاع 
إنبات اللحم وإنشاز العظم» وهي موجودة سواء عن طریق الأنف أو صب 
اللبن في الحلق ا حرمة قياسَاء وهو مذهب الجمهورء وخالف في ذلك 
الظاهرية واشترطوا فی ثبوت التحريم بالرضاع وصول اللبن إلى ا جوف عن 
طريق التقام اللدي» عملا بأصلهم في نفي القیاس". 


# في وقوع الظهار وما ثبت به من الألفاظ: يرى المثبتون للقياس أن 





۰ 0804/0 واین ماجه (۲/ ۷۵۷))ء من حديث عيادة ين الصامت لاگا۔ 

)١(‏ انظر تفصيل المسألة في: «ختارات من نصوص حدیلیة في غقه المعاملات المالية» للمؤلف 
(۲۱۰) وما بعدعاء 

1) الشّعوط: وهو ما یعل من الدواء في الأنف. [«التهاية» لابن الأثير (6۳0۸/۲]. 

() الوّجور: هو الدواء الذي يصب في وسط القم. [<ختار الصحاح» للرازي :0/٠١(‏ «القاموس 
الحیط> للفيروزآيادي (1)۴۲. 

۔.)٦۸۷( «أسياب اختلاق الفقھاء> لعبد لله التركي (117): دأثر الاختلاف في القواعد> للخن‎ )٤( 


#الإنارة شرح کتاب رالنان کو 














من قال لاهله: أنتِ عن کظهر أختي» أو كيد ّي: أو کرجلھا أو نحو ذلك من 
الصيغ التي الها من تشبيه الزوجة یمن تحرم عليه فإلَه حصل بها الظهار قياسًا 
عل لفظ الظهار المُجِمَع عليه وهو: «أنتِ عل كظهر أي »: وهو مذمب 








الجمهور: آگا الظاهرية فإنّه لا بحصل الظهار لا بالصيغة المجمع عليها دون 
غيرها عملا بأصلهم في نفي القیاس'''۔ 


فصن 


[ جريان القياس في الحدود والکفارات والمقدرات والابدال ] 


# قال الباجي له في [ص ۲۴۰۹: 


: كشت 


را نبت به 





الحنود والکقازات والْعْرَات وَالْأَبْدَالُ). 

[م] الد ني الاصطلاح: هو عقوية مقدّرة شرعًا سواء كانت مقرّرة رعاية 
حلت الله آم لق الافراد۔ 
(1) انظر: دللحل> لابن حزم (۱۰/ 9۰ «للغني» لابن قدامة (۷/ 19۱۵ «بداية المجتهد» لابن 


رشد(۱۰۵/۲) 


(۲) وهذا بخلاف الأحناف فان ا لحد عندهم هو: عقوبة مقدرة وا 











8 کے سک الإنارة شرح کتاب الإشارت‎ ١( 











والکفارة: هي تصرف آوجبه الشرغ لحو دلب مُعَيّنِ: کالاعتاق والصيام 
والاطعام ونحو ذلك . 
والمقدّرٌ هو: ما يتعيّن مقداره بالکیل أو الوزن أو العدد أو الذراع» 


ونحو ذلك من قل الشرع ”". 
ہو: : قيامٌالمكلّفٍ بأمر عِوَضًا عن أمر مطالب به شرعًا عجز عن 





وا 
القيام به مع اعتبار العلاقة بیٹھم فی العنی؛ کمن ترك واجبًا في الح ول يجد ما 
هرق دمّاء انتقل إلى الصوم بدلا عنہء قياسًا على دم التطيّب واللباس لكونه دما 
تعلّق وجوبه بالإحرام. 

ومذهب جمهور العلیاء دخول القياس في الكمّارات والحدود والمقدّرات 
والأبدال واختاره الباقلّاُ والشيرازيء والمصتُّ» والغزاليه والفخر الرازي 
والآمدي وغیژهم. خلافًا للأحناف في الشهور عندهم: والشافعي'" فإنه لا 





= حا لالہ ليس بمقدره ولا یسٹی القصاص حدً لال وان كان مزا لكنه حقٌ العیاد فيجري 
فيه العفو والصلحء وسميت هذه العقوبات حدودًا لكونها مانعة من ارتکاب أسيابها. [«الميسوط» 
اللسرخسي (۹/٣۳)ء‏ «بدائع الصنائع> للكاساني (۲۴/۷)ء <تیین اخقائق> للزيلعي (۳/ ۱16۱۳ 
وعند الجمهور یدخل ضمن ا حدود: القصاص وحد الردّة وغيرها. 

.)۳۴٣( «معجم لغة النٹھاء> للقلمجي وحامد (۴۸۲)ء «التعريفات الفقهية» للمجددي‎ )١( 

(۲) «التعريفات» للمجددي (۵۰۱)» <نشر الينود» للعلوي (۲/ ۱۱۱). 

(۳) وذلك بناه عل قول الشاقمي قي عدم تحمل العاقلة ال طراف وأوش ال جنایات: والحكومات 
حیث قال: ورد التص فی ا العاقلة تحمل النقی؛ فيقتصر عليهء ولا یقاس؛ لا تحمل العاقلة< 








> الإنارة شرح کاب رالنان کے ۳۷۳ھ 
جوز إجراء القياس علیھا!''۔ 

والاقوی مذهب الجمهور لعموم أدلة القياس بالتص والإجماع السكوتيء 
ول برذ ما يخصّصّها أو ییاه فكانت شاملةٌ للحدود والكمّارات والمقدّرات 
والأبدال لكونها معدودة من الأحكام يثبت فيها خبر الواحد مع أن طريقه 
غلبة الظنّ لاحتمال ا خطإ والسهو فیهء وإذا جاز بالخبر الواحد جاز بالقياس 
أيضًاء إذ لا فرق بينهها من هذا الوجه؛ لأنَّ کل منھما يفيد ال ولان عمر 
الخطاب ##& جلد ثانین جادة في الخمر اقا بالقاذف في الد عملا 
بالقیاس الذي آشار له به علي ظا حیث قال: ‏ نری أن جلد » فإنه إذا 























شرب سک وإذا سكر هذی» وإذا هذى افتری» فحدُوہ حدٌ الفترین 


سفنت 


> عل خلاف القیاس؛ ولکن ورد فی لش فلا یتعڈی عن مل النّص ». [«البحر الحیط» للزركي 
(/۵۲-۵۱)بتصرف اد 

(۱) انظر المصادر الأصوا عل هامش «الإشارة» (۳۱۰). 

(؟) أخرجه مالك في «لموطأ» (٣/٥٥)ء‏ والدارقطني في دسنته» (۳/ ۱۲0 والبيهقي في «سنته» 
(۸/ ۴۲۰)ء والحاكم في اللستدرك» (4/ ۸۳۷5 وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ول يخرجادة 
ووافقہ غليه الذعبي؛ وضعفه الألبان في «الإرواء» (۱۱۱/۷)۔ 





ك الإنارة شرح کتاب ١‏ الإشارة! 5 





[ في أدلة المانعين للقیاس في ا لحدود والكفارات ونحوهما ] 


# قال الباجي مه في [ص ۳۱۰]: 


0 






ت الحنفيةٌ إلى عدم إثبات الحدود والکفّارات والمقدّرات والابدال 
بالقياس: واستدلُوا على ذلك بأد منها: 

٭ اد الحدود والكقّارات وغيرهما من الأمور القترة شرعًا لا يمكن 
تعقل العنی الوجب لتقديرهاء والقياس فرع تعقل عِلَّة حكم الأصل» فا لا 
تُعلّم مصلحنه التي من أجلھا شرعَّت هذه ال مور لا یمکن إجراء القياس علیھاء 
إذ القياس متعدّرٌ فيا لا تدرك عه کیا في أعداد الرکعات: وأنصبة الزكاة 


ومقاديرها ونحو ذلك وال ركن القياس وشرطه وإذ انتفى الشرط ينتفي 





(۱) وان کان أبو حنيفة يرى عدم جريان القياس في الحدود والكقّارات؛ لا أنه قاس في الكفارات 
فأ وجب الكفارة في ال(فطار بالاکل والشرب کیا هي واجية بالافطار بلجراع؛ وأوجب الكفارة 
في قتل الصيد طا کیا أوجبها قي قثله عمتا في الحرم فحقيقة القياس موجودة وان اعتذرتِ 
اختفیة ا ذلك من باب تتقيح الناط لا من باب القياس في الكفارات. [انظر مناقشة الغزلي 
هم في «المستصقى» (۲/٣۴۳)ء‏ والإسنوي في «التمهيد» (۷٦٦)]۔‏ 

















٭ ان حدود عقوباتٌ» والكمّارات فيها شائبة عقوبةء والقياس 





يدخله احتمال الخطأء وذلك شبھة وإذا كان کذلك فإنه لا يصح أن يثبت فی 
القياس؛ لاد العقوبات تدرأ بالشبھات'" لقوله 4852: را لو 
پالشات 

وقد أجيب بان ا حكم المعدّى من الأصل إلى الفرع إلا هو وجوب الم 
والكفارة والتقدير والبدلٍ من حيث هو وجوب؛ وذلك معقول بها علم من مسائل 
الخلاف» ولو كان طريقًا لنفي القياس في العقوبات للزم نفي القياس في سائر 
الأحكام: وإذا كان اللازم باطلا فالملزوم مثله؛ ولأنَّ القائلين بالقياس لا 








يجرونه إا إذا توت شرائ 
وعل فرض التسليم بصِحٌة اخدیث فا یلم أن ظهور ال يكون 
شبھة فلو كان مطلق الظنّ مانعًا من إقامة الحدود ما وجبت الحدود بالادلة 


41 «الاحکام» للامدي 0170/60 

(۲) أخرجه ابن آي شيبة (٥/۰۷٤)ء‏ واین عساکر في «تاريخ دمشق> (۱۷۱/۱۹)ء وا خطیب 
البخدادي في «تاريخ بغداد» (٥/۲۳۱)ء‏ وسندہ شعیق مرف 
[انظر: «القاصد الحسنة» للسخاوي (6 0۷ «إرواء الغليل» للالياني (۴/۷٣۴ء‏ 116۳۹/۸ 
.وقد أخرجه الببهقي في «السنن الکبری> (۲۳۸/۸)موقوقّا عن ابن مسعود 69 بسند حسن 
«السلسلة الضعيفة» للالباني /٥(‏ 16۲۲۲ 





سک الإنارة شرح کتاب :اد 
نی كأخبار الا حاد وظواهر التصوص والشهادات ونحو ذلك وهي مقبولة 

مع احتمال ا خطإ فيهاء وكذلك یقبل فی نصاب السرقة تقوب يم المقوّم مع احتمال 
الخطإ علیه لذلك کان القیاس مع يته لا يثير شبهة فلا يمنع من إجرائه في 
عموم العقوبات والأبدال والقترات" 








هذاء وللخلاف آشارٌ فقهية سواء في الکمّارات أو ا حدود أو المقدّرات 
أو الأبدالء نذکر بعضًا منها فيا يلي: 

٭ بالنسبة للكقّارات: ما ذهبت إليه الشافعية من وجوب الكقّارة على 
قاتل النفس عمدًا بالقياس على المخطئ؛ لأنها إذا وجبت في القتل ا خطإ ففي 
العمد أولى وحاجته إلى تكفير الذنب أشدّء وذهبت الحنفية إلى أنه لا كفارة على 
قاتل العمد؛ لأنه لا قياس في الكقّارات وا حدودہ وهو قول مالك والشهور 
عن الإمام أحد۔ 

والظاهر أنَّ مذهب الحنفية أقوى لا من جهة عدم جواز العمل بالقياس» 
وإنما القياس ضعيف معارض بمفهوم المخالفة في قوله تعالى: ون لوا 
حملا مت َكب ئوک € [النساء: ۹۲ ]؛ ولأنه لم بت عن النبيّ 839 أنه 
أوجب الكقّارة في لد وبالقياس على الزاني المحصن فإنه فعل أوجب القتل 





() انظرالمصادر الأصولية الثبنة عل هامش «الإشارة» (۴۱۰)۔ 
(۲) «المغني» لابن قدامة (۸/٤٥١)ء‏ «مغني المحتاج» للشربيني .)۱۰۷/٤(‏ 


رهم کتاب : وا /) 


فلا يوجب الكفارة©. 








- ومن ذلك اشتراط الایمان في رقبة الا یا على رقبة القتل بجامع 
أن كُلّا منهها کفارق فمن آجری القياسّ أوجب الإيهان في كمّارة الظهار» ومن 
لم بجر القياس في الکفّارات لم يشترط ذلك. 

ومن هذا القبيل قياس كمّارة اليمين على كقّارة القتل الخطأ في اشتراط 
الإیمان في الرقبة''؟ء وكذلك الكقّارة في الإفطار عمدًا بغير جماع» فمن قال 
بجريان القياس في الكقّارات قال: بان من آفطر متا بأكل أو شرب فعليه 
القضاء والکمارة اقا بالجایع في رمضان؛ وهو مذهب مالك وأصحابه 
وأبي حنيفة واصحابه ما الشافعية والحنابلة فيذهبون إلى عدم الإلحاق فلا 
تجب الکفّارق لا من أجل أنهم لا يرون القياس في الکمّارات؛ وبا يتفي 
القياس لعدم صلاحية ال هذا الحكم» ويرون أنَّ هذه العقوبة أشد مناسبة 
لجع منها لغیرھا؟۔ 

٭ بالنسبة للحدود فمثاله: قطع يد النباش قياسًا على السار 
أخذ ا ال سُفية من حرزء وهو مذهب القائلين بالقياس» خلاقًا لبي 





41 «المغني» لابن قدامة 43/ 914). 
(۲) «أسياب اختلاف العلاء» للتركي (۱۱۷). 
(۴) «المغني» لابن قدامة (۴/ 3 10) دائر الاختلاف في القواعد الأصولية» للخن .)٤۸٤(‏ 


(/۳۷ سح الإنارة شرح كتاب : الإشارة؛ ۶ 
لا یقول بقطع يد النباش لأنَّ القبر لیس بحرز''' وقياس اللائط على ا 
بجامع إيلاج فرج في فرج مشتھی طبعًا حرم شر 

٭ ومثاله في القترات: جعل أقل الصداق ربع دينار قياسًا على قطع اليد 
في السرقة بجامع أنَّ لا منهها فيه استباحة عضو" وتقدير الخرق الذي يعفى 
عنه في الخفت بثلائة أصابع قياسًا على مصحہ'“. 











# ومثاله في الابدال: انتقال الحصر إلى الصوم إذا لم يجد قياسًا على سائر 
الهدايا بجامع کون افدي تعلّق وجوبه بالإحرام!“۔ 


Ba 


(۱) «المغني» لابن قدامة (۱۰۹/۹) «التمهيد» للإستوي .)٦٦۷(‏ 

(۷) «العونة في الجدل» للشيرازي (۲۲۷)ء <التھاج في ترتيب اللجاج» للباجي (194). 

(۳) «نشر البنود» للعلوي (۱۱۱/۲). 

)٤(‏ «المعونة في الجدل» للشيرازي (۲۲۷)۔ [انظر ما ائیتہ الشافعي اق من تناقض الحنفية في 
مسألةالقترات والرخص في «الأم» (4/۱) وما يعدهاء وتقل عته الجویتی في «الرهان» 
(۸۹۰۷) والرازي في «المحصول» (۲/ ۲/ 4۷4):والاسنوي في «التمهيد» .])٦٦٤(‏ 

اللجاج» للباجي .)٠١(‏ 











انتا 








* الإنارة شرح كتاب ١‏ الإشارة» 


فصل 
[ في صحة العلة الواقفة ] 
# قال الباجي له في اص ۳۱۰]: 


الله الوَاقِضَةٌ ‏ علدتا _صَحِیحَة تح 
في الدتانیر وَالدَرَاهِم؛ لا أصلول الأَشْمَان وم التلفات» . 





[م| المراد بالل الواقفة تلك التي لم تتعدٌ الأصل إلى الفرع ۱ ویعبڑ 
عنها الأصوليُون باليلّة القاصرته وع الخلاف في جواز التعليل بها إذا كانت 
مستنبطة» أمّاالثابتة بنص أو إجماع فقد أطبق العلماء على جواز التعلیل بها لا 
ما تقله القاضي عبد الوهاب عن قوم أنه لا یصخ التعایلُ بباء وتعقبه صاحب 
الإبباج بقوله: « وم آر هذا القول في شيء ما وقفت عليه من كتب الأصول 
سوی هلا 


ومثال ال الواقفة المخصوص عليها التي يجوز التعليل بها اتفاقًا: تعليل 





1 والعلة الواققة إذا ثبتت في معنى من المعاني كانت مقصورةٌ عليه وغير موجودة في سواه» فوصت 
لذلك بأنها موقوفة عليه: ممنوعة من أن تتعدی إلى سواه «الحدود» للباجي (۷6). 
5 «الإبياج» للسبكي وابنه (6/ 144). 
















بوقاع الکلّف في نهار رمضان۔ 
الواقفة الستنبطة فیا عليه مالك والشافعي وأكثر أصحابهاء 
وإحدى الروايتين عن أحمد عة التعلیل بهاء وبه قال بعش ا نفیةہ ومال إلى 
هذا القول آبو إسحاق الشيرازي والغزالي والفخر الرازي والآمدي وغیرُھم؛ 
وخالف أبو حتیفة وأكثر أصحابه والحنابلة ورأوا عدم مه التعليل بها وهي 
الرواية الثانية عن أحد!'۔ 

وقد مل ا الصف بعل نع الفاضل في الذهب وافشة با اصول 
الائمان وقيم المتلفات: وہہذا التعليل قالت المالكية والشافعية ورواية عن أحمدء 





وهو ا معنى البارز الذي یمد معيارًا ضابطًا يعرف به تقويم البیعات فلا يخضع 
للارتفاع والانخفاض على عكس السلع؛ وبخلاف التعليل بالوزن الذي عليه 
الحنفية ورواية عن مد( فإنه وان كانت عِلََّ متعڈیة إلا أن التعلیل بها طرد 
محض لیس فيه مناسبةہ فإذن لا يوجد معنى أخطر من الثمنية في الذهب والفِضّة 
إذ بها حياة الأموالہ وحاجة الناس إليها ضرورية وعائّةہ ولأنها غير مقصودة 
لذاتہا بل للتوصّل بها إلى السلعء وهذا المعنى معقول ختصّ بالنقود فلا يتعدّى 





( انظر الصادر الأصولية لته عل هامش «الاضارة» (۳۱۱). 

(؟) انظر: دتمفة النقهاء» للسمرقندي (۲/ 01 «البداتع» للكاساتي (5/ ۱۸۳)ء «بداية المجتهد». 
لابن رشد (۱۳۰/۲ «لهذب» للشيرئزي (۱/ ۲۷۷)ء «لمغني» لابن قدامة (4/ ۵ دغتارات 
من تصوص حدیئیة> للمؤلف (۲۲۱). 








# الإنارة شرح كتاب ؛ الإشارة» تھا 
سائر الموزونات» ویْسُلون للعلة القاصرة - أيضًا بالسفر اليح للقطرء 
والرمّل في الأشواط الثلائة الأولى من الطواف لإظهار القوة والتشاط 
للمشركين. 








[ في الدليل على صحة العلة الواقفة ] 


# قال الباجي الله في [ص ۳۱۱]: 
١‏ وَقَالَ أَصْحَابُ آبي حَنِيفَة 





[م] الحنفية نظروا إلى شروط صلاحية ال للقياس» ولاحظوا ضرورة 
أن تكون الیلّة متعدیةٌ لاستخدامها في عملية القياس» ولا كانت العلة الواقفة 
لا تتعدّى إلى الفرع فلا جدوى من التعليل بهاء إذ ما لا فاد 
الشرع» لذلك يبطل التعليل بہاء ومن جهة أخرى فالعلة الواقفة لا تكشف 
عن الأحكام لقصورهاء ومن شرط ال الشرعية أن تكون أمارة كاشفة عن 
الأحكام لذلك لا تصلح أن تكون علة لانتفاء شرطها. 





افيه لا يرد به 





(1) «إعلام الموقعين» لابن القيم (195/7). 


۲ص الإنارة شرح کتاب د الإشارة 
وقد آجاب الجمهور عن دليل الأحناف: بان العلة الواقفة تفيد المكلّف 
في معرفة بناء الحكم على وجه الصلحة وَفْقّ الحكمة: وهو تعلیل باعث على 
الامتثال والطاعةء وان التعدية وسيلة إلى إثبات الحكم فالواقفة وسيلة إلى نفيه» 
وكلاهما مقصودان» فان إثبات الحکم في عل النفي حذورء کیا أن نفيه فی عل 
الإثبات محذورء وهذه النتيجة من الأمیة بمكان؛ لا معرفة الاقتصار على محل 
النصّ وانتفائه به من أعظم الفوائد!'' فا عِلة الذهب والفضّة؛ 
فان عدم الثمنیة مُشعر عن طريق مفهوم الا وي 
وقد استدلٌ الجمهور بضوائد أخرى يُترك ذکژها خشية التطويل اكتفاءً با 
تقد وعليه تكون اليلة الواقفة كاشفة عن الأحكام من جهة كشفها منع 
استعمال القياس» فص أن تكون أمارة شرعية قاصرة على حكم خاصٌ مثل 
المتعدّية فهي أمارة شرعية عامّة غير قاصرة على حكم نص الأصلء فاتصاف 
العلة بالتعدية إنها هو فرع عن صِحَّتها وصلاحيتها لإضافة الحكم إليهاء ولا 
يكون فرع الشيء شرطًا لوجودہ ولا مقومًا له فمثل ال الواقفة والتمدّیة 
مثل ا خبر في عمومه وخصوصه؛ ولان لعلة الواقفة المستنبطة كالعلة الواقفة 
النصوص عليها أو المجمع علیها ولا قرقء فإذا جاز التعليل بالمخصوص عليها 
والمجمع عليها جاز التعليل بالمستنبطة» وإذا نقينا الفرق بين العلة المتعدّية 


















0197 /5( «إعلام للوقعین> لاين القيم‎ )١( 


2 الإنارة شرح کاب راو کا ۲ر 
التصوص عليها أو الجمع عليها وبين العلة الك 
يقتضي نفيه في العلة الواقفة الستنبطة أيضًا. 

والخلاف بين أهل العلم لفظيٌ لا ثمرة له ولا نتیجةً تترتب علیه فا جمهور 
لم يشترطوا التعدّي لأنهم لاحظوا حقيقة العلّیة باستخراج المناسبة وإبداء 
الحكمة لا من أجل القياسء بینم الأحناف لاحظوا عملية القياس وشروط 
صلاحية ال للقیاس ومنها التعدّي؛ لذلك لم یصشحوا الیل الواقفة؛ لا 
قصور العلّة يمنع القياس لعدم وجود الييلة الواقفة في الفرع الذي يراد إثباته 
فلا يتحقّق إِلّا بلول ا لمتعدّية» وهذا لا يخالف فيه من أجاز التعليل بالواقفة» 
کیا اد الأحناف من جهتهم لم يمنعوا التعليل باستخراج المناسبة وإيداء 
الحکمة من العلّة الواقفة. 


























الإنارة شرح كتاب ١‏ الإشارة؛ 2 





فصل 


[ في معنى الاستحسان وحُجّيته ] 


# قال الباجي لله في [ص :]7١7‏ 





١‏ دَكَرَمُحَمَّدُ بْنُ حُوَيْرَ نداد نمی الاسْتِحْسان الذي 
هب إِنَيْهِ بَعْضُ صلحاب ماڪ لق هُوَ الول بِأقْوَى الدّليليْن» 





مثلَ تخصیص بیع العَرایا''' من بَيْع الرطب بِخِرْصِيهًا لسن 
الواردة 4 لک . 


[م] الاستحسان بالعنی الذي نقله ابن خویز منداد حُجّةٌباتفاق العلماء؟ 
لأنّه لا يخالف أحدٌ فی الأخذ بالدلیل الراجح» لکن الذي لا يبت الاستحسان 
لا يُسمي الاخذ ہما تجح من الذّلیلین التعارضین استحسائاه وهذا الذي 
ذهب إليه هو الدليل» وان كان يميه استحسانًا على سبیل الواضعة وا 





ذلك في حقٌ أهل کل صناعته لد هذا جتاج إلى بیان وکشف مثل أن برد 





1 الما جع کرک وهي في الاصل: غطية شمر النخل دوذ لته وهي في الاصطلاح: بيع 
الرطب عل رؤوس التخل بقدر كيلة من التمر خرصا قيا دون خسة أوسق بشرط التقابض» 
وقد اتفق الجمهور عل جواز رخصة العرليا. [انظر: دفتح الباري> لابن حجر (۴۸۸/8۔ 
۰ء دسبل السلام» للصتعانی (۳/ ٤٥)ء‏ <تیل الأوطار» للشوكاتي (5/ ٣٤۴۔٣٥۳)].‏ 


# الإنارة شرح کتاب « الإشارة» 2۳۸۰ 
الشرع بالتع من بیع الرطب بالتمر ویطرد فی جميع ا حالات: نم يرد من الشرع 
ثمرة العرية بخرصها من التمر إلى الجذاذء وهذاء وان سےّاھا بعضهم 
استحسانًا فلا مشاحة في التسمية» لکن مسماہ یرد على باب بناء العامٌ على 
الخاصٌء وا حکم بالخاصٌ والقضاء به على ما قابله من العام فلا يكون هذا 
موضع الاستحسان". 








هذاء وقد عرّفه أهل الذاهب بتعريفاتٍ غتلفة نذكر مٹھا: 
# یت رس من ات بایان مو ۳8 1 





(۱) انظر: دإحکام الفصول> (5۸۷) دا حدود> كلاهما للباجي (5۵): «إرشاد الفحول» للشوکان 
۳0 


( «كشف الأسرار» للبخاري .)۴/٤(‏ 
(۴) « المواققات» للشاطي (4/ ۲۰۷۔۲۰۸)ء «الاعتصام» للشاطي (۲/ 6۱۳۹ 
() «الاعتصام» للشاطبي (۱۳۹/۲) 


۳۸۹ 
آگا تعریفه عند الشاطبي اليالكي قهو: «۱ 
لیل كل 
٭ وعرّفه الغزالي الشافعي بان 
# أمّا ابن قدامة الحنبلي فعرفه 
لیل تحاص من کتاب زو ۳. 
# وعرّفهآبو الحسین البصري ب 
امل مول الاقاظ ِوَجْه ری من وه نی حُکم الط عَلَ لول( 


واختار الآمدیٔ هذا التعريف وقال: ءَي أن حَاصِلَهُ يرج إل توسیر 
















.)۲۰3/۹( «الرافقات» للشاطبي‎ )١( 
.)۲۷۲ /۱( «المستصفى» للغزالي‎ )( 


() «روضة الناظر> لابن قدامة(4۰۷/۱). 


(4) «المعتمد» لی الحسين (۸6۰/۲) 
() «الإحكام» للامدي (۳/ ۲۰۲)۔ 


2 الإنارۃ شرح کتاب رالنان کو ۳۰۷ھ 








[ في حقیقة الاستحسان الختلف فيه ] 


# قال الباجي مه بعد ذلك في [ص ۳۱۳]: 

١‏ وَالاسْتِحْسَانُ الذي يَحْتَيِفُ هل الأصُول في إِثباتہ هُوَ 
اخْتِيَارُ القؤل من عَیْر دَلیلِ ولا تقلیب, هب بَعْضْ الِبَصرِيِينَ 
من أَصْحَاب مابکر وَأَصْحَاب آبي حَنِيمَة إلى ابا ومع مه 
یوخ الِراقِيُونَ وانشاضمی؛ ۱ 

[م] (طلای الاستحسان على ما تيل إليه النفسٌُ وتهواه من الصو والمعاني 
- وان کان مُستقبحًا عند غير صاحب اهوی -لم يقل به أحدٌ من العلیاء: ولا 
یسوغ ز إلى أهل العلم إذ لا خلافّ بينهم على عدم جوازه لاتفاقهم 
على امتناع القول في الدّين بالتشهّي وافوی۔ 





والظاعر أنَّ الخلافٌ بين العلياء في الاستحسان ليس جوهرياء بل هو 


خلافٌ لفظيٌ» فالذي تح به یر بتعریفب لا يالف أحدٌ في العمل به 
كالأخذ بالدليل الأقوىء أو أنه المدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى مئه 

















الإنارة شرح كتاب «الاشارة) 2 





أهل العلم لحرمة القول على الله بدون علم وبالتشهّي واتباع افوی؛ فیا أثبته 
الحتجُون به غير الذي نفاه المانعون له فينتفي الخلاف في الحقيقة لانتفاء 
التعارض بین النفي والإثبات لعدم تواردهما على عل واحیه ويبقى لت 
في العبارة واللفظء وبهذا قال جماعةٌ من لین كا 
الشّبكي والإسنوي وغيرهم””: قال الشوكاني: ١‏ كَمَرَفْتَ بمجموع ما ذكرنا 
أن ور لاستحسان في بح مستفل لا فائدة فيه أصلَا؛ لأنه إن كان راجمًا 
إلى لاه المتقدّمة فهو تکراژه وان كان خارجًا عنها فليس من الشرع في شيء» 
بل هو من التقوّل على هذه الشريعة بی لم یکن فيها تارق وبا یضاڈھا أخرى؛7". 
هذاء وينقسم الاستحسانٌ تبعًا للدليل الذي یثبت به إلى: 
* الاستحسان بالنضٌ: وهو دول عَنْ شکم لاس في مشا ة إل كم 


ا حاجب والآمديٌ وابن 












- مشال الاستحسان بالقرآن: تنفيذ الوصیة فان القياس يقتضي عدم 
جوازها؛ لاگہا عليك مُضافٌ إلى ما بعد الموت وهو زمن زوال الملكية لا أنها 


(1) انظر الصادر الأصولیة اب على هامشى «الإشارة» .)۳۱٣(‏ 
(1) «إرشاد القحول» للشوكاتي (٢٤۲)۔‏ 








استثنیت من تلك القاعدة العامة بقوله تعال: ( ی بو 





EEE 
ومثاله من الشُنَّة: بقاءٌ صوم الفطر ناسيّاء فا القياس يقتضي فساد‎ - 
ہو و ات نود سر بای هو سی‎ 





ص في السالة يتضمّن کنا بخلاف الحكم الک الثابتٍ 
بالدليل العام وقد تقدّم أنَّ هذا لائُکر وإنَّا الخلافُ يرجع إلى العبارة!"». 
# الاستحسان بالإجماع: وهو الشكول عَنْ حُکُم لاس ا 1 


اع» ومثاله: عقد الاستصناع "فا مقتضى القياس 
بطلانه؛ لأنَّ العقود عليه وقت العقد معدومٌ لکن عدلَ عن هذا اکم إلى 
حكم خالف له وهو جوارٌ عقدٍ الاستصناع لتعامل الناس به في كل الأزمان 
من غير ذكير فكان 








(۱) أخرجه البخاري (169/4): ومسلم (۸/٥۴)ء‏ ویو درد (۲/ ۷۹۰)ء والٹزمذی (۳/ ۱6۱۰۰ 
وان ماجه (۱/٥6۴)ء‏ من حديث آي هريرة 


(۲) «المستصفى» للغزالی (۱۳۹/۱). 









ن. [انظر: «فقه ایی 


اک رب نی کت اواد 
# الاستحسان بالقياس الخفيّ: وهو لول عَنْ حم القاس ال 


تق مِنَ لوصح تاه وي 

















ذلك في کل مب فيها قیاسان: قياس جل لظهور الوه يه وقياس عفي لحفاء 
الع فيه ومثاله: سؤر سباع الطير. فان القياس يقتضي نجاسة سؤرهم لمساواة 
سورهم بسباع البهائم؛ لأ الحكم على السؤر باعتبار اللحم؛ ولحم کل منهه| 
نجس» غير أنَّ مقتضى الاستحسان طهارته قياسًا على الآدمي في أنَّ لا مهب 
غير مأكول اللحم؛ ولأنَّ سباع الطير تشرب بمناقيرها وهي عظم طاهر جاف 
لا رطوبةً فيه فضعف تأثير قياس خالطة اللعاب النجس للماء في سؤر سباع 
البهائم. 

# الاستحسان بالعُرف والعادة: وهو العُدُولُ عَنْ حُکُم الق 
رق کم يِف عتلا پالٹزف وجرا عل ا ات لاش مثاله: اج 
1 رة مع الجهالة لقدر الماء المستعمل في الاستحام ومُدَّة الإقامة في 
فالقیاس يقتضي بطلان عقد الإجارة؛ لاگہا عقدٌ على جهول» والجهالة ثبل 
العقة وس لکن عُدل عن هذا ا حکم إلى حکم خالقِ وهو جواز الاجارة 
له عملا بالعُرْفٍ استحسائا لما في ترك بيان اللفعة منعًا للمضايقة على ما 
اعتاده الناس رعاية لصا حھم وحاجیاتہم!۔ 











(۱) ويصلح هذا الثال للاستحسان بالإجاع - أيضًا لفق الإجماع على جواز إجارة ایام مع حصول- 











* الإنارة شرح کتاب :ال( شارت 





جه ومثاله: لن اليسير في المعاملات مُغتفرء فالقیاس 
َكَل لأموالٍ الناس بالباطل للدلیل العامٌ الانع» لکن الغبن 
اليسير معفرٌ عنه» وتصح العاملة معه لضرورة عدم إمكانية الاحتراز عنه. 

ومشاله - أيضًا -: جواز الشهادة بالسماع في النسب والموت والنکاج 
والدخول» وإن لم يعاين الشهود ما شهدوا علیه؛ والقباس يقتضي اشتراط 
المعاینق لکن عل عن هذا الحکم إلى حکم آَخرَ ره لا لنش لو كُلقُوا (حضار 
شهود عاینوا الولادة أو الدخولٌ لوقعوا فی حرج ظاهرء لذلك جوزت الشهادة 
بالسماع ضرورة. 


ال له ور 








فصل 


[ في سد الذرائع وخجیّته | 


# قال المصنّف الله في [ص ۳۱4]: 
١‏ مَدْمَبُ مالک . رَحِمَهُ الله تعَانَى. اكع من الدرائع وهي: 
اسان انّتی ظاهزها الإبَاحَة تون بَا إنَى فِمْلِ المحظور 





= الجهالة في قدر لماءاللستعمل ولد 














[م] الَرِيقة في اللغة هي: لول يتوص با إل لش 

وها في الاصطلاح ‏ معنيان: عام وحاص. 

والعام من المعنيين هو: گل ابص لو 
كانت الوسيلةٌ أو المتوسّل إليه مقیّدان بوصفب الجواز أو المنع: والوسائل بهذا 
المعنى تشمل المنفق عليه واللختلف فيه فيصو فيها دک یور فيها الفح 
وفي تقرير هذا العنی العامٌ قال ابن القيم غَللّہ: :ما كانت المقاصدٌ لا یتوص 
إليها إلا بأسباب وطٔرُق تفي إليهاء كانت طرقها وأسبائها تابعةٌ ها معتبرة 
باه فوسائل المحرّمات والعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى 
غاياتها وارتباطها بہاء وسائ الطاعات والقُربات في متها والإذن فيها بحتب 
إفضائها إلى غایاتہاء فوسيلةٌ القصود تابعةٌ للمقصود وكلاهما مقصودٌ لكنّه 
مقصود قصد الغایات وهي مقصودة قصد الوسائل +( وقال القرافي كلل : 
«واعلم أنَّ الذريعة کیا يجب سَدُهَا يجب فتخهاه ويُكرَهُ ویندب ويباح؛ فان 
الذريعة هي الوسيلكٌ فکیا أن وسيلة الحرم عم فوسيلةٌ الواجب واجية 











(1) «إعلام للوقعین> لابن القيم (6/ (٦٣١‏ 


rr 





# الإنارة شرح كتاب «الإهارة» 
كالسعي للجمعة واححجٌء غير أن الوسائل أخقض رُتب 
- أيضًا ‏ تختلف مراتبُها باختلاف مراتب المقاصد التي تؤدّي إليهاء فالوسيلةٌ 
إن نلاس مل کزان زيل اس قاس ارخ ربا وبا 





من المقاصدء وهي 





اليل اي طَامِژمَا اجنواژ ویر با إل اليه التتنتوع الیل عَلَ 
مفْسَدَ"» وعل هذا المعنى يكون سَذُ الذرائع حسم مادة وسائل الفساد بمنع 
وسائلها ودفیها. 


والذرائع على ثلاثة أقسام": 
# أحدها: ما جع العلیاء على على النع منه أي على اعتباره اتفاقاء وهي الوسائل 
التي تفضي إلى المفسدة على وجه القطع أو الظنّ الغالب» كبيع السلاح وقت 


(1) «شرح تتفيح الفصول» للقراقی (۰۰ 7): «الفروق» للقراني (۲/ ۴۴). 

() انظر معنى الذرائع في: «الحدود» للباجي (۸٦)ء‏ «شرح تتقيح الفصول» للفراي 0440 
«إعلام للرقعین> لابن لیم (۳/ 14): «إرشاد الفحول> للشوكاني (٢٢۲)۔‏ 

26 وقد بن الشاطبي عت ا كل فعل مأذون فيه بالاصل ولكته طرق عليه ما جعله يؤدي إلى 
لفسدة ادا فهو عل أصله في الاذن» أو يؤدي إل المفسدة ی قالاباحة فيه ظاهرة؛ والضرر 

وامفسدۃ تلحق ظنّ أويؤدي إلى المقسدة كثيرًا لا غالبًا ولا تادا قهو موضع نظر والتباس. 

[انظر: دالوافقات> للشاطي (۳۵۸/۲- 1۳۳6 








)سس الإناة شرح کتاب :زمره 5 
الفتنة» وحفر الآبار في طرق الارته أو سب أصنام من يعلم أله سيب الله 








1 


تعلل, عملا بمقتضی قوله تعالی: ولا سبوا ليت بذعو ین دون لیوا 
آله ترا َو € [الأنعام: ۲۱۰۸ء فمصلحة ترك سب الله أعظمٌ من مصلحة 
إهانة الأصنام بسبّهاء فأمر بترك سب الاصنام سا لذريعة سب الله تعالى. 
# ثانیها: ما أجع العلیاء على عدم النع منه» أي على إلغائه اتفافًاء وهي 
الوسائل التي تفضي إل الفسدة نادراء ققد اتفقوا على أئها ذريعةٌ لاه ووسيلة 
لا حسم كا منع من زراعة العنب خشیة اتخاذ الخمر منه؛ لأنَّ في زرع العنب 
انفعًا كثيرًا فلا يترك ذلك باحتمال أن يتخذ خرّاه أو منع الشركة في سكنى الديار 








خشیة الزنا. 
# ثالثها: ما اختلفوا فيه وهو ما يؤدّي إلى مفسدة غالبًا کییوع الآجال 
مشل بيع الجينة”'» وهذا القسم من مبد! سد الذرائع اعتبره مالك وأحمد 


وأكثر أصحابهما اصلا من أصول الفقه: وأجازه أبو حتیفة والشافعي في بعض 
الحالات: وأنكر العمل به في حالات أخرى: وأبطله ابن حزم مُطلقًا'''. 

وسبب ا خلاف يرجع إلى <النیة واللفظ في العقود>» فمن نظر إلى الأفعال 
والأحكام من حيث الغايةٌ والمآل والمقصد أبطل بیع العينة؛ لأنَّ دور 





() سبق التمثيل لبيع العینةہ انظر: (ص ۲۹۹)۔ 
(1) انظر تفصیل القاهب في هاه المسألة على المصادر الأصولية الخبنة على هامش «الإشارة» .)۴۱٣(‏ 


# الإنارة شرح کتاب « الإشارة» 2۳۹۰ 
د العقد بناته يحمل الدلیل على قصد الرّباء إذ مال التعاقد 
- في بيع العينة - هو تحقيق بيع سین نقدًا- مثلا - بمائة إلى أجل ومن نظر إلى 
الأحكام الظاهرة والأفعال عند حدوثها من غير التفات إلى غاياتها ومراميها 
ومآشاه ففرّق بین القصد غير الباح الستتر فوكل أمره لله تعالى» وبين التصرّف 
الظاهري الذي يظهر فيه ما يدل على القصد صراحة ول بقاعدة أن 
ان بی میں 

ظهر قصده في العقد صراحة أو ب: 
ان لا با انی لک ابا الشافعئ بیع 
الينة قضاء ولم يعمل بالعقود الباطنة فهي موكولة إلى الله تعالى ما دامت 
ان حتى يقوم الدلیلُ على قصد الب لحم صراحةً 
ةء وحمل لحال الناس على الصلاح» واعتدادًا بالألفاظ 
في العقود دون الات والقصود(. 


اي یی بر E‏ 















> آگا إن 














مستترق فالعقدان جائزا 








:)48 /6( انظر تفصیل ابن القیم لق لبد! الباعث والقصد في العقود في «إعلام الموقمين»‎ )١( 


وما يعدها. 


۹٦ 











اه إلا يو>» فمثل هذا الذي يفضي إلى ا رام قطمًا 
لا ختلفون فیه ونیا يجري ا لاف فيا يفضي إلى ا حرام غالبا أو مع التساوي 
فيه. قال الشوكاني: ؛ قال القرطبي: سَذُ الذرائع ذهب إليه مالك وأصحابہ 
وخالفه أكثر الناس تأصيلاء وعملوا عليه في أكثر فروعهم تفصيلاء نم قزر 
موضع الخلاف فقال: اعلم أنَّ ما يفضي إلى الوقوع قطمًا أو لاء الأول: ليس 
من هذا الباب؛ بل هو من باب دا لا حاص ی ارام 
امہ“ من باب <ما لا تیم الاب إلا به َه 
[إفضاؤه إلى الوقوع حتا]» إمًا أن يفضي إلى الحظور غالبًا أو ينفك عنه غالبا أو 
يتساوى الأمران» وهو المسمّى بالذرائع عندناء فالأوّل لاب من مراعاته» والثاني 
والثالث اختلف الأصحاب فيه فمنهم من يراعيه» وربا يُسمّيه التهمة البعيدة 









(۱) تنبيه: الفرق بین مقدمة الشيء والذريعة إليه: أن الشيء يتوقف على مقذمته: اي ان حصول 
المقصود متوقف علیھاءآٹا الذریعة فهي وسيلة توصل إل المقصوه بالحكم؛ فالسفر مقّمة احج 
والسمي مقتمة صلاة ابفمعة لا يتان إلا يما اي توش احج واممعة عل تلك القدمت ویس 
من باب المقدمة وله تمال: ولا كشا یسک بخ ين مرن کل رنه حت بت یلو © 
لاسام ۱۰۸ المشركين رب العامين لا يتوف حصوله عل سب امین آلة 
المشركين» ولکن سبْ فلؤمنین أصنامهم فريعة إلى سب الشرکین إله العلین؛ ولا تلازم بين 
القثمة والذريعة ققد ت اللقسدة جژدۂ عن الذريعة کالسفر للمعصیق وقد یجتمعان: 
متا في صورة واحدة كالزنى اللنشي إلى اختلاط الأنسابہ وکا حمر المقضي إلى زوال العقل» 
فكلا الصورتين تضمتت مقدّمة القسدة وفريعة فا 












# الإنارة شرح کتاب ؛ الإشارة تما 
والذرائع الضعیفة قال القراني: مالك لم يتفرد بذلكء بل کل أحد يقول بها 


ولا خصوصية للیالکیة بها لا من حيث زيادتهم فيها»”. 















والظاهر أنَّ لتمشك بمبدأ سذ الذرائع ووجوب مراعاة الات والمقاصد 
الما بالات ون لکل ام ما وی فاد 








وجهه ظاهر في أنَّ العمل لا يقع إلا بالنيةء ولیس للعامل من عَكَلِه إلا ما نوا 
فمن نوی بالبيع عقد لباق الب وصورة البيع لا تعصمه من حرمة اليا 
هلاه فضا عن کون الأمخذ بمبدأ سد الذرانع لا خرج عن مراعاة الصلحة 
الملائمة في الجملة لقاصد الشريعةء غير أله لا يصح التوسّع فيه لا يفضي إلى 
انعم هو حلال» أو إلى حمل حال الناس على الهمةء قال أبو هر 
الأخذ بالذرائع لا يصح المبالغة فيه فان الفرق 


3 








فيه قد يمتنع عن أمر مباح أو 


(۱) «إرشاد الفحول» للشوكاتي (145-/41؟). انظر: «الفروق» للقرافی /٦(‏ ۱۴۲ ۴/٦٦۲)۔‏ 

() سبق تخريههء انظر: (ص .)۳۳٣‏ 

(۳) هو عمد بن آحد ابو زهرة من علیاء الشر, 
العلوم الشرعية: واتجه إلى البحث العلمي في كلية اصول الدین: وعُيّن عضرًا للمجلس الأعل 
للبحوث العلمیة أصدر آریعین کتاباء منھا: «تاريخ الجدل في الاسلام»» و«أصول الفقه»» 

ربة العقد في الشریعة الإسلامية >: و«الوصايا والمواريث»: ودراسة فقھیة اصولیة 

للائمة الاریعت فاخرج لكلل إمام کتایا: «أبو حنيفة»: و<مالك»» و«الشافعي»؛ وداحد»: 





ذە ولد ستة (۱۳۱۹ھ) بمصرء وأخذ نصيبه من 





توفي بالقاهرة سنة (۱۳۹۵ھ)۔ 
انظر ترجتہ في: «الأعلام» للزركلي /٦(‏ ۰۲۵ ۱0۲5 «ممجم المؤلفين» لكحالة (45/6). 


| الإنارة شرح کتاب : الد 
میدوب أو واجب خشية الوقوع في الظلم :90 
ب عليه جملةٌ من الآثار الفقهية منها: 
* في نكاح المريض مرض الوت: فمذهب مالك في الشهور عنه - أنَّ 
النکاح غیژ صحيح خلافًا للجمهور عمدة مالك سذ الذرائع» وذلك لكونه 
عل ا بقصد إضرار الورثة یادخال وارث جديد اده فيمنع منه لعلا يكون 
وسيلة للتشفي من الورثة وإدخال الضرر عليهم» واحتجٌ الجمهور بأنَّ لاصل 
جواز نکاحہ؛ لالہ صدر من أهله وفي عله وبشرطہ وقاسوه عل البیع والشراء 
من حیث ال جوازہ ودعم الشافعي استدلاله بقوله: بلغني أنَّ معاذ بن جبل فإ 
رَوٌجوني» لا ألقى الله تبارك وتعال وأنا عزب +7" 














والخلاف في هذه المسألة معنويٌ 











قال في مرضه الذي مات 
وقول الصحاي إذا وافق القياس حُجَة عند الشافعي' 

٭ ني شهادة الأصول والفروع: فذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة 
وأحمد رحمهم الله إلى رد شهادة الأب لابنه» وشهادة الابن لأبيهء وكذلك الم 


لابنهاء وابشها شاه وعمدة مالك سذ الذریعة لكون الأب مهن في الشهادة 





(۱) «اصول الفقه» ابو زھرۃ(۲۷۵۸)۔ 

(؟) «الأم» للشافمي (۵/ ۱۰۳ 

00 انظر: دالیحر المحيط» للزركشي (/01): ودإرشاد القحول» للشركاني (۲4۳) 

)٤(‏ انظر مسالة تکاح المريض مرض الوت في: «بداية المجتهد» لابن رشد (٢/٤٥)ء‏ <ا 
لابن قدامة (5/ ۳۹۲-۱۵۰ 





mre 





# الإنارة شرح کتاب 1 
الولده بالحاباة والميل» ما قد يحمله على شهادة بغیر حقٌ. 
التهمة خلاقًا من جاز شهادة العدل مُطاقًا' 

٭ في شهادة الزوجين: فمذهب مالك وأبي حنیفة وظاهر مذهب أحمد 
عدم قبول شهادة الزوج لزوجته ولا الزوجة لزوجھا سا للذریعق وجهه أن 
کل من الزوجين یصیر بجر النفع إلى تفسه لاتصال الانتفاع بيتهماء خلافًا لمن 
آجازها وهو مذهب الثوري''' وابن أي لیل'”'۔ 











() انظر: «بداية الجنهد» لابن رشد (۲/ ٤9٥)ء‏ «المغتي» لابن قدامة /٥١(‏ 0۱۷۲ء 

(۲) هو ابر عبد اللہ سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي؛ احد الأئمة الأعلام: کان ففيهًا 
عابنا هه له کتاب «الجامع>: توفي سنة (١٦۱ھ).‏ 
انظر ترجه في: «الطيقات الکبری» لابن سعد /٦(‏ ۳۷۱)ء «التاريخ الكبير» للبخاري (4/ ۰6۹۲ 
«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (۱/ 6۲۲۲/4۰0۵ دالعارف> لابن قنية (۹۷٦)ء‏ «الكامل». 
لاہن الأثير» (٦/٥٥)ء‏ «اللباب» لابن الأثير (۱/ ۸6۲44 «وفيات الأعيان» لابن خلكان» 
۷۱ء «سیر أعلام البلاء» للذحبي (۲۲۹/۷)ء <تبنيب التهذيب» لابن حجر 0111/4 
<شذرات الذعب> لابن الماد .)۲٥٢ /١(‏ 

(۳) هو ابو عیسی عبد الرن بن آي ليل يسار بن بلال الأنصاري الإمام الفقيه من أكابر تابعي 
الكوفة: حدث عن عمر وعل وأبي فر وابن مسعود وغیرهم: وسمع منه: الشعبي؛ وجاهد 
وعبد لك بن عمير وخلق سواهم؛ توفي سنة (۸۲ھ). 
انظر ترجتہ في: «طيقات ابن سعد» 01١4/50‏ دتاریخ يغداد» للخطیب البغدادي (6۱۹۹/۱ 
ودوفيات الأعيان» لابن خلکان (۱۲۹/۴) «سير اعلام النبلاء» للذحيي /٤(‏ ۳3۲ <ہذیب: 
التهذيب» لابن حجر /٦(‏ ٢٦٦)ء‏ <شفرات الذهب» لابن العياذ (1/ ۹۲)۔ 

.)11/4 /1١2 «المغني» لابن قدامة‎ ء)٤٤٤‎ /٢( انظر: دبدایة المجتهد» لابن رشد‎ )٤( 

















سح انار شرح کتاب : الإ 
٭ في قضاء القاضي بعلمه: فمذهب مالك وظاهر مذهب أحد أنه لیس 





للقاضي أن يقضي بعلمه مُطلق وإنيا يقضي بالبيّة والإقرار: ومن أدلة الانعین 
العمل بمید! سد الذريعة فإنٌ القاضي إذا قضى بعلمه لحقته تهمة المحاباة والميل» 
على أله يمكن أن يكون قضاؤه بعلمه وسيلة للجّور على أحد الخصمین: فيمنع 
ذلك سدًا لذريعة التهمة وابتوره خلانًا للشافعي ومن وافقه أن يقضي 
بعلمه ِا في حدود اش وهي ما عدا القذف والقصاص(. 








* في قضاء القاضي لمن يتهم فيه: فمذهب مالك وأبي حنیفة رحمهم الله: أله 
لا يجوز قضاء القاضي لکل من لا تجوز له شهادته كأبويه وأولاده وزوجته 
وعمدة القائلین بالمنع: الاخذ بسڈ الذرائع» لاتهام القاضي بمحاباته لهم؛ کیا 
ينهم في شهادته لهم ويمكن حالتئذ أن يكون قضاؤہ وسيلة للجّزْر على 
خصمہ خلاًا لمن أجاز ذلك" . 


نت 


() انظر: دہدایة المجتهد» لابن رشد (49۸/۲): «التي» لابن قدامة (۸/۱۰٤)ء‏ «مغني الحاج> 
للشريني ۳۹۸/60 

() انظر: «بداية لجتهد» لابن رشد (43۰/۲) «المغني» لابن قدامة /٠١(‏ 44): «تمفة النفهاء» 
للسمرقتدي (056/6. 


ازفا ضرع تاب اس کک 








فصل 
[ في الاستدلال بالعکس ] 


# قال الباجي مه نی [ص ۳۱۹]: 

يصح الاستدلال بالعکس وَقَالَ بو حامد الاسفرائيني: 
لا يَجُورٌ). نع استدل با معقول» وختم الفصل بقوله: 

د هَهَدَا استدلال صحیح لاه و حَلّتِ الحَيّاةٌ الشنز وجاژ 
مِنَ الحََوَانِ حَالَ | اة لانْتَمضت العِلٌةٌ 








عه الا ون بياس ان وهو: 


[ از 













۶ أو هو: وا 


( «مفتاح الوصول> للظمسانی (۷۴۱) 

(؟) «شرح الکوکب الثير» للفتوحي (8/٤٠٠)ء‏ وعَرّفه الح على «جمع الجوامع» (۲/ )۴٣٤‏ 
بقولہ: «هو إثبات عکس حكم شيء فده لتعاكسهها في ال 
انظر: المصادر الأصوليةالبنة عل هامش «الشارته (۳۱۹) 


له تعریفات آخری متقارية 


۳ 
کالاستدلال في قراءة السورة في !| غیھیا لسن اھر بالقراءة 
ین لمن سر ذلك فيهما سن الجهر بالقراءة فيهما”". ومثاله ‏ أيضًا- 
قوهم: لو كانت الزكاة تجب في إناث الخيل لوجبت في ذکوره فالإبل والبقر 
والغنم لا وجيت الزكاة في إنائها وجبت في ذكورهاء ولا كانت الزكاة لا جب 
في ذكور الخيل دل على أنه لا تجب في إناٹھا کا حمیر والبغال" ومثاله - أيضا -: 
احتجاج الحنفية على عدم وجوب القصاص عل القاتل بالل بقوهم: لا | 
يجب القصاص من صغير ال لم يجب من كبيره» عكسه المحدّد: لا وجب 
من صغيره وجب من كبيره!". 


وقد استدلٌ به المالكية والحنابلة وهو المشهور عن الشافعية والحنفية؛ ومنعه 























طائفة من الاصولیین کابن الباقلاني وأبي الخطاب وغيرهم. 

والصحيح جواز الاستدلال بقياس العكس نحو قوله تعال: لوَلَوكَانَ ين 
عند راقو ردو فيه نیما كيا( 4 [سورة النساء]ء فإنه یستدل على 
حقيقة القرآن بابطال نقيضه» وهو وجود الاختلاف فيه» ولا ثبت في ال 


(۱) «السودت» لال تيمية (٤٤٤)ء‏ ودشرح الكوكب الثير» للفتوحي (114/4). 


( «شرح اللمع» 
(۴) «مفتاح الوصول» للتلمساني (۷۴۴). 





يرازي (۸۱۹/۲). 


۳۲۰( انظر: المصادر الأصولية الينة عل هامش «الإشارة»‎ )٤( 





* الإنارة شرح کتاب ‏ الإشارة: 





الا كان ل لبك 0 

والصّف في مثاله احتجٌ بالمعقول على جواز إثبات الأحكام بالاستدلال 
على الشيء بعکسه؛ لأنّه في حقيقة الأمر استدلالٌ بقياس الدلول على ته 
بالعکس» فإذا جاز الاستدلال بها يدل عليه الطردہ تن يجوز بها هو مدلول 
على ته بالطرد والعكس أولى. 


وھ 


(۱) أخرجه مسلم (۹۱/۷) في <الزکاتەہ باب: يان اسم الصدقة يقع عل كل قوع من لمروض: 





من حديث أبي ذر ال وهو متفق عليه من حديث آي هريرة 8ء 








الإنارة شرح كتاب : الإشارة؛ 8 


فصل 


[ في دلالة الاقتران ] 





في [ص ۳۲۱]: 
دلا يَجُورُ الاسْتِدْلالٌ بالفرائِن عند آکتر آصنحابتا وَقَالَ 
بُو محم بُ تصر: «يَجُورُ ذّيِك»: وبه قان المرّنِي). 





[م] یمر عنه الأصوليُون : «دلالة الاقتران> مغل استدلال مالك كفلل 
على سقوط زكاة الیل بقوله تعال: + ول وال وَالْحَمِيرٌ ربا 
که 4 [النحل: ۸ فقرن بین ال خیل والبغال وا حمیر: فإذا کان البغال وا حمیر 
لا زكاة فیها إجماعًا فكذلك ا خیلء ومثله مسألة أكل وم الخيل. 

وتحریر حل لاف بین العلا أن دلالةالاقتران بخ ها بلا حلاف فیا 
إذا كانت لدليل خارجيٌ يدل على الاقترانہ وتکون الدلالة للدليل الخارجي لا 
للاقتران, ولا حلاف في المشاركة إذا كان المعطوف ناقصًا بأن لا يذكر خبره 
كقول القائل: فلائة طالق وفلانةء وكذلك عطف الفردات إذا كان مشاركة 


() «تفسیر القرطي>(۷۸/۱۰)۔ 





a 


بينها في ال فالتشارك في ا کم تا كان يسبب ال لا لأجل الاقتران'''۔ 





# الإنارة شرح كتاب ؛ الإشارة 





هذاء ودلالڈ الاقتران على مراتبَ متفاوتةٍ قوةٌ وضعقًاء فان جمع بين المقترئين 
لفظ اشتركا في إطلاقه: وافترقا في تفصیله ظهرت عندئذ قرّعباء وذلك مثل قوله 
##: لات عق ع كل مشیم: الل وم اشع الوا ويعس 
مِنْ طيب إِنْ وَجَدَ» ولما کان الراك والتطيّب غير واجبين كان الغسل 
غير واجب۔ أيضًا ‏ لاش 'شتراك الألفاظ الثلاثة في إطلاق لفظ الح عليه ما لم 














یرد دليل يقضي بحکم 
بالحكم والسبب والفاية ظهر ضعٹھاء ا٠‏ كقوله &4: ١‏ 
اء الائ ولا 2 7 فلا يلزم من تنجيسه بالبول تنجيسه 


بالاغتسال؛ لأنَّ الاقتران في النّظم لا یستلزم الاقتران في احکم عند جهور 
الأصولیین؛ ولأنَّ الأصلّ في کل کلام تامٌ أن ینفرد بحكمه ولا يشاركه غیژہ 


() دارشاد الفحول> للشوکان (۸١۲)۔‏ 

(۷) اخرجہ أحد في «مسنده» (8/ ۰۳۲ ٥/۴۱۴)ء‏ واین آي شیة في طلصف> (1/ ۲۳ (6۹۹۷)ء 
عن رجل من أصحاب اي للك والحديث صحٌحہ الأباني في «السلسة الصحيحة» (4/ 4۰۵ 
(۱۷۹۲) وفي «صحيح الجامع» (۳/ ٩۲‏ (۳۰۲۵). 

(۳) آخرجه أبو دود (25/۱) برقم (۷۰) في دكتاب الطهارة» باب: البول فی لاه الراکدہ من حدیث: 
آں هريرة 9. والحدیث صځحه الائیان في «صحیح اي داوده (۳۰/1)ء وفي «صحيح 
الجامع» )۲۱۱/٦(‏ برقم (۷۱١۷)۔‏ 


سطس لإنارة شرح کتاب : الاشاره/ 8 
مثل قوله تعال: مرول و ات مه ننه عل الک € [الفتح: ۲۹]ء 
فالجملة الثانية معطوفةٌ على الأولى ولا تشارکها في الرسالةه فظهر أنَّ الاشتراك 
نا يكون في التعاطفات الناقصة التي تحتاج إلى ما تم به فإذا کت بنفسها فلا 
مشارکة() كعطف جملة فلا اشتراك في المعنى نحو: أكرم زيدًا وامنع عمرًا. 


وخالف أبو پوسف"" صاحبٍ أي حنيفة وابن أي هريرة“ من الشافعية 








(۱) راجع «المسودة» لآل تيمية (0 14 141): «بدائع القرائد» لابن القيم (4/ 186 184): 
<إرشاد الفحول» للشوكاني (۲4۸). 

(۲) انظر الصادر الأصولیة الثبنة عل مامش «الإشارة» (ص ۴۲۱)ء 

(۳) هو آبو يوسف يعقوب بن إبراعيم بن حبیب الأنصاري الخوفیہ الامام اللجنهد صاحب أ 
حنيفة وناشر ملهبه. وأول شيخ للإمام آحدہ تولى منصب القضاء بیغداد في عهد الخليفة 
المهدي. وظل يقضي بين الناس إلى وقاته سنة (۱۸۲ھ)ء من مؤلفاته: <کتاب الخراج»: و<کتاب 
الجوامع »: و«اختلاف الأمصار»: وغيرها. 
انظر ترجمته في: دالطبقات الكبرى» لابن سعد (۷/ ۱0۳۳۰ دالفھرست> للنديم (٢٥۲)؛‏ «طبقات 
الشيرازي» (974): «تاريخ بغداد» للخطیب البغدادي (14/ ۸۲4۲ دوفیات الأعيان» لابن 
خلكان (۳۷۸/۱)ء دالکامل> لابن الأثير (٦/۹٥۱)ء‏ دالیدایة والنهاية» لابن كثير (۱۰/ :418 
«سير أعلام النبلاء» (۸/٥۰۴)ء‏ «دول الاسلام» كلاهما للذعبي 117/1): «مرآة الجنان» 
ليامي (۱/ ۳۸۲)ء دالجواهرالمضينة» للقرشي (۳/ ۱۱ دلسان الیزاذ> لابن حجر /٦(‏ 00600 
«طيقات الحفاظ» للسيوطي ۰6۱۲۷۶ «شذرات الذهب» لابن المماد (۱/ ۲۹۸). 

(4) هو ابو علي الحسن بن الحسين القاضي البغداديء المروف بان آي هريرة أحد أئمة الشافعیقہ 
انتھت إليه إمامة العراقيينء درس بیغداد وتخرج عليه خلت مؤلفاته: دشرح مختصر المزن» 
وله مسائل حفوظة في القروع» توفي سنة (۳6۵ه). ۹ 























ذلك عل لت يقتضي الشارکة نحو قوله تعال: رل واوا 
الأكزة € [البقرة: 4۳ کیا استدنُوا بقول ابن عباس : أن العمرة قرینة في 
كتاب اللہ؛”"' لذلك حملها على الوجوب بدلالة الاقتران في قوله تعالى: 
+ وی کج وله ۱04 

وقد أجیب بان الصدیق 28 انا قصد عدم التفريق بین ما جع الله في 
الإيجاب بالامی وكذلك ابن عباس فلت أنه آراد وجوب العمرة لہا قرینة 
الم في الأمر والامر يقتضي الوجوب فکان الاحتجاج في الحقيقة بظاهر 
الامر لا بالاقتران". 


۶ 











= انظر ترجته فی: <طیقات الققهاء» للشيرازي (۱۱۲) «تاريخ بغداد» (۲۹۸/۷)ء «طبقات 
الشافعية» للسبكي (۲۵۱/۳): «وفیات الاعیان» لابن خلکان (۲/ ۱0۷۵ <مرآة الجنان» 
للیاقمي (۲/ ۳۳۷)ء «سير أعلام النبلاء» للذحبي (4۳۰/۱۵)»«الدية والتهاية» لابن كثير 
/1١(‏ 004 <شذرات الذعب> لابن امد (؟/ ۸0۳۷۰ «الفتح المين» للمراغي (۱/ ۰0۱۹۳ 

() أخرجه البخاري (۴/ ۲۹۲ ومسلم (۱/ ۲۰۷) وغيرهما. 

(۲) أخرجه البخاري في «صحیحه» معلقًاء کتاب «العمرت»: باب وجوب العمرة وفضلهاه والبيهقي 
في سنته (۳۵۱/8 وعزاہ ابن حجر في الظخیص اطببر» (۲/ ۲۲۷) للشافمي وسعيد ابن 
منصور والحاك وانظر: دقتح الباري» له (۷۳۸/۳). 

(۳) «التبصرة» للشيرازي (۲۳۰). 











e‏ | ` ¢( الإنارة شرح کتاب ؛ الإذ 
ومن آثار الخلاف في هذه المسألة ما يأتي: 
# الاختلاف في حكم الزكاة فی مال الصبي» فمن احتجٌ بدلالة الاقتران 
من قوله تعالى: ویو لوگ € [البقرة: »]٤۳‏ قال لا تجب على 
مال الصغیر؛ لا العطف يقتضي المشاركةء ولانه لو أريد دخوله في الزكاة لكان 
فيه عطف واجب على مندوب» لاتفاق کون صلاة الصبي مندوبة فدلّ على 


عدم وجوب الزكاة في ماله» ومن لم يحتجّ بدلالة الاقتران منع من ذلك'''. 














٭ والاختلاف فی وجوب الأكل من الأضحيةء فمن احتجٌ بدلالة 

الاقتران من قوله تعالى: لک نا ریما سل (8) 4 [سورة 

الحج]ء قال بوجوب الأكل منها؛ لاه عطف على الاطعام؛ والإطعام واجب: 
ومن لم يحتجٌ بهلم يحكم بوجویہ'؟۔ 

٭ والاختلاف في حکم بيع ا 

3 عم آتاب ابقر وی بالززی تلم 

اھات سل اه عَلَيکُمْ ذلا لا ینزغة عتی تَرْجِمُوا إِلَ یکم ؛”؛ قال: إن 





بدلالة الاقتران من قوله 


(۱) «شرح الکوکب المنير» للفتوحي (۳/ ۲5۰ 

( «التمهيد» للاستوي (۲۷۳). 

(۳) آخرجه ابو داود (۷6۰/۳) رقم (۳4۲۲): واليهقي في «سته الکبری» (۳۱۹/9): من 
عمر اه واحدیث صگحه الألياي في «اللسلة الصحيحة» (۱/ 1۵ رقم (2)۱۱ 














بأخذ آذناب البقر والاشتغال بالزرع مع أنَّ هذه الذکورات 
الغينة لیس عرّمّاء ومن اعتبر أن دلالة 
في النظم لا یستلزم الاقتران في الحكم: قال: 
لا اشتراك في المعنى وخاصّة وائّه عطفت جملة على جملة'؟. 
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وف دصحیح آي فاود 663/6 
() «نبل الاوطا 





«(ME /( رکانی‎ 











الإنارة شرح کتاب ‏ الإ 





باب 
حکم استصحاب الحال 


[ في استصحاب حال العقل ] 


# قال الباجي له ني اص ۳۲۲]: 
. اسْتصحاب الحال, وَهُوَ عَلَى ضَرِيَيْن. 





هماه اسْتِصْحَابُ حَالِ العّقل؛ وَدَيِك إِذَا دی في 


انَسْأَنَةَاَحَدُ الحَصْمَيْن حُكمًا شَرْعِياء وَادّضَّى الآخَرٌ البَفَاءَ عَلَىَ 






اکم اذ 





1 اب أو تي یوم تلیل 
ال (۳؛ وقد جعله لصف ضربين» تناول فی آحدهما استصحاب 


لفروع على الاصول» للزنجان (۱۷۲) 


() «إعلام الموقعين» لابن لقیم(۳۳۹/۱) 








2 الإنارۃ شرح کتاب راونا کو 
حال العقلء ويُعرف هذا الض رب عند الأصولیّین باستصحاب العدم الأصلي 
المعلوم بدليل العقل في الأحكام الشرعية كبراءة ال من التکلیف حتی يأتي 
دليلٌ شرع على تغيّرهه ويطلق عليه - أيضًا_البراءة الأصلية أو الإباحة العقليق 
وقد مثّل ها الصلّف بوجوب الوترء وأنه يحكم ببراءة له من الواجبات قبل 
ورود الشرع حتى يقوم الدليل على شغلها بالتكليف أو بثبوت ال ومثاله 
- أيضًا -: أنَّ ادلي دلّ على !یجاب خس صلواتِ وهو قاصرٌ عل إيجاب الخمس» 
فبقيت السادسة غير واجبة للعلم بعدم الدليل على وجويهاء أي بقيت على 
العدم الاصلي؛ وإذا أوجب الشارع عبادةٌ على قادرء بقي العاجز على ما كان 
عليه لعدم الدلیلء وإذا كان الأصل عدم انتقاض الوضوء بشيء يخرج من غير 
السبیلین؛ فیُستصحب هذا الأصل حتى يثبت الدليل على خلافه فإذا لم یثبت 
فيبقى الأصل عدم النقضء ذلك لأنَّ الله تعالی خلق للم غير مشغولة بشي ء 
حتى يثبت شُغلھا بالدليل. 

وهذا الضربٍ من الاستصحاب مج باتفاق الجمهور خلاقًا للمعتزلة( 














() واللعتزلة فقون مع الجمهور في الفرع غير أنهم خلونم في الاصل؛ لا مبنى مذهيهم 
التحسين والتقبيح العقليان؛ أي: أن الحكم للعقل فيا أمكن أن يعرفه العقل ولا يتتقل عنه إلا 
بدليل؛ وهو عل تباین من میتی مذهب الجمهور في ا لاصل براءة الذمة لعدم الدليل: وهو 
الصحيح بلا شك؛ لاله لا حكم للأشياء والأعيان قبل ورود الشر 


تخلو من حكم شرعي متتل في نع اص أو قياس أو قا: 


آٹا بعده فإ الأشياء لا 








عائة تندرج تحتها الفروع = 








وهي طریقة صحيحة من الاستدلال کیا قال ‏ 


[ في استصحاب حال الإجماع ] 


# قال الصلف الله في [ص ۳۲۳]: 


او استیمنخاب ات الا تاع ويك مثل استدلال 








[م] والمراد به استصحابُ حکم ابت بالاجاع في عل التّراع بین أهل 
العلم» ومثّل له الصف بقول داود الظاهريّ وأتباعه في جواز بيع أمّ الولد 
حیث اد الإجماع مُنعقدٌ على جواز بيع الجارية قبل أن يستولدها میا فتلد 





= ولا تفڈ عتھا۔ زد 
«المستصفى» للخزالي (1/ ۱۲۷)ء دالیحر المحيط» للزركشي (٦/۲۱)ء‏ «شرح الکوکب الیر» 
اللفتوحي (4/ 1۴۰٣‏ 

() انظر المصادر الأصولية التب عل هامش «الإشارة» (۳۲۳) 


> للجويتي (۲/ 6۱۱۳۵ «المعتمد» لاي الحسين (1/ 844): 


# الإنارة شرح كتاب «الإشارة» sr‏ 
له ولدّاء فییقی هذا الإجماع مستمرًا حکمه إلى ما بعد ا حمل والولادة بمقتضی 
استصحاب ا حال؛ لأ الولادة لا تزيل الحكم المجمحَ عليه» وا جمھوژ يمنعون 
الاستدلال بمجرّد الاستصحاب؛ لأنَّ انعقاد الإجماع نا كان على صِمَة وهي 
قبل أن يستولد الجارية سيّدهاء وهذه الصفة كانت قبل محل لتراع» فلا يستلزم 
الإجماع على صفة أخرى وهي ما بعد الحمل والولادة؛ لأنَّ شرط الاستصحاب 
بقاۂ الحال على الصفة التي كانت وقت الحكم: فإذا تغيرت الصفةٌ وهي مَناطُ 
ا حکم تغيّر موجب ا حکم لزوال تلك الصفةء فيخضع الأمر لحكم آخر: لذلك 
عدّھا الصنّف طرية 

ومثاله 
فإذا وجد ا اءَ قبل دخوله في الصلاة ب 

















غير صحيحة من الاستدلال. 
: انعقاڈ الإجماع على صِحَّة الفاقد للا 
مُه فلا تصح الصلاة به لکن 
إذالم يجدالماء وتيم» ودخل في الصلاة» فهل يستصحب حكم الإجماع وهو صحة 
الصلاة عند قَقْدِ الاء أم لا تصحٌ صلاته لتغيّر الحال من فقد الماء إلى وجوده ؟ 

وهذه المسألة ترجع إلى استصحاب حكم الإجماع في حل الخلاف» وقد 
اختلف العلماء في ص اہ أكثر الحنفية وا مالكية والحنابلة وبعش الشافعية: 














وأثبته الشافعيٌ؛ وبه قال المزني وأبو ثور والصیرفی, واختاره الآمدي وین الحاجب 
وابنٌ القيم» وهو مذهب داود الظاهري”"- کا تقڈم - 


(۱) انظر المصادر الأصولية ات على هامش «الإشارة» (ص 0089 





EH 








الإنارة شرح كتاب 1 

وعُمدة المثبتين لاستصحاب الاجماع في محل الا - مع اعترافهم بأنه 
لا إجاع في عل التّراع أنه لا يجب الانتقال عن حُكم الأصل لا بدلیل ناقل» 
بل حال المحلّ المجمع عل حكمه ألا کل زمانہ ومکانه وشخصہ 
وهذه الأوصاف لا تمنع استصحاب ما ثبت له قبل التبدّل» حتى یقوم الدليل 
على أنَّ لوصف ناقلٌ للحکم مب لضدّه» کیا جعل الدباغ اقلا حکم نجاسة 
الجلد. فقبل لباغفالتجاسة باقیكّ فإنَّ هذا بوجب سقوط استصحاب حکم 
الإجماع؛ لالہ رفع با ثبت من الحكم» آگا مجرّد التراع فلا یقوی على رفع 
استصحاب حکم الإجماع إِلّا أن يقوم الدلیلُ على أنَّ ذلك الوص الحادت 
جعله الشارع دلیلا على نقل الحكم: وحيتئذٍ يكون معارضًا في الدلیل؛ لا 
قادحًا في الاستصحاب!'. 








وقد أجاب الصتّف على ذلك بقوله: «لأنَّ الإجاع لا يتناول موضع 
ا خلاف:ء أي: لا إجماع مع الخلاف؛ لا الخلافَ یُضادٌ الاجماع» فليس هناك 






ما يستصحب؛ ولان الاستصحاب يكون لامر ثابي فيُستصحب بوه أو 





فيُستصحب نف فلا يكون الإجماع حُجّةٌ فی الموضوع الذي لا إجماع 
فيه”» فضلا عن ذلك فان هذا الضرب من استصحاب عحلّ الخلاف يؤدّي 


(۱) «إعلام الموقعين» لابن القيم (۳4۳/۱). 
(1) المصدر السابق «المستصقى» للغزلئي (۱۲۸/۱. 








گا الإنارة شرح کتاب «الإشارة» 
إلى تکافو الأدلّةء إذ کل من التناز: 









بالتیعُم قبل رؤية الماء بالإجماع ویستصحب هذه ا الةً إلى ما بعد رؤية الاء 
أثناء الصلاق ثم يُصَّححُها بهذا النوع من الاستصحاب؛ وقد يستدلٌ غیژہ على 





عدم صحة صلاة المتيمّم عند رؤية الماء قبل الصلاء إذا بالإجماعء ثم 
يستصحب هذه ا حالة إلى أثناء الصلاة؛ فيحكم على صلاته بالبطلان بنفس 
هذا النوع من الاستصحاب!''. 

ومن جهة أخرى: فقد استدلٌ لصتف على عدم حُجّیة هذا الاستصحاب 
بالقیاس على «ألفاظ الشارع إذا تناولت موضمًا خاصًالم يصح الاحتجاجُ بها 
في الموضع الذي لا تتناوله»: وقد يرد على هذا القياس اد ألفاظ الشرع لا 
تخلو من خکم شرعيٌ فإذا ثبت بالدليل تناوله موضمًا خاضًا فال مرج من 
العموم ويبقى الباقي على عمومه. 

ومن هنا يظهر أنَّ الخلاف بين أهل العلم معنوي له آثارهالرتبة عليه 
فمن رأى حُجية استصحاب شکم الإجماع في حل الخلاف قال بجواز بيع أم 
الولد بعد احمل» كما قال بصحة صلاة المتيمم أثناء الصلاة بعد رؤية الماء» 


)١(‏ الصدر السابق (۱/٤٣۴)ء‏ «روضة الناظر> لابن قدامة (0۳۹۲/۱: «شرح الكوكب النیر> 
اللقتوحي /٤(‏ ٤٤٥)۔‏ 


:لس الإنارة شرح کتاب : الإشارةا 5 
» ونظیژ هذه المسألة احتلافهم فیا إذا شرع المع في الصوم 
لعدم وجود المدي» نم وجده» فهل يجب عليه الخروج من الصوم إلى اهدي؛ 
أو أنه يجزيه الصوم ولا يلزمه اهدي ؟ مع إجماعهم عل أنَّ المع باح يجب 
عليه ادي إن قدر عليه فإن لم يجده وجب عليه الصوم لقوله تعالى: فقن 
مق بار بق للج تا اتی من تئ قت لم 
لك عكر كيل € [البقرة: 195]. 

ومذھبُ الأئمّة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد على أنه إذا شرع في الصوم 
انتقل الواجب عليه من اهدي إلى الصوم» فإذا وجد ا مدي لم يلزمه الخروج من 
الصوم خلافًا لأبي حنيفة قإلّه إذا وجد اهدي أثناء صوم الأيام الثلاثة أو بعدها 
قبل يوم النحرء وجب عليه الخروج من الصوم إلى امد" وغذا الأصل آثار 
فقهية أخرى. 











كت لكر ف للج وسبم ا وم 








هذاء والصتّف قم استصحاب ا حال إلى ضربين» لکن علماء الأصول 
يضيفون علیھم| أقسامًا أخرى منها: 

* استصحابٌ ما دل العقلُ والشرغ على ثبوټه ودوامه لوجود سبيه: 
كدوام حل الزوجة بعد ثبوت عقد الزوجية» وكالملك عند جريان العقد فإنه 


() حبدایة المجتهد» لابن رشد (593/1): «الغتي» لابن قدامة (6۲۰/۳):«الجموع» لنووي 
۷۵ء فتح القدير» لابن اغیام (۲/ ۲۰۷ 


* الإنارة شرح كتاب «الإشارة Aw‏ 








النوغ من الاستصحاب مج عند المالكية والشافعية والحنابلة مُطلقًا ما لم 


يثبت ماش وهو عند الأحناف جالع وإبداء العذر لا في الإثبات. 


# استصحاب الوصف المثبت للحکم الشرعي حتى يثبت خلاقه: 


کاستصحاب الطهارة | 


مستصحب لاباحة الصلاق وحياة 





في الحدّثِ حتی يثبت ا حدث, فالطهارة رت 
الفقود تستمرٌ اب حتى یقوم الدلیلُ على 
خلاف ذلك والكفالةٌ وصفٌ شرعيٌ یستمژ ابا حتی بُوڈي الین أو يرا 
منه» وقد ذكر ابن القيّم له أنه لا لاف بين هذا النوع والذي قبله» وان 
تنازع الفقهاء في بعض أحكامه» لتجاذب المسألة أصلين متعارضین'''. 

# استصحاب العموم إلى أن برد دللْ مس واستصحاب النضّ حت 
راخ وهذا القسم- أيشا - عل اتفاق العلماء على وجوب العمل به. 

# استصحاب الحكم العقلّ عند العتزلة فان العقل کم عندھم في 
بعض الأشياء إلى أن يرد الدليل السمعی: وقد أجمع أل الس على إبطاله؛ 
لأنه لاحُكم للعقل في الشرعیات''۔ 





() «إعلام الموقعين» لابن القيم (1/ .)۳٣٤‏ 
(1) انظر المصادر الأصولیة بت على هامش «الإشارة» (۳۲۳. 





وو )سح الإنارة شرح کتاب الإشارۃ) ۶ 

وتجدر اللاحظة إلى أنَّ لامتصحات لا يعتمد عليه لا بعد انتفاء الأدلّة 
الشرعية الصالحة للاحتجاج من الكتاب والس والإجماع والقياس وغيرهاء 
فهو خر ما تدور عليه الفتوى لكونه أضعف الأدلة كا لا يجوز من جهة 
أخرى تحمیل الاستصحاب أكثر ما یستحّہ؛ لا غالب نفاة القياس عن 
توسّعوا في الاستصحاب فهموا من النصّ حُکا أثبتوه مع نفيهم لما به 
من إشارة أو إیماء أوإلحاق؛ فعملوا بموجب الاستصحاب لعدم علمهم بالناقل 
وتوسّعوا في العمل به على العمل بمقتضى النص . 








وھ 


(۱) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۱۱۲/۱۳). 


(1) المصدر السايق (1/58): «إعلام الموقمين» 








القيم (۱/ ۴۲۷). 


* الإنارة شرح كتاب : الإشارة» 





لح 











[ في حكم الاشیاء النتقع بها قبل ورود الشرع ] 


# قال الباجي الہ في اص ۳۲۵]: 

5 في العَْلِ حَظرّ ولا إِبَاحَة وَإتُمَا شب 
وانتَحریم بالشرع. والبّاري تعَالىَ يُحَللُ ما 
يَشَاءُ هدا قَوْلُ جَمْهُورِآَصْحَابناً». 












[م] لا حلاف بین أهل العلم في ناکم الذي يدرك الأحكام 
ويُظهرها ویکشف عنها بعد البعثة وبلوغ الدعوة إنها هو الشرع الذي جاء به 
اي پل فالاصل ‏ إذن - في الأشياء بعد مجيء الرسل وود الشرع على 
الاباحة وهي إباحة شرعیق لقوله تعالى: هو ی ا كان الأ 
جیما 4 [البقرة: ٤۲]ء‏ وقوله ۱:58 





(۱) آخرجه أبو دود فی «الأطعمة» (۱۵۷/۳) برقم (۳۸۰۰) موقوقًا عن ابن عباس ا 
وصشحه الحاكم في «المستدرك» (۱۱۵/2) ووافقه الذعبيء کیا صمح إستاده الألبان في 
«صحيح آي داود» برقم(۳۸۰۰. 
وروا مرفوعً الترمذي في «الليباس» (4/ ٢۲۲)ء‏ برقم (٦۱۷۲)ء‏ وابن ماجه في «الاطعمته- 








.سک لإنارة شرح کتاب د الإد 
فیکون الأصل في الأ: ء والناقع والکاسب والعادات العقوٌ فلا يحظر متها | 
ما حرم الله تعال» وا دخلنا في معنى قوله تعال: ‏ فل لکش تا نرک اله 
لک ين رذق مج مه عراما وگلا € [یونس:۹٦].‏ 

أا العباداث فالاصل فيها التوقيف فلا يُشرع منها ما شرعہ ولا 
دخلنا في معنی قوله تعال: 3 آم کر شرکوا کریٹرا هم ین لیب ما لم 
ان بان 4 [الشوری: ۲۲۱ 

أمًا قبل ورود الشرع فلا حريم ولا تحلیلَ ولا شرع فالواجب التوقّف؛ 
لأنَّ العقل لا مدخل له في ا حظر والاباحة("» وهو مذهب جمهور العلیاء 
خلاقّا للمعتزلة القائلين بأنَّ کل شيء ثابتٍ بالشرع ثابت قبله بالعقل: وألا 
جاء الشرع مقرّرًا ومؤكُدًا حکم العقل» وهذا الاصل مبني على مذهبهم في 
التحسین والتقبیح العقلیین, ولا شك في بطلان هذا المذهب لما فيه من ترتيب 
حکم الشرع على حکم العقل من جھة”؛ ولا ما عرف حسنه وقبحه عن 












۰ (۱۱۱۷/۲)برقم(۳۳۹۷) من حديث سلیان الفارسی »قال الرمدي: هذا حديث غریب 
لا نمرفہ مرت من هذا الوجه قال: وكان الحديث فلوقوف اصح . وهذا الحديث حشنہ 
الألباني في «صحيح الترمدي» یرقم(٦۱۷۲)ء‏ وفی «صحيح 

(۱) «الققيه ولففق» لب البخدادي (۱/ 0۲۱۷ دمجموع التتاری> لاب 

60 حروضة الناظر» لابن قدامة (۱۱۹/۱ 





این ماجه» يرقم (۳۳۹۲). 
یة(۵۳۹/۲۱ (ote‏ 





(۴) قمند الاك کم الاشیاء ورت بالشرع لبتداء لت للمقل؛ فالعقل تاع لل لمع 


#الإنوةفى کب ٦‏ 
طریق العقل والفطره لا یترب عليه مدځ ولا ذمٌّ ولا ثوابٌ ولا عقابٌ مالم 
یذ حكمّه بالشرع من جهة آخری؛ ولان الیل الشرعيّ أثبت ذلك على من 
بالرسل والکتب؛ وعليه فلا يجوز إعطاء ما بعد الشرع حكم 











[ في تقریر الاصل في الاشیاء عند المخالفين للجمهور ] 


# وقال الباجي مق عن المخالفين من المالكية للجمهور: 
قَالَ أَبُو بک في الأصنل على الحَظرء 
ع فِي الأصل عَلَی الإبَاحَة»» . 
[م] ما ذهب إليه أبو بكر الأبيري وأبو الفرج الليثي المالكيان في القول 
بالحظر والإباحة وان وافقوا المعتزلة في النتيجة والحكم انبم يخالفونهم في 
البنی والأصلء إذ نم کموا العقلّ فیا يمكن أن يعرفه حسنًا أو قبحاء 
وانیا استدلٌ كَل واحدٍ منھما بالنصوص الشرعية القاضية بانع والحظرء أو 
بالإباحة والجواز. 
فأبو بكر الأبهري استدلٌ بقوله تعالى: مارک مان یلم € [المائدة: 14 





() «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۵۳۹/۲۱). 


بت 
وقوله تعالى: ایت کم بک آلأتكي لا مایق عَم 4 [الماندة: ١٠ء‏ 
وغیرها من النصوص الشرعية الدالّة على أن الأشياة قبل ورود الشرع على 
الحظرء بينها استدلٌ أبو الفرج المالكي بقوله تعال: و یی عاق کخم گا 
فى الأرض جیا 4 [البقرة: ۲۹]ء وقوله تعال: 6 رب ایی نین کل تو 
حَدعا () 4 [سورة طه اه وغيرها من النصوص الشرعية الدالّة على 
أنَّ الأشياء قبل ورود الشرع على الایاحت۱ 

هذاء وقد اعتبر بعص العلیاء عقد هذه المسألة في کتب الأصول حشوّا 
منها؛ لا جيء الشرع كافي لعرفة حکم هذه الأشیاء علا أن وقوع 
هذه المسألة ممتنع؛ لان الأرض م تخل من نبي مرسل» لقوله تعالى: ون ین 
م إل علا فا © 4 [سورة فاطر]ء ولكن يمكن سحب الحكم قبل 
ورود الشرع على من جهل الحكم وهو بعيد عن مجال وصول التبليغ كمن 


ولد في جزيرة أو نشأ في برية!". 




















لافائدة 


وھ 





.)٦٦۷ اق‎ 


(۷) «مجموع الفتاوی> لابن تيمية (۲۱/ ۰۴۹). 





# الإنارة شرح كتاب الإشارة» Ar‏ 








فصل 


[ في صحة دزوم الدليل على نافي الحكم ] 





[م] هذه المسألة ها علاقة بموضوع الاستصحاب: وهي أنه: إذا نفی 
بعش المجتهدين حُکا من الاحکام» فهل يكفيه التمسّك باصلِ النفي في عدم 
ثبوت الحكم عندہہ أم يطالب بإقامة الدليل كا يطالب به المثبت للحكم ؟ 

ففي تحریر عل التراع لا يختلف العلماء في أن 
كما انا للحکم إن كان نفيه مُستلزمًا لإثبات ضدّالمنفي کمن نفى الإباحة 
فإنه يُطالب بالدليل اتفاقاء وإنا ا خلاف في الثاني للحكم إذا كان نفيه لا يستلزم 
: النفي المجرّد كنفي عبادة في الشرعیات: أو صِحَّة عق من العقود؛ 
أو نفي شيء من الأشياء في العقلیات فهل يلزمه إقامة الدليل ؟ 

فالذي ارتضاه الصتّف هو ما عليه جمهور الفقھاء والمتكلّمين من أنه يلزمه 
إقامةٌ الدليل مطلمًاء حلاقّا من قال: إنه لا يُطالب بالدلیل ولا يلزمه وهو مذهبُ 








با وهو 











:ل سك الإنارة شرح کتاب د الإشارة 2 





بعض الشافعية وداوة بن علي» ومن تبعه من أهل الظاهر ان اب حزم وافق 
الجمهور في هذه المسألة» وفصّل آخرون فيها مع اختلافهم في وجوه 





[ في الاحتجاج بلزوم الدلیل على نافي العکم ] 


# وني الاحتجاج على مذهب الحمهور يقول الباجي مه في الصفحة 





«وَالدَئِيلُ على یک قَوْنُهُ تعَالىَ: (َقالوا تی یل الجكة إلا 
عن كن ما أذ رانک انیم فل اقا کڪ بن نخر 
کیک ( > اسورة البقرقا» . 


() انظر الصادر الأصولية الثبتة على هامش «الإشارة» (۳۲۲). 
(۲) من وجوه التفصیل ما ذهب إليه بعضى الشاقعية ان الحكم إن كان عقليًا يلزم النانی له الدليل» 
وهو محكي عن الباقلاني وابن قورك 
قء وذهب آخروت إلى تفي الحکم إن ثبت 
با دلیل. آگا إن ثيت بل أو بالعلم النظري 
وجب عليه الدليل کیا مب عل من اتم لالہ عل شبهة بخلاف الضروري د 
لا يخفى أن الضروري خارج عن على التزاع باعتبار أنّ الضرور: 
عن مذحب القائلين بلزوم الدليل عليه فلا وجه للتفصيل. 
















a 

[م] ووجه الاستدلال بالآية التي احتجٌ بها المصتّف: أنَّ الله تعالى - وهو 
آحکم الحاكمين ‏ طالب اليهود والنصاری بالدليل على دعوى نفي دخول 
الجنة امن كان هودًا أو نصاری؛ ولا كانت دعواهم دعوی نفي فإئها تفيد 
لزوم الدليل على نافي الحكم. 

والصواب: أنَّ الاستدلال بالآية على هذا الحكم لا يصحُ؛ لأنَّ اله تعالى 
لم يطالبهم بدليل النفي المجرّد. بل اذّعوا دعوى مضمونها دخوهم هم ا لق 
وان غيرَهم لن يدخلهاء وطولیوا بالدليل على هذه الدعوى المركٌبة من النفي 
والإثبات» وصاحبُ هذه الدعوى يلزمه الدليل باتفاق الناسء وإنما ا خلاف في 
النفي المجرّد. کیا أفصح عن ذلك ابن القيم مه وحقّق هذه المسألة بقوله: 

١‏ إن التفي توعان: 

٭ نوع مستلزم لإثبات فد المنفي» فهذا يلزم الناني فيه الدليل» کمن نفى 
الإباحة فإنه یالب بالدا يستلزم ثبوت ضدٌ من أضدادهاء 
ولاب من دليلء وكذلك نفيُ التعذيب بالنار بعد الأيام العدودة" يستلزم دخول 
ا نَة والفوز بالنعيم ولاب من دلبل 

* النوع الثاني: نفيٌ لايستلزم ثبونًا كنفي صِحَّةِ عد من العقودہ أو شرط» 
أو عبادةٍ في الشرعیات: ونفي إمكان شيءٍ ما من الأشياء في العقلیات: فالنافی 





# الإنارة شرح کتاب : الإ: 









(۱) وذلك في قوله تعال: روا کے اک إل ينا کف خو € [البقرة: ۰1۸۰ 


و[ )سح الإنارة شرح کتاب الإشارة )5 
إن نفى العلم بەہ لم يلزمه الدليل» وان تفى المعلوم نفتہ وادّعى أنه مت في 
نفس الآمر فلابدٌ له من دلیل :”© 





والظاهر أنَّ تفي المعلوم في نفس الأمر هو دعوى منفية الحكم نفيًا جردا 
والدعاوى لا تبت إِلّا بدليل» لقوله :اله عل من اذى »» وعليه 
فلا فرق في وجوب إقامة الدليل على الدعوى سواء على المثبت أو النافيء إذ 
لو سقط الدليل على النافي لأمكن للمثبت أن يعبر عن مذهبه بلفظ النفي 
كأن يقول مثا قادر» بدلا من لفظة «عاجز» ليتخلّص باسلوب النفي 
من الدليل» الأمر الذي يفضي إلى إسقاط الدليل على المثبت والنافي جميمّاء ولا 
شك في بطلان هذه النتیجة فتبطل وسيلتُها المفضية إليها جريًا على قاعدة: دما 














1) «بدائع الفرائد» لابن القيم (4/ 0088-181. 

(۲) أخرجه البيهقي في دالسٹن الکبری» (۲۵۲/۱۰): وأصله في الصحيحين بلفظ: التو 
عَلَ | أخرجه البخاري في «الرهن» (۵/ ۱4۵) باب إذا اختلف الراهن 
والمرتين. ومسلم في «الأقضية» (۲/۱۲) باب اليمين عل المدّعى عليه. والترمذي في 
«الأحكام» (۹۲۹/۳) باب البينة عل المدعي والساني في «القضاء» (14/4) باب 





عظة الحاكم عل اليمين: واین ماجه في «الأحكام» (۲/ ۷۷۸) باب البيّئة على اي 
واليمين على المدُعَى علیه من حديث ابن عباس نک وفيه قضّة. 

[انظر تخريجه فی: «نصب الراية» للزيلعي (4/ 6۹0 دالتلخیص الحبير» لابن حجر 
(۷ء «الدراية» لابن حجر (۲/ ۱۷۰)ء «إرواء الغليل» للألباني (۸/ 1074 






× ارت شرج کاب انان ک۷ 
یلق بَاطِلٍ َه َاطِلٌ». لذلك يلزم النانی للحكم الدلیل سدًا للذريعة. 

هذاء ولا يعلم انعكاس هذا الخلاف وتأثيره على الفروع الفقهية» لذلك 
كان الخلاف لفظیًاء تاج إليه في تقعيد المناظرات العلمية. 








فصل 


[ في صفة المجتهد وشروطه ] 


© قال الباجي بلق له في (ص ۳۲۷]: 


«صَمَةٌ المجتهد أن کون عارفا بمَوضع ارت مَواضیه 





[م] من صفة الجتهد أن يعرف الاڈ من سيت ترتيثها او 
وَالحُجْيّة ىا يعرف كيفية استثمار الأحكام من أصوهاء وهي على ضر؛ 
متفق عليهاء ومختلف فيهاء فالأدلَّة المعتبر 











أربعة: الكتاب» واسْته والإجاع» والقیاس من حيث ا ملق وأنَّ هذه الأدلةٌ 
الأربعة متفقة لا تختلف: إذ يصدق بعشُھا بعضّاء ويوافق بعضّها بعضًا؛ لأنّ 


شی لان کے 1 ای وا 
ا جمیع حقء والحق لا يتناقض» وهي من جهة أخرى متلازمة لا تفترق؛ لأن 








١ (‏ تک ار شرح کتاب الد 
جیع الأدلة سواء المتفق علیها أو الختلف فيها ترجع إلى أصل الکتاب إذ هو 
عمدة الشریعةہ واصل ادها وأصل مصادر التشریع وآہٹھاء ویستدل عل 
انهه والإجماع لا یکون لا عن دلیلِ منه أو من لس 
والقیاسش لا يكون إلا على أصلٍ ثبت حكمه بالنضٌ أو الإجماع؛ فجميعها راجعة 
إليهء إِمّا في البيان والتوضیح» وإمّا لاعتبارها حُجَّة ومصدرًا لدلالة القرآن 














عليها'”' وآن يكون حيطا بشروط ذلك من تقديم ما يجب تقديمه؛ وتأخير 
ما يجب تأخيره» عارفًا بدلالة الألفاظ على المعاني؛ ونسبة إيقاع اللفظ للمعنی 





وتعيّته له من جهة الوضع اللغوي أو الشرعي؛ بحيث يظهر که من معرفة 
وجوه دلالات الألفاظ على المعاني من جهة منطوقهاء ومنظومهاء وقحواهاء 
ومفهومهاء ومعناهاء ومعقوهاا”. 

ولايُشترط في المجتهد أن يكون عالما بأصول الدّیانات ولا معرفة العقائد 
عل طريقة المتكلّمين باتهم التي بجژرونہا” ولكن يشترط أن يكون عالما 
بمعرفة الله تعالى» بصفاته الواجیة وما يجوز عليه سبحانه وما 











ومعرفة نيه ۰880 وأنه معصوم عن اطا في شرعہ وان إجماع الأ معصوغ 


.)۷۲( «الفتح المأمول» للمؤلف‎ )١( 
.)۷۱١ /۲( «لباب الحصول» لابن رشیق‎ )( 
۔)۳٣٣‎ /۲( انظر: «المستصفى» للغزانی‎ )۴( 





# الانارة شرح كتاب ؛ الإشارة» 

لا شترط العلم بدقائقہ'''؛ لأن المجتهّد فيه وهو الحكم الشرعي العمل 
ليس فيه دلیل قاطع» فاحترز بالشرعي عن العقليات ومسائل الكلام وبا 
لیس فيه دليل قاطع عن وجوب الصلوات الخمس والزكاة وما انفقت عليه 

الأمّة من جليات الشرع''ء كا لا يشترط في المجتهد معرفته بتفاريع الفقه؛ 
لا ثمرة الاجتهاد. ولا یکو لا بعد بلوغ الجتهد مرتبة الاجتهاد حيث 
يولدها ویتصرف فيهاء والشيء لا يتوقّف عل ثمرته؛ وإِلّا للزم الدور” ولا 
يشترط - أيضًا ‏ معرفته بأصول الفرائض ولا علم الحساب ولا بالدليل العقلي 
ونحو ذلك من العلوم غير الضروریة» فليست شرطًا في الاجتهاد في الأحكام 
ولكنّها صفة كمال بخلاف علم أصول الفقه فإنه یشترط في المجتهد معرفته به؛ 
لانه الآلة التي يتوصّل بها للاجتهاد فهو عیادہ وأساسه الذي يقوم عليه 
أركان بنائہ وقد ذكر أبو حامد الغزالي لہ أن أعظم علوم الاجتهاد 
يشتمل على ثلائة فنون: علم الحديث» وعلم اللغة وعلم الأصول"» ولا 
يكفي معرفة مسائل الأصول المقرّرة عند الأئمّة: بل يلزمه إدراكها بنفسه کیا 











(۱) «الإحكام» للمدي (۳/ 4۲۰۵ «شرح الكوكب للثير» للفترحي (4/ 1814 «إرشاد الفحول» 
للشوكاني (۲۵۲). 

21 «إرشاد القحول» للشوكاني 0151 

(۴) «المستصقى» للغزانی (۲/ ۳۳ «إرشاد الفحول» للشو کانی (٢٥۲)۔‏ 

(4) «للستصفى» زا )۳٣۴/٢(‏ انظر لمصادر الأصولية لبن عل هامش «الإشارة» (۴۲۸۔۳۲۹)۔ 


.سك الإنارة شرح کتاب د الإشارۃ: 5 


أدركها | 








قبل تدوين علم الأصول» حتى يتسنى له رة الفروع إلى أصوها 


بأيسر طريق وأقل عمل. 
والصیّف مه عطف على شرط المعرفة بأصول الفقه بعض تفاصيل هذا 






القواعد الأصولية وشروط كل دلیلء وترتيبهاء وفك التعارض بينها. 


[ في معرفة المجتهد باحکام الأصول ونوع دلالتها على الحكم ] 





ال الصتّف انه بعدها في [ص ۳۲۸]: 


واست وَالآكار وَالأَحْبّار وطرقهّاء 





[م] المجتهد إذا أراد الاستدلال على حكم حادثةٍ بآية أو حديث فلا بد 
أن يعرف جملة من المسائل منها: سبب التزول» وكونها منسوخة أو لا ؟ وأقوال 
الصحابة والتابعین من بعدهم» ومعرفة سند الحديث وطريق وصوله إليثاء 
ومعرفة الصحيح من الأحاديث من سقيمهاء وشُکمھا من منسوخهاء وتفاسير 
العلماء وشروحهم» ومعرفة شروح علیاء اللغة شاه ومعرفة نوع دلالتها على 








# الإنارة شرح کتاب ؛ الإشارۃ: 
ا حکم بالفهوم أو النطوق ونوع کل واحدٍ متها 

ولا یُشترط حفظ القرآن الکریم ولا آیات وأحادیث الاحکام بل یکفیه 
أن یعرف مواضع الأدلة حتی یتسنی له الرجوع إليها في وقت ا حاجة كآيات 
وأحادیث الرضاع والنکاح والطلاق والاطعمة وغيرهاء على أن يتم معرفة 
الا یات والاحادیث لغةً بمعرفة معاني الفردات والرکبات وخواصّها في إفادة 
العنی: ومعرفتها شرعًا بأن یعرف العلل والعاني الؤثرۃ في الاحکام؛ وأوجه 
دلالة اللفظ على العنی. 


[ في بقية شروط ا لجتهد ] 


# دیس امك وه يروي أعزى یجید را اد یکره 





ما يَفْهُمْ به مَعَانِيَ کلام العَرّب وَيَكُونَ مَعَ لک مَأْسُونا في 
دینہ, مَؤْكُوهًا به فی فخله ». 


[م] وشرط العلم بها آجعوا عليه وما اختلقوا فيه إنما اشترط لا بقع 
اجتهاده في مسألة أجع العلماء على حکمهاه فينبغي عليه في کل مسألة يُفتي 





سج سس الإنارة شرح کتاب : فا 
فيها أن يعلم أن فشواه غير خالفة للإجماع تا للشذوذ والرقته ولا يُشترط 
له أن يحفظ مواضع الإجماع والخلاف: ويكفيه العلم بموافقة مذهب من 
مذاهب العلماء» أو غلب على ظلّه أنَّ هذه الحادثة وقعت في عصر لم يكن 
لأهل الإجماع فيها خوضی'"ء وله أن يعتمد على کتاب «الإجماع» لابن 
ا منذر”'' لته ودمراتب الاجماع> لابن حزم لل. 

نا المسائل المختلف فيهاء فالواجب على المجتهد أن یعرف کل مسألةٍ ودليل 
المختلفين فيهاء ويمكن أن يستعين بكتب علم الخلاف ك «المحلى> لابن حزم 
و«بداية الجتهد» لابن رشدء ودالمغتي> لابن قدامةء ودالذے 
و«المجموع» للنووي» و<الميسوط> للسرخسي وغيرها. 

وأن تكون معرفته باللغة العربية وقواعدها في کل ما يتوقّف عليه فهم 











(۱) انظر المصادر الأصولية الثبتة عل هامش «الإشارة» (۳۲۹-۳۲۸). 

)١(‏ هو ابو بكر عد بن إبراهيم بن ار النبسابوري: الامام للجتھد كان قیاع نگ قال 
التووي: ٠‏ له من التحقيق في که ما لا يقاريه فيه اح وهر في ناية من الشمكن في معرفة الحديث ؛٠‏ 
له تصانیف كثيرة. منها: «الإجماع». اف في مسائل الخلاف»: و«الميسوط»» و«جامع 
الأذكار» وغيرها توفي سنة (۳۱۸ھ)۔ 
انظر ترجمنه في: «طبقات الشيرازي» :)١8(‏ «تهذيب الأسياء واللغات» للنووي (۲/ ۰6۱۹7 
ودوفيات الأعيان» لابن خلكان (4/ ۲۰۷)ء «سير أعلام انبلاء» لذبي (15/ ۹۰٥)ء‏ «لسان 

ن ات الفسرین> 











ک الإنارة شرح کتاب ١‏ الإشازة |٢‏ کو ۲۲۲ 2 
الألفاظ بقصد فهم الكتاب والسْتّة لورودهما بلغة العرب؛ ولا یشترط معرفة 
دقائق اللفت ولا التعمّق في النحو والبلاغة والبديع ونحو ذلك وإنها يكفي 
معرفة القدر الذي يفهم منه خطاب العرب وعاداتهم في الاستعمال 
يستطيع التفريق بين النصٌ الصريح والظاهر والجملء والعام وا حاص: والحکم 
والتشابہء والمطلق والمقيّد لیتمکن من فهم الأحكام الشرعیة من تلك الألفاظ 
بلغة العرب عل أن يكون عل درایة باللفظ والمراد منه سواء أريد باللفظ العنی 
اللغوي له أو الشرعي: أو المرفی بقرائن السياق والسباق والقرائن الخارجية 
والعقلية وغيرها. 














ویمکنه أن يرجع في تفسير ما ورد في الكتاب والسُنََّ من غريب الالفاظ 
إلى الأئمّة المشتغلين بذلك مثل: كتاب <مفردات القرآن> للراغب الأصفهاني» 
و«تفسير غريب القرآن> لابن قتيبة» ودالنھایة في غريب الحديث والاثر» لابن 
الأثيرء ودالفائق في غريب ا حدیث> للزغشري . 

آگا قول الصنف: 








فإنه يتعلّق بعدالة الجتهد بحيث یکون متجنبًا للمعاصي القادحة في العدالق 
وهو شرط في جواز الاعتماد على فنواء؛ لن من ليس عدا لا قبل فتواه بالنسبة 
للآخرین آما في خصوص نفسه فيجب أن يعمل باجتهاده إذا توقرت فيه 
الشروط وإن لم يكن عدلا. 








n ۰‏ الإنارة شرح کتاب الول 
في معرفة المجتهد بمقاصد 
الشريعة العامة في وضع الأحكام؛ ذلك لان استنباط الحكم الشرعي من دليله 
ينبغي أن يكون وف لعارف المجتهد بأسرار الشريعة ومراميها وأبعادهاء خبيرًا 
بمصالح الاس لجلب النفع هم ودفع الضرٌ عنهم معا على أحوالهم وعاداتهم 
وأعرافھم ولاهتية هذا الشرط جعله أبو إسحاق الشاطبي اللہ عنصرًا أساسيًا 
لتحصیل درجة الاجتهاد حيث يقول: ١‏ إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف 
بوصفین: آحدهما: فهم مقاصد الشريعة على كيالهاء والثاني: التمکن من الاستنباط 
بنا على فهمه فیها». 








هذاء ويضيف العلیاء شرطًا مؤگدا مت 








(۱) «الموافقات» للشاطيي (4/ 1١5-188‏ 





* الإنارة شرح کتاب ١‏ الإشارة» 








باب 
أحكام الترجيح 


الترجيح بابه واسعٌ لا يمكن الإحاطة به سعةٌ؛ ولكن يمكن ضبطه بأنه 
هو ما تحصل به غلبة ظنٌ رجحان أحد الطرفين» غير أنَّ الرجُحات يستحيل 
حصرها لكثرتها وانتشارهاء وقد جاء على لسان بعض الأصولیین أنَّ: من رام 
هذه الأجناس بضابط فقد رام شططًا لا نع له وة البشر»» لذلك اكتفى 
الصلّف ببيان جملة من المرججحات في الترجيح الواقع في الأخبار سندًا ومعلا 





والترجيح الواقع في المعاني والیلل؛ ولم يتعرّض للترجيح بين الإجماعات 
والأقيسة والحدود. 


[ طرق الترجيح بين النصوص من جهة السنة ] 


# قال الباجي فلل في [ص ۳۲۹]: 


التّرْجِيحُ فی آخبّار الاحاد یراد لِقوَةِ عَلَبَة الظّنّ بأَحَدِ 














به الط وَالحفْظ وَالاهْتِمَامُ بالحَاوثة؛ . 

[م] تعرّض المصنّفُ لته في طرق الترجیح بین التصوص الشرعية 
من جهة لته دون القرآن؛ لا ال غير مقطوع بها من حيث السندٌ وان 
في الغالب الأعع والتعارض یقع فیها کٹا بخلاف القرآن الکریم فهو متكاملٌ 
ومتواترٌ في السند والتن؛ وما حصل في ظاهره من التعارض فیمکن دفعه بایسر 
الطرق؛ وقد تقدّم في فصل ساب متعلّ برق دفع التعارض”" 
العلماء في دفع التعارض الظاھريء وہ 
الشارع على بقية المسالك؟ لأنه إذا ثبت بان نسح احدها فان حاوا 
أو الترجيح بینھیا هو إعطاء حجية دی انتهت حجّیّه فلا یصلح أن يعارض 
الدلیل الناسخ» ولا يصار - عند الجمهور ‏ إلى الترجيح عند التعارض مع 
إمكان الجمع؛ لأنَّ العمل بالدليلين ای من العمل بأحدهما واسقاط الآخر أو 
إسقاطهياء والإعيال اڑل من الاهمال» وان يُصار إليه عند تعر ا جممع؛ أو 
مع إمكان ا مع بينهيا من وجهين ختلفين تاش الجمعان» وعند تمڈر 
الوقوف على المتقدّم من المتأحر لیعمل بال تأر الناسخ ويهمل المتقدّم النسوخ 









(٦۰۴ انظر:(می‎ )( 





* لنارة شرح كتاب ١‏ از ضا رق تسه( ۳۷د 
وَفْقَ شروط ام ذکژهاه وهذا انسح إنما ید یثبت بالطرق الاحتمالیة لذلك يقدم 
ا جمع علیه وفی هذه الحالة وجب التمشك بالٹ جیح ووجب العمل بالراجج 
فيا له مرجّح مُطلفًا سواء کان المرجّح معلومًا أو مظنونًا باتفاق السلف وجاهیر 
العلیاء خلاقًا لأبي الحسين محمد بن علي البصري العتزلي الذي أنكر الترجيح» 
وقال بلزوم التخيير عند التعارض أو التوقف. وفصّل الباقلانيٌ في المرججح 
فأنكر الترجيح بالرجُح الظنون وأوجب التوقف فيه والصحیخ وجوبٌ 
العمل بالراجح بين الدلیلین مُطلقًا الإجماع الصحابة فته على العمل بالراجح 
وترك المرجوح في وقائحَ متعدّدةٍ سيأتي بعشُھا في الترجيح بالسند وذكر 
المصنّف بعضها في ترجيحاته. 











فصل 
من شروط الشّرجيح ] 


# قال الباجي لالہ في اص ۳۳۰]: 
«إذَا كَبَتَ الک قالئرجیخ فی ایخبا ای تشتازضن 


ولا يُمْكِنُ الج 





(۱) انظر الصادر الأصولیة الثبنة على هامش «الاشارت» (ص ۳۴۰). 








ك الإنارة شرح کتاب : الإشارۃ: 2 


اسح في مَوْضِعَينِ: آحدطما: الإِسْتَا وَالكَانِي: 








[6] والصتّف ذكر شرطین للترجيح بین الدليلين: فالأوّل ترابع 
بينهماء وتقديمه للجمع في العمل على النسخ من خلال الترتيب إنها المعني به 
في هذا القام هو ما كان ابا بالطرق الاحتمالیة التي يمكن إجمالها في: تصريح 
الصحابي بالناسخ» وفي الإجماع على الساسخ» وفي حداثة الراوي؛ وفي تأر 
إسلام الصحابيء وقي معرفة التاریخ+ وفي موافقة البراءة الأصلیة أمّا النسخ 
بالنصٌ فلا لاف في تقديمه على ا جمع والتر 
نکم عن زیازو لور ألا وژوعا درم بال 

ئا الشرط الثاني فلا يُعرف الحأخُر منهماء إذ لا ترجيح بين ما هو حُجّة 
وبين منفي اج كالمنسوخ مثلاء وهذا الشرط يندرج فيها هو أوسع مئه 
وهو أن يستويًا في اجّة بحيث لا يكون ما يقابل الدليل المعارض منسوحًا 
أو شادًا أو منکڑاء فلا بد من استواء النصين في اج ويضيف الأصوليُون 
شروطا أخرى منها: 

٭ أن يكون الدليلان ظنین لقابلیتھما للتفاوت فلا ترجيح بین دليلين 
قطعيين ولا بين قطعي وظني سواء كان الدليلان القطعيان ن 














() تقڈم تخريه انظر: (ص 0117 











«الإارة شرع کد I‏ 
لان الدلیل القطوع به غير قابل للزيادة والتقصان فلا يطلب فيه الترجيح. 


٭ ومنها أن یتح الجتهد من وجود تعارض بین الدلیلینء وید کون 


الم رجح قويّاء وأن یکون المرجّح به وصفًا قاتا بالدليل: فإذا روعيت الشروط 





السابقة أمكنه الترجيح. 
وطرق الترجيح في الأخبار تنقسم إلى ثلاث جهات: 
وَلَا: الترجيح من جهة سند الحديث. 

یا الترجیح من جهة المتن. 

ثالعًا: الترجيح بأمر خارجي. 





[ الترجيح من جهة سند الحديث ] 


# قال الباجي مه في اص ۳۳۱]: 

. هَآمًا التّرْجِيحُ بالإستاد فعلی أَوْجُه»‎ ١ 

[م] تتقسم جهةٌ الإسناد في الحقيقة إلى وجهين - وإن كان الصتّف 
لته - أدخل في هذه الجهة الترجیح بأمر خارجيٌ لذلك كانت قسمته ثنائیة 
متممّلة في: الترجيح بالإسناد انم بالتن اه والوجهان هما: 

الأوّل: الترجيح باعتبار حال الراوي» ومتل له الصتّف بطريق القرجيح 











و ` £ + n‏ انار شرح کتاب : الإشارة 
بأن یکون الراوي تتعلّق به القصةء أو يكون قرییّا من رسول الله لق أو 
يكون الراوي فقرهاء أو يكون الراوي أضبط واحفظء وهذا يرجع إلى الترجيح 
بالشهرة الذي فيه الترجيح بالحفظ والإتقان ود التقصي. 

الثاني: الترجيح باعتبار وة السند في جموعه» ومثّل له الصّف بالترجيح 
بكثرة الرواة» وترجيح السموع على الکتوب؛ وترجيح المتفق على رفعه على 
المختلف في رفعه: والترجيح بالسلامة عن الاختلاف: ثم أدرج ضمن الترجيح 
بالإسناد ما 








ی بالترجيح بام خارجي؛ ومثل له بالترجيح بموافقة القرآن 
لاحد الحديثين» والترجيح بموافقة عمل أهل الدينة لأحد الخبرين. 





[ في ترجيح الخبر المروي في قصة مشهورة ] 


# قال الباجي الله في [ص ۳۳۱]: 





َسکنْ؛ والظَنُ فی صحته أَعْلَب. 


[م] وقد سل الصتّف هذا الترجيح في «إحكام الفصول» وفي «النهاج» 








ي في أنَّ الشهادة ليست بشرط في حة النكاح”"؛ لاد ال 


ب تال النَّاسُ: لا 
1 کهي امراك ون نج 
فا رَكِبَ حَجبها ,7 ولو كان قد آشهد لم يشكواء فیعارضه 
الشافعي بقوله 858: :لا يكَاحَ إل ضاق و وتات :7 











)١(‏ زد الاشهاد ليس شرطا في التكاح وبهذا قال مالك وهو إحدی الرواية 





ابن تيميةء ومعنى ذلك انه إل 
فقد صح الثكاح؛ لأنّ التكاح آمر فيه بالاعلان فأغتى إعلانہ مع دوامه عن الاشهاده وهذا 
بخلاف الجمهور الذين يشترطون الاشهاد لِحُة النکاح للاحادیث الواردة في نفي النكاح 
إا بين وهو مرويٌ عن عمر وعل وهو قول ابن عباس فلت وبهذا قال الأئمّة: ابو حنيفة 
والشافعي واحد في أظهر الروايتين عنه. [انظر: «المغتي» لابن قدامة (5/ +9 4): «عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (٥/۱۸۔۱۹)ء‏ «قح القدیر> لابن اغیام (۱۹۹/۳): «مجموع الفتاری> 
000020 








لابن ت 
ابن 

(۲) أخرجه البخاري (4۷۹/۱) في <الصلاقہ باب ما يذكر في الفخف وسلم (۲۴۲/۹) في 
«النكاح»» باب فضيلة إعداقه هم يتر جهاء والنسائي (۱۳۱/۹) في «التكاح»» باب البناء 
في اسف من حديث انس بن مالك © 

(۳) اخرجہ اليهقي في «سته الکبری> (۱۲۵/۷) من طریق عبد ابر عن خسن مر سلا وموصولا 

ادة عن الحسن عن عمران بن حصين مرفوعًا بلفظ: ٠‏ لا بي 

رر مترو اج هد 

پر لفظ + صداق» قیا أخرجه الدارقطني في «سنته» (6/ 0577 






والييهقي في «سته الكبرى» (۷/ ۰۲۱۲۵ وأورده افيثمي في <موارد الظمآن» )۴۰٣(‏ من حدیث< 





۷ سلب الإنارة شرح كتاب :اد 











و مشهورة امه وخبرکم 





[ في ترجيح الخبر بالضبط والحفظ ] 


# نم قال الباجي اله في الصفحة نفسها: «والگاني: آن يَكونَ 





نيهم دس اکن إلى روایجه َو بحفنه». 


[م] فهذا من الترجيح باعتبار حال الراوي؛ وقد مثّل له الصلّف الل 
في <إحکام الفصول» و«المنهاج» بحديث رواہ مالك وتقديمه على الحديث 
الذي رواه سعيد بن أبي عروبة لشهرة مالك في الحفظ وزيادة ضبطه وشدّة 
اعتنائه با حدیث واحتياطه فیا يرويه؛ ولأن ابن أي عروبة ليس بحافظء وقد 
- عانشة فگا۔ [انظر: دإرواء الغليل» للالبانی .])٦٦۰ ۲٥۸ /٦(‏ 


(۱) «إحكام القصول» (۷۳۰)ء دالتھاج> کلاها نياجي (۲۲۱) 
(۷) «شرح تقیح الفصول> للقراني .)٤۲۳(‏ 








(۱) «إحكام التصول> (٣۷۳)ء‏ دالنهاج» کلاھا للباجي (۲۲۲). 

() انظر المصادر الأصولیة ابنة عل هامش «الإشارة» (۳۳۱)۔ 

(۳) هو أبو بسطام شعبة بن ا حجاج بن الور المتكي: كان من سادات أهل زمانہ حفط وا 
وورعًا وفضة؛ وهو أحد الجهابنة النقاد بالبصرة: له معرفة واسعة بناقلة الأثار وكتبهم؛ وبعلل 
الحديث صحيحه وسقیمہ توفي سنة (17ه). 
انظر ترجه في: «الطبقات الکبری» لابن سعد (۷/ ۲۸۰)ء <التاریخ> لليخاري (4/ ۱6۲44 
«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (1/ 173 ٤/۹٦۴)ء‏ «المعارف» لابن قنبية (١۱۰)ء‏ «تاريخ 
بغداد» للخطیب البخدادي. ,)۲٥٥/٦(‏ دالکامل> لابن الأثير /٦(‏ 4۵۰ «اللباب» لابن الأثير 
(۳۷ء دوفیات الأعيان» لابن خلكان (۲/ ۹٦۳)ء‏ «البدلية والتهاية» لابن كثير 0151/1١‏ 





دسير اعلام البلاء» للذحبي (۷/ ۲۰۲)ء «تيذيب التهذيب» لابن حجر (۳۴۸/6)؛ <طبقات 
الحفاظ» للسيوطي (۸۹)ء «شذرات الذهب» لابن الماد (۱/ ۲4۷ 

۱۷۲ /1( في الطهارة: باب: ما جاء في الوضوء من الويح: وان ماجه‎ )٠١4/1( أخرجه الترمني‎ )٤( 
في الطهارت باب: لا وضوء لا من حدشه من حديث آي هريرة ۰65 قال الترمذي: هذا حدیث:‎ 





حسن صحیح؛ وا حدیث صححه الألباني في «صحيح الترمذي» برقم »)۷٤(‏ ودصحیح ابن 
ماجه» برقم (۵۱۵)» ودصحیح ابخامع الصقیر> يرقم (46 0/4 








عَلَ صااته( وا حدیث الأوّل يفيد أنه 





بیتا الآخر يفيد انتقاضه بغير 
الخارج من السبیلین'” وقد رجح الشافعية وغيرهم الحديث الاوّل؛ لاد 
شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث؛ وليس مثله في الضبط - اِسماعیل 
ابن عياش راوي الحديث الثاني: لذلك قال عنه أهل الحديث: ہن إسماعيل 
خلط في روايته على الانین :۳۳ 

ومن أمثلة ذلك: ما رواہ أبو معاوية عن ڈول عن أبيه عن أبي هريرة 
8ق قال رسول الله E‏ 
» تُعارض هذه الرواية ما رواه سفيان الثوري عن 








ع كوش ع في لد 


() أخرجه الدارقطتي (۱/ 07 )في «الطهارة»: باب في الوضوء من ا خارج من البدن: وأخرجه 
البيهقي (1/ ۱8۳) من طرق عن ابن جريج: والحديث ضعيف مرسل. [انظر؛ «تتفيح حقیق 
التعلين» لابن عبد اهادي (1/ 1+5): ودالیدر > لابن اللقن (4/ ١٠٠)ء‏ «التلخيص ا یبر > 
لابن حجر (۱/ .1)۲۷٣‏ 

() انظر اختلاف العلياء في اتتقاض الوضوء نما يخرج من الجسد في: «بداية المجتهد» لابن رشد 
۴/۷ «شرح ال لليغوي (۳۴۳/۱)ء «المغني» لابن قدامة (۱/ ۱۸ «المجموع» 
اللتووي (٢/٥٥)ء‏ «تسين الحقائق» للزيلمي (۸/۱) 

(۳) انظر: <میزان الاعتدال> للذهبي (۱/ ۰0۲4۱ «تبذیب التهذيب» لابن حجر (۱/ ۳۲۳). 

)٤(‏ أخرجه ابو دود(۵۱۹/۳ في «الجنائز»» باب الغیام للجنازة. قال ابن القیم في <عہذیب از 











(۸/ 404): : وحديث آي معاوية روا این حبان فی صحيحه (۷۷۱):« كان رسول لله 5 إذا- 








ک8 ریت ری ن سول نصا «حتّی وضع في 
الأَزض على رواية أي معاويةء قال آبو داود: « وسفیان أحفظ من أي معاویة؛'. 





أب عليه البخاري: ؛ باب من تبع جنازة فلا یقعد حتى توضع عن 
مناكب الرجال» فان قعد أمر بالقيام»”. والقول باستحباب عدم الجلوس 
حتی توضع الجنازة فی الأرض هو مذهب أب حنيفة ومالك وأحد وغيرهمء 
خلامًا للشافعيٌ الذي يرى أنَّ النهيّ عن الجلوس قبل الوضع منسوحٌ بحديث 
علي : أَنَ اَي 48 ام نم :۳ والصحيح مذهب ابلمهوره لاله 





= كان مع الجنازق ل بلس حتى توضع في اللحد أو تدفن؛ شلك ابو معاوية ». والحديث صشحه 
الالياني في «صحيح موارد الظمآن> (۳۳۸/۱) دون قوله : في اللحد...». 


)١(‏ اخرجہ ابو داود (۵۱۹/۳) في «الجنائز». باب: القيام للجنازة: والحديث أخرجه البخاري 





في «صحيحه» (۱۷۸/۴) بمعناء لا بلفظہ ووب لہ بابا: +من تبع جنازة فلا يقعد حنى 
توضع عل مناكب الرجال؛» قال ابن القيم في «ذیب الستن» (8/ 484): «ويدلٌ عل الل 
الراد بالوضع: الوضع بالأرض عن الاعناق حديث البراء بن عازب #: ١‏ خرجنا مع رسو 
اللہ فتك في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبرء ولا يلحد بعد قجلس رسولٌ الله 0هل 

















وجاسنا معه»؛ وهو حديث صحیح». 
() «سنن أب داود» (۵۱۹/۳), 





(۴ <صحی البخاري» (۱۷۸/۴) 
)٤(‏ اعرجہ آحد(۱۳۱/۱)ء ومسلم قي «الجنائز» (۲۹/۷)ء باب: نسخ القيام للجنازق وأبو درد 





:سك الإنارة شرح کتاب :الإشار 
لا یلزم من كونه منسوحَحا نسخ كل الأحكام المتعلّقة ب فحدیث علي 2 نا 
ينسخ ابتداة القيام بالقعودہ ولا ينسخ استدامة القيام لمن بدأ فيه حتى توضع 
الجنازة» فليس في لفظ حديث عل 8 عمومٌ حتى 








م الأمرين جیگا"'۔ 





[ في ترجيح الخبر بكثرة الرواة ] 


# وقال الصلّف لہ في اص ۳۳۲]: 

«والقایت: آن يَكُوَن روا آَحَدٍ الحَبَرَيْنِ أَكْثْرَ من واة الب 
الاخر فَیْصَدُمْ ابر الکثیز الرُوَاق أ اس والقلط أَبْعَدُ عن 
الجماة: وب نی اواج - ۱ 

[م] الترجیح بكثرة الرواة مذهبُ الجمهور: وبه قال مالك والشافعي 
وأحمد» ووافق الجمهور محمّدُ بن الحسن وأبو عبد الله الجرجانی( من 





(۳ء والترمذي (۳/ 6۳۹۱ من حدیث عل 0ك 

4۸۰ /۲( «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

)٢(‏ هو أبوعبد اللہ عد بن يحبى الجرجاتي. من أعلام اشفيةه ومن اصحاب التخريج في مذهبهم» 
تفه عل آي بكر الرازي» تفه عليه ابو الحسين القدوري وأحد بن مد الناطفي: من مؤلفاته: 
«ترجیح مذهب آي حنيفة»: توفي سنة (۳۹۸ھ)۔ 


انظر ترجت في: «الجواه المضينة» للقرشي (۲/ )١۳‏ و«الفوائد البهية» لكنوي (۲۰۲)» دعدیة- 


کا الإتارة شرح کتاب 1 الإشارة» تی 
الأحناف" وعمدة الجمهور أن الب ® لم برجع إلى قول ذي الیدین: 
١‏ أكَصرَتٍ اسلا آغ یت ؟» حتی آخبره غيره من الصحابة كأبي بكر وعمر 








تج( وهذا يدل عل أن للزيادة في العدد أثرًا في قُوۃ الخبر وقبولہ وقد 
صح الصحابة للا کنو بر جُحون بكثرة العدد: فقد قوّی عمر بن الخطاب 


20 خبر المغيرة 2ه في دية الجنين بموافقة محكد بن مسلمة ۱۳2 کیا 


0 العارفين» للبغدادي (۲/ ۵۷) «طبقات الفقهاء» لطاش کبری زادق (۷۲)ء «إيضاح الکنون» 
لليغدادي (۰)۲۲۵/۲ «الأعلام» للزركل 9/3). 

(۱) انظر المصادر الاصولية الثبنة عل هامش «الإشارة» (۳۳۲). 

(۲) أخرجه البخاري في «المساجد» (1/ 518) باب نشبيك الأصابع في المسجد وغيره: ومسلم في 
«الساجد» (1۸/9) باب ی لا والسجود له من حديث اي هريرة ۷ رئش 














تک الإنارة شرح کتاب دالإشارت و 
تقوّى خبر آي موسی 8 في الاستذان بموافقة أي سعید 8( وقرّى 


5 بموافقة عائشة 85 





ابن عمر تا خبر أي هريرة 8 فیمن شهد ج 
له”» ونحو ذلك من الوقائع الدالّة على أخذهم بمبدأ الكثرة في الترجيح 
والعملء ويؤيّد ذلك من المعقول أن الظنَّ احاصل فيا رواہ الأكثرٌ أقوى من 
الظنٌ ا حاصل فيا رواه الأقلء فالشيء بین الجراعة الكثيرة أحفظ مته بين الجراعة 


١ -‏ ابن شعبة 9 ونش هذه الرواية: دعن المسور بن خرمة قالة 
إل انلاصي ساوت يه 





(۱) أخرجه البخاري في «الاستان» (۴۷-۲۹/۱۱) باب التسليم والاستذان ثلاقاء ومسلم في 
«الآداب» (۱۳۰/۱۵) باب الاستنذات من حديث أي سعید الخدري ۰65 ونض الروایة: 
قنك و خرشی رتا از 








لح 





# الإنارة شرح كتاب : الإشارة 
اليسيرة» وغذا جعل الله تعالى زيادة العدد في شهادة النساء موجبا للتذگر» قال 
تعالى: #آن کل دكا يوند ها الأ 4 [البقرة: ۲۸۲]ء فكذلك 
جنس الرجال كلا كثر العدد قَوِيَ الحفظ: وكان أبعد عن الط والنسيان» 
فضلا عن أن احتمال الكذب على الأكثر آبعد من احتياله على الأقل؛ لاد كلل 
خبرٍ يفيد ظنًا إذا انضعٌ أحدهما إلى الآخر كان أقوى وآكد منه ما لو كان 
منفرڈاء و هذا ینتھي إلى التواتر بحيث يصير ضروريًا قاطعًا لا يشاك فيه. 





هذاء وقد خالف أبو حنیفة وأبو يوسف وجھور الحتفية حيث ذهبوا إلى 
أنه لا يرجح بكثرة الرواة”' إذا لم تبلغ حذٌ الشهرة أو التواتر. قال عبد العزيز 
البخاري'”: ؛ لا يؤخذ بكثرة الرواة إذا لم تبلغ حذٌ التواتر أو الشهرة؛ لا 
هذه الكثرة لا تحدث وصفًا في الخبر يتقرّى به» بل هو في خبر الآحاد کیا کان» 
ما إذا بلغ حذٌ التواتر أو الشهرة فقد حدث فيه وصفٌ تقرّى به حيث يقال: 








(1) انظر: «ميزان الأصول» للسمرقندي (۷۴۳)ء <اصول السرغي> :)۳٩/۲(‏ «فواتح الرحوت» 

للاتصاري (۳۱۰/۲). 
(۲) هو علاء الدين عبد العزيز بن أحد بن عد لبخاري الحنفي: فقيه آصول: له مؤلقاتہ منها: 
«كشف الاسرار»» «شرح اصول البزدوي»: «حاشية عل شرح اصول البزدوي»» وله شرح 
«افدایة»للمرخنان» وصل إلى باب الکاح؛ توفي سنة (۰ ۷۳ 
انظر ترجه في: «بمواهراضینة» للقرشي (4/5؟4): «الفرائد البهية» لكنوي (۹8)ء <هدية 
العارقين» للبخدادي (1/ 881): «الفتح فلین> للمراغي (۱/۲ ۰6۱4 «معجم الاصولین» للبقا 
۲۰۸ 








...سک لإنارة شرح کتاب :الإشارة 








خبر مشهورٌ أو متوای فتعتبر هذه الكثرة في الترجيح دون الأول؛'''ء ومن 
أدلّة الأحناف أنه لا آثر للکثرة في الرواية کیا لا أثر لها في الشهادة والفتوی؛ 
حيث لا يرجح في الشهادة بزيادة العدى فشهادة الاثنين وشهادة الأربعة فأكثر 
سواء» کم اد كثرة المجتهدين والمفتين لا يوجب فة في الاجتهاد والفتوى» 
ومن جهة أخرى فإنَّ ال قد يكون مع القلیل؛ لأنَّ الخبر الذي كثر رواته 
يحتمل أنه شم حتى علم به الأكثر بينها الخبر الذي قل رواثه يحتمل أنه 
متأشّر فمَلِمَ به عدة قلیل: ويكون ما رُوّاته اقل ناسا" 

وقد أجيب بأنَّ الشهادة غالفةٌ للخبرء لكونها مب 
الشهادة عدّد بالنصّ فکان ما نص عليه وما زاد سواء بخلاف ا خبرہ والشهادة 
لا یصلح إلحاق الرواية بها؛ لأنَّ الرواية وان شاركت الشهادة في بعض الوجوه 
فقد فارقتها في أكثر الوجوه فشهادة الأعلم والأتقن وشهادة غيرهما سواء؛ 
والخبر يرجح بعلم الراوي وإتقانه. 
أيشًا بان العلم لا يقع باجتهاد المجتهدين داثاء وإنیا العلم 
يحصل إذا أجمعوا على الحكم المجتهد فيه بإجماعهم دون اجتهادهم؛ والعلم 
الواقع بخبر التواتر إن يقع بخبر العدد الخصوص دون معنی سواه. 








عل التعّد إذ نصاب 





وأجيبَ 


(۱) «کشف الاسرار» للبخاري (۸۰-۷۹/۵) 
() انظر الصادر الأصولية ایب على هامش «الإشارة» (۳۳۲). 


# الإنارة شرح كتاب «الإشارة» EH‏ 

ما الاستدلال باحتمال النسخ فيمن رُوّاته 
يحتمل العكس لاحتال ان من وان قل جاء متقدّما ثم نسخ؛ فعلم بالخ 
عدد كثيرء وبقي عدد قليلٌ غاب عنهم العلم بالنسخ فبقوا يروونه على أنه 
غير مسوخ. 

هذاء وإن كان الترجيح بالكثرة أقوى عتد التعارض لقوة الأدلة وضعف 
ما استدل به الأحناف إلا ان الترجيح بها لیس على إطلاقه بل لاب أن يشترك 
الكثرة مع القلة في العدالة والثقة الق ما ذهب إليه كثيرٌ من الأصوليِين 
تقديم جانب العدالة على جانب الكثرة إذا حصل تعارض بينهم"» قال الغزالي: 
«إذا عارض الثقةٌ العدة فا 











عم وقدّم آخرون العدد؛ لأنه أقرب من 
التواتر ونحن نعلم أنَّ الصحابة کانوایقڈمون قول أي بكر 4 على قول معقل 
ابن يسار ومعقل بن سنان وأمثاهم ؛'۔ 

وقد مت له المصّف في «إحكام الفصول» بترجيح حديث إيجاب الوضوء 
من مَس الذكر عل حديث طلق بن علي ۰62 وهو قوله : عل ما 
ن صفوان وأبو هريرة؛ 








: «البرهان» للجويني (0۱۱3۸/۲: «المسودة» لآل تيمية (0794 «إرشاد الفحول> 
للشکان (۲۷۰) 

(1) «المتخول» للغزالی (4۳۰). 

(۴ أخرجه آبو داود (۱۲۷/۱)ء والترمفني (۱۳۱/۱) وائنسائي (1/ 03١1‏ واین ماجه (2:017/1 
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وابن عمرء وزيد بن خخالدء وسعد بن أبي وقاص» وجابر بن عبد اش وعائشةء 
وم سلمق وأم حببية» وأروى بنت أنيس :32 وغیرهم» وما كان أكثر رواة 
كان آرجح!. 

ومثال خر للترجيح بكثرة الرواة مسالة: لة: رفع الیدین في الركوع؛ فقد ثبت 
عن عبد الله بن عمر ظط أن النبيّ &4: « گان 5 








وآحد (۲۳-۲۲/۵) والدارقطني )۱٤۹/۱(‏ والبيهقي (۱۴۰/۱)؛ والطحاوي في «شرح 
معانی الآثار» (٦/۷۹)ء‏ وابن حزم في «لحل» (۲۳۸/۱ من حدیث طلق بن علي 8 قال 
الطحاوی: إسناده مستقيم غير مضطرب: وصکحه ابن حبان والطبرانی وابن حزم وعمرو 
ابن علي الفلاسي وغيرهم. [انظر: «نصب الرلية» للزیلعي (1/ ۰ «الدراية» لابن حجر 
(۱ء «التلخيص ا یر > لابن حجر (۱/ ۱۲۵): <طریق الرشد>.لعبد اللطیف (077]. 

)١(‏ «إحكام القصول» (۷۴۷)ء «المنهاج» كلاهما للباجي (۲۲۳)ء «مفتاح الوصول» للشريف 
الان ۲۹ 





وني مسألة الوضوء من مسل الذكر أقوال موجبة تُطلقًا وأخرى تثفصّلۃ ويرى غیرهم عدم 
انتقاض الوضوء من مس الذكر مق ولل اقرب الأقوال إلى الصحة هو استحباب الوضوء 
من مس الذكر طلا لان إیجاب الوضوء ليس متلا یمجژد امش بل ما يعلل بكونه اڈ 
تحریك الشهوة وهو اختیار ابن تيمية في <مجموع الفتاوى» (۲۱/ 2141 جما بین الأدلة بحمل 
الأمر به على الاستحباب» وا حمع بیتھا والتوقیق بين الآثار أونى من النسخ 4 
انظر تفصیل هذه المسألة في: «المتقى للباجي> (84/1): «المحل» لابن حزم (۱/٣۲۴)ء‏ 
«بدايةالمجتهد» لابن رشد (۴۹/۱)ء دتمفة النقهاء» للسمرقندي (۱/ ۱0۳9 «للغني» لابن قدامة 
(۱۷/۱ء «لجموع» للنووي (4۱/۲): «تبين اخقائق> للزيلعي (۱/ 17): «الإنصاف» 
اللمرداوي (۲/ ۲۷): دالاختیار> لابن مودود (۱/ ۸۱۰ «القوانين الفقهية» لابن جزي (۳۲). 





# الإنارة شرح کتاب « الد 








ال #8 كان لا يرفع يديه إلا عند افتاح الصلاة فقط وبترجيح 
حدیث ابن عمر فاا على حديث ابن مسعود ا ذهب جھوڑژ العلماء: خلا 
لأبي حنیفة" وعِلَّة الترجيح كثرةٌ رواة رفع اليدين في ثلائة مواطن؛ وغذا 
1 أخرجه البخاري في «الأفان» (۲۱۸/۲) باب رقع الیدین فی التكييرة الأول مع الاستفتاح. 
سواءہ ومسلم في «الصلاة» (۹۳/8) پاب استحباب رفع اليدين حذو المتكيين: وأبو داود 
(/)ء والترمذي (1/ 075 والساني (۲/ ۱۸۲)ء واين ماجه (۲۷۹/۱)؛ واحد 





(۱۰۰-۹۲-۱۸-۸/۷) من حديث ابن عمر ف 

() أخرجه ابو دود (۱/ 64۷۷ والترمذي (۲/ ٤٠)ء‏ وائنسائي (۲/ 187) وأجد (۱/ ۰644۱ 
والطحاوي في «شرح معان الآثار» (۱/ 6۳۲4 وابن حزم في «المحل» (4/ ۸۷)» من حدیث 
عبد لله بن مسعود © قال الٹرمذي: حدیث حسنه وصشحه این حزم في «المحل» (۵/ ۰6۸۸ 
والألبني في «صحیح سنن آي داود» (117/1). [انظر: «نصب الراية» للزیلعي (۱/ ۰4۳۹4 
«الفلخيض الخبير» لابن حجر (1/ ٢۲۲)ء‏ تعليق الد شاكر وتصحي حه للحديث في دسٹن 
الترمذي» (06۱/۷] 

(۴) انظر مسألة رفع اليدين في الصلاة قي «الفحل» لابن حزم (41//4): «بدايةالمجتهد» لابن رشد 
(۱/ ۱۳۳ «المغني» لابن قدامة (۱/ ۹۷٦)ء‏ «المجموع > للنووي (۳/ ۳۹۹)ء «فتح الباري» 2 





£ د e‏ -۔چ نار ۃ شرح كتاب : الإشارة» 2 
یقول البخاري: «یروی هذا الرفع عن سبعة عشر نفسًا من أصحاب الي 
25 ونقل ابن حجر" عن مشا 
صحابيًابينهم العشرة شین باج 











؛أنَّ الرقع قد رویت عن خسین 
7 وکذاعن الحافظ العراقي!'' مثله”» قال 





= لاہن حجر (۲۱۹/۲)ء <نيل الأوطار» للشوکان(۱۳/۳). 

(۱) «المجموع للنووي» (۴۹۹/۴)ء «قتح الباري» لابن حجر (۲۲۰/۷). 

(۲) هو ابو الفضل أدبن علي بن عمد الشهير بابن حجر الكناني العسقلاني المصريء الحافظ الكبيره 
الإمام النفرد بمعرفة الحديث وعلله في عصرم الشافعي الفقیہ تو القضاء والتصنيف؛ له 
مولفات نفیسةء متھا: «فتح الباري»» و<تهذيب التهذيب»: و«الإصابة»؛ و«الدرر الكامنة»» 
وغيرهاء توفي سنة (۸۵۲ح). 
انظر ترجتہ في: «الضوء اللامع» للسخاوي (۲/ ۰0۳۱ «حسن المحضرة» للسيوطي (۱/٢۲۰)ء‏ 
البدر الطالع« للشوكاني (0۷۸/۱: «الفكر السامي> للحجوي (۰/۲/۱٥۴)ء‏ «الاعلام» 
اللزركلي (۱۷۳/۱ «درة اخجال» لابن الفاضي المكناسي (1/ 34): «معجم الأصوليين» لابقا 
۷۷ 

(۴) «فتح الباري» لابن حجر ۲۲۰/۲ 

(4) هو ابو الفضل» زین الدین عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحين العراقي الكردي المصري الشانعي؛ 
الامام الحافظ المحدث» الققيه الأصولي له مؤلفات کیره منھا: «ألقية مصطلح الحديث»» 
ودشرح الفیة الحديث»: ودالنقیید والإيضاح»: و«تخريج أحاديث الاحياء»: و<نظم منهاج 
البيضاوي» في الأصول: و«نظم غريب 
انظر ترجته في: اه الغمر» لابن حجر (7/ ۲۷۵)ء «الضوء اللامع> للسخاري (4/ 6۱۷۱ 
<فيل تذكرة» الحفاظ للسيوطي (۳۷۰)ء «حسن المحاضرة» للسيوطي (1/ ٣٣۴)ء‏ «طبقات 
الحفاظ» للسيوطي (٥٥٥)ء‏ دشذرات الذحب» لابن امد (۷/ 09). 

004/5 «طرح الثريب» للعراقي‎ )٥( 








+ ولي القضاء وتوفي بالقاهرة سنة (٦۸۰ھ).‏ 


> الإنارة شرح کتاب رالنان کک 115 2 











الشافعي: ‏ ويهذه الأحادي 





وأنہا حديث عدى والعدد أولى بالحفظ »” فلا عن اد یتفر 
غير منافیقہ والأحاديث الخالفة نافيةٌ اكيت دم على 





ET 


النافي"» وزيادة العدل غير ١‏ 





بولة بالإجاع7. 


[ في ترجيح الخبر السموع على الکتوب ] 


# وقال الصّف في[ ص ۳۳۲]: 





١‏ وَالرّابع: آن يَعُولَ اوي آحّد الحَبَرَيْن: «سَمِعْت رَسُولَ الله 
٠8‏ وَالآخَرُيَمَولُ: «کتب إِلیٗ رَسُولُ الله 839 » فَيُقَدُمُ خَبَرُ 
مَنْ سَمِعٌ الب 0ع ؛ لأَنَّ السّمَاعَ مِنَ العَايم أَقْوَى من الخد 
به الوارد ۱. 





[م] وهذا الشوع من الترجيح والذي قبله معدو من الترجيح باعتبار 
وة الد في مجموعہہ وقد متل له المصنفُ في «(حکام الفصول> بحديث 


() «الأم» للشافمي .)۱۰٤/۱(‏ 
0 حفح الباري» (۲۲۰/۷)۔ 
() «لحل» لابن حزم (٤/۹۳)ء‏ «نيل الاوطار»للشوکان (۳/ 09 
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حدیث ابن عباس 2 قال: ١‏ تسد 
سول الله 2 كَقَالَ: لحم( 


عَلَ تلاو 






(۱) العصب: هي اطناب الفاصل القویة: أني العروق التي تشد الفاصل. [«النهاية» لابن الائیر 
(rte r)‏ 

(۷) أخرجه ابو داود (4۷۰/۴) والترمذعی /٤(‏ 777): والنساتي (۷/ ۱۷۵ وان ماجه (۲/ 6۱۱۹۵ 
وأحمد (۵/ 0۳۱۰ والبيهقي (۹/ ۰0۱۱۳ والطحاوي في «شرح معاني الثار»(83۸/۱):واین 
حزم في «الحل» (۱۲۱/۱واین سعد في «الطبقات الکبری» (۱۱۳/۲) من حدیث عبد الله 
ابن عکیم. وا حدیث شمه الزيلمي في «نصب الرایةہ (۱/ 6۱۲۰ وابن حجر في +التلخیص 
الخبير» (۱/ 4 ويضعقه جزم احد شاکر في تعليقه عل تصحیح ابن حزم له في «الحل» 
۷۳ء وسيب التضعیف انا هو الإعلال بالإرسال والانقطاع والاضطراب في سنده 
ومتتهه ومع ذلك فقد حشنه الترمذي: وصحه این حزم ود صاحبٌ «الارواه» العلل 

المضافة للحدیث وصكحه. [انظر: «إرواء الخلیل > للالياني (۱/ ۲04-۷۹ 





(۴) آخرجه البخاري (4:۳۵۵/۳/ 38۸/۹۰۵۱۳ ومسلم (4/ ۵۱ ویو داود(4/ ۳۹۹ 
والترمذي (۲۲۰/6) والساني (۷/ ۱۷۱)ء واین ماجه (۱۱۹۳/۲)» ومالك في «للوطاه 
(5/ 44) من حديث ابن عباس نا 


(4) أخرجه مسلم (4/ 6۵۳ والترمقي (٤/۲۲۱)ء‏ والساني (۷/ ۱۷۳)ء وین ماجه (۱۱۹۳/۲)ء:- 











الَّذِي يدل على أن الدباغ مُطهرٌ لجلد الميتةء وأنه يجوز بعد الدباغ الانتفاع به. وقد 
رجح ا جمھوژ حديث ابن عباس ظا دة مُرجّحات منها: 

3 حدیث ابن عباس ظا سماع وحديث ابن غگیم کتاب فترجیح 
ما کان مسموعًا من ال #8 على ما كان مکتوبًا عنه"" لما يتخلّل الكتابة 
والوجادة والشاولة من شبهة الانقطاع لعدم الشافهة"» ولانٌ حديث ابن 
عباس اتا سلیم من الاضطراب بینما حديث ابن عگیم مرسلء ومضطرب 
التن وال(سناد ویظهر إرساله من جهة نب مگیم لم یلق النبيّ ۰428 وان 
هو حكاية عن کتاب أناهمء وأمّا اضطراب التن فانه روي تارة بتقیید بشهر 
أو شهرین وبأربعين يومًا أو بثلاثة أيام وتارة من غير تقییده وأمّا اضطرابه 


من جهة الاسناد فتارة يرويه ابن عُگیم عن كتاب النبيّ 32 وتارة عن 








= وآحد(۲۱۹/۱))ء ومالك فی «الموطا» (44/5): والدارمي (88/1): والبييهقي :)۱٦/١(‏ 
والدارقطني (47/1): والطحاوي في دشرح معاني الآثار» (۹/1٦٦)ء‏ واین حزم في «المحل». 
(۵۷۱ء وابن عدي في «الكامل» (057/1): والبغوي في «شرح ال (۹۷/۲) من 
حدیث ابن عباس 25 

(۱) «إحكام الفصول» (۷۴۹)ء «لمنهاج» لدا للباجي (0774): ولا ما عليه الجمهور: وظاهر 
کلام أحد أن كتابه وما سمع منه سواء: ويه قال القاضي أبو يمل وتبعه این البناءه وفي المسألة 
قول ثالث بری تقديم الكتابة عل الحفظ عل ما نقله الشوكاني. [انظر المصادر الأصولية ات 
عل هامش «الإشارة» (0۳۳۴]۔ 

() «الاعتبار» للحازمي 540 
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مشيخة من جهینةه وتارة عمن قرأ الکتاب'"'ء كا يرجح حديث 
فا لكثرة الرواة فيه: فقد رواہ عدد كثير غير ابن عباس لق" فضلاعن 
أنه إذا عُلُم بموجب حديث ابن عكيم في تحريم إهاب الیتةہ فإنَّ الإهاب 
مخصوصٌ با لم یُدیغ ولايُسمّى الجلد بعد الباغ إھابا”؛ لاد الاصل في 
الالفاظ التباين» وإذا آمکن التوفيق بین بحمل العموم على خصوص 
التطهيره أو بحمل النھي ما قبل الدباغ وا جوا لما بعدہ یت على النسخ الذي 
ذهب إليه مالك في رواية وأحمد في المشهورء حیث رأوا أنَّ حدیث عبد الله ابن 
عكيم ناسخ لأحاديث جواز الانتفاع بإهاب الميتة إذا دبغ لتأشره کا ورد 
التصريح فيه؛ لا الجمع مقدّم على النسخ الاحتهالي"». 





() «نصب الراية» للزيلمي (۰0۱۲۰/۱ «الالخيص الحبير» لابن حجر (۱/ 4۷): «المجموع» 
اللنروي (۲۱۹/۱). 

(۳) «المجموع» للنووي (۱/ ۲۱۷)ء <نیل الأوطار» للشو کان (۱۰۵/۱). 

(۳) «الاعتبار» للحازمي (۱۷۸)ء «النای» لابن الأثير (۱/ ۸۴) دالفائق> للزغشري (۱/ ۰63۷ 





«مفتاح الوصول» للشريف التلمسانی (978). 
)٤(‏ تأثير الدباغ بالطهارة في جلود مينات الحيوان لا هو مذهبٌ الظاهرية وبعضي کي واشتاره 

وکا ونسبه للجمهور. [انظر: «المحل» لابن حزم (۱۱۸/۱)ء «المتقى» للباجي (6/ ۰6۱۳۵ 
الأوطار» للشوكاني (۱/ 6۱۰۲ والمشهور عند المالكية 












هالإنارة شرح کتاب ١‏ لدان للست ۲۰۰۹ھ 





[ في ترجيح الخبر المتفق على رفعه ] 


# قال الباجي لله في [ص ۳۳۳]: 

«والخامس: أن یکون اح الحَبّرَيْنَ معا على زفعه إلى 
سول الله ۵4 والاخر مختتما فيه فَيْعَدُمُ الق عليه که 
أَبْعَدُ من الحَطا والسُو». 











[م] ویدخل هذا النوع في الترجیح باعتبار قوّة السند في مجموعه؛ وقد 





يدل عل أله لا یعنق نصيب شریکہ إا مع يسار العتق وذلك بدفع القييمة لامع 


= «يداية المجتهد» لابن رشد (۷۸/۱)ء «المفني» لابن قدامة (۷۱/۱)ء «للجموع» لنروي 
(۷۱ء دشرح مسلم» للنووي (4/ 34). «المعلم» لليازري (۱/ ۳۸۱ «الاختيار» لابن 
مودو (17/1):<سبل السلام> للصنعاني (1/ ۴۰ء <نيل الأوطار» للشوکائی (۱۰۱/۱) 





(1) أخرجه البخاري في دالعق> (۱۵۱/۵) باب إذا عتق عيدًا بین اثنين» أو أمة بين الشركاء: 


ومسلم في «العتق» (۱۰/ ۱۳۵ من حديث ابن عمر 2 








.سك الإنارة شرح كتاب ١‏ الإشارة! 5 
إعساره وهو مذهب الجمهور وهو المشهور من مذهب مالك( ويعارضه 








ووقفها فيقدّم حديث ابن عمر يتا بدون تلك الزيادة؛ لاه خبر متفق على 
رفعه إلى ال لل 


(۱) انظر: «العلم» لليازري (۲/ ٢۲۲)ء‏ دشرح مسلم> للتووي (۱۳۸/۱۰): «قتح الباري» لابن 
حجر (۱9۹/۵)»«سبل السلام» للصنعاني /٤(‏ ۲۷۱)ء «نيل الأوطار» للشوكاني (۷/ ۲4۰). 
والقیمش: النصيب في امین امشتركة من كل شيء. [<النهاية» لابن الثير (۲/ 4٠‏ 4)]. 
(۳) اخرجہ البخاري في دالعنق> )٥٥١/٥١(‏ باب إذا عتق تصيً في عبد ولیس له مال استسعي المبد 
غير مشقوق عليه على نحو الكتابة: ومسلم في «العتق» /٠١(‏ ۱۳۷)ء من حديث آي هريرة ۰ 
قال ابن حجر في <الفتح> :)۱٥۸/٥(‏ + والذي يظهر أن الحديثين صحيحان مرفوعان وفاقا لعمل 
صاحبي الصحيح. قال این دقيق العيد: حسيك با اتفق عليه الشيخان. له أعلى درجات الصحیح: 
والذين لم يقولوا بالاستسعاء تعلو في تضعيفه يتعليلات لا يمكتهم الوفاء بمثلها في المواضع 
التي يجتاجون إلى الاستد لال فيها بأحاديث يرد عليها مثل هذه التعلیلات+. [بتصرف]. 





لين 














(4) انظر: درؤوس المسائل الخلافية» للعكيري (5/ :)1١7/4‏ والمصادر الحديثية السايقة. 


.)۳۳۴( انظر المصادر الأصولية الثبنة عل هامش «الإشارة»‎ )٥( 


ا 








(۱) وقد ذهب بعش أهل التحقيق إلى الجمع بين الروایتین عل وجهین: 
الأول: أن المعسر إذا آعتق حصته الم بسر العتق في حصة شريكه» بل تبقى حصة شريكه عل 
حاها وهي هم يستسعي العبد في عتق بقيته فيحصل شمن الحزء لشريك سيده؛ ويدفعه له 
ويعتق وجعلوہ في ذلك كالمكاتب ويه جزم البخاري. [دقتح الباري» لابن حجر (193/8): 
<سیل السلام> للصنعاني (4/ ۲۷۳)ء «نيل الأوطار» للشوکاني (۲۴۹/۷۔ .])٢٢٢‏ 
الثاني: أن العبد يستمر في خدمة سيد الذي لم يعتق رقيقًا يقدر ماله من له ومعنى غير 
مشقوق عليه أن لا يكلفه سيده من الخدمة فوق ما يطيقه ولا قوق حصته من الرق. [+سبل 
السلام» للصنعانی (4/ 1)۲۷۴. 
ویصار إلى هذا لمع لا لتق حصل باعناق السيد شقصه ولیس فيه تمژقی لنفي الاستسعاء 
وعت الباقي؛ والحديث صرب في الاستسعاء. [<العدة» للصتعانی (4۸/6)]. 

(1) أخرجه مسلم في <الأضاحي> (۱۳۸/۱۳): باب نبي من دخل عليه عشر ذي الحجة - وهو 
مريد التضحية ‏ أن يأخذ من شعره» وآبو داود في «الأضاحي» (۲۲۸/۳) باب الرجل یذ 
من شعرہ في العشر وهو يريد أن يضحي. والترمذي في «الاضاحي» (4/ ۱۰۲ باب ترك 
أخذ الشعر لمن اراد أن يضحي» والنساتي في آول كتاب «الأضاحي» (۲۱۱/۷)ء من حدیث: 
if‏ 


7۲ تحص الإنارة شرح كتاب : ااوماری: و 
این مصلاتا :۱ وقد استدل به الأحنافٌ وبعض المالكية على أن الأضحية 
واجبةٌ على الور وقد رجح الجمهودٌ بحديث أمٌ سلمة ظة؛ لاه مق 















عل رفوو بینما حديثُ أبي هريرة 88 مت في رفعه ووقفه: قال ابن حجر: 
«صکحه ا اکم ورجح ان یره وققه ۳ وقال- أيضًا - «رجاله قاس 
لکن ات في رفعه ویب والوقوف أَشْبهُ بالصواب )99©, 








(۱) أخرجه ان ماجه في <الاضاحي> (۲/ :)٠١44‏ باب الأضاحي واجبة هي ام لا ؟ واحد في 
«المسند» (۳۲۱/۲)ء والدارقطني في «الأشرية» وغيرها (184/4): والييهقي في «الفحايا» 
(4/ 2550 والحاكم في «الضحايا» )۳۴۲/٤(‏ وقال: صحيح الاسناد ووائقہ الذهبي. والحدیث: 
حشنہ الألاني في «صحيح ستن ابن ماجه» (۳/ ۸۲) وفی «تخريج مشكلة الفقر» (۱۰۲) وف 
<التعلیق الرغيب» (۲/ ۱۰۳). [انظر: «نصب الرلية» للزيلعي (4/ ۲۰۷)]. 

() انظر: دبداية المجنهد» لابن رشد (4۳۹/۱)» «المحل» لابن حزم (۷/ ۰6۳۶۵ «الفني» لابن 
قدامة (5117/8): «المجموع» للنووي (۴۸۰/۸)ء «فتح الباري» لابن حجر (۱۰/ ۰64۹۳ 
«شرح فتح القدير» لقاضي زادة (4/ 814): «سبل السلام» للصنعان /٤(‏ ۱۷۸). 

(۴) «بلوغ المرام» لابن حجر (۱۷۸/6) ومعه <سیل السلام>۔ 





(4) «فتح الباري» لابن حجر (۴/۱۰). 
)٥(‏ ولعل أظهر القولين مذهب القائلين بوجوب الأضحیة عل الوسر الذي يقدر عليها فاضلا 
عن حوائجه الأصلية عمل بحديث أبي هريرة ف ویزده ما رود ج 






أبر داود في «الضحايا» (٣/٢٢۲)ء‏ والترمني قي <الأضاحي> (44/4) باب |( 
في «القرع والعتيرة» (۷/ 0۱۳۷ 








فرع والعتيرة: وابن ماجه في دالأضاحي> (۱۰6۵/۲) 
نف ين سلیم لاہ والحديث حشنه الالياني فيح 











<صحیح أي داود» (۲۲۸۷)ء وف الشکاۃ (1418) التحقیق الٹائی]. وقد نسخت العتيرة بقوله 
:لا تزع ولا َء (اخرجہ البخاري في «العقيقة» )٤۹٥/۹(‏ باب الفرع والعتيرة 
ومسلم في دالأضاحي> )۱۳٣/۱١(‏ باب الفرع والعتيرة وأبو داود في «الأضاحي» )۲٥٥/۴(‏ 
باب في العتيرة والترمذي في <الأضاحي> (6/ ۹۵ باب الفرع والعتیرق والنسائي في «الفرع 
والعتيرة» (۷/ 6۱3۷ وابن ماجه في «الذبائح» (۱۰۵۸/۲) باب الفرع والعتبر 
آي هريرة © ]1 

ولا بلزم من نسخ العتيرة نسخ الأضحية إذ لا تلازم بين الحكمين حتى يلزم من رقع احد 
الحکمین رقع للآخره وما پرچُح هذا القول ما رو 
اي ل يوم النحر قال: ن 
[آخرجه اليخاري في «الذبائج والصيد» (1۳۰/۹) باب قول ال : لت خل نم 
اللہ:: وسلم في «الاضاحي» (۱۰۹/۱۳) باب وقتهاء والنسائي في دالضحایاہ )۲۲٢/۷(‏ 
باب الضحیة قبل الإماب وابن ماجه في دالأضاحي> (۲/ ۰۲۵ باب النهي عن الاضحية قبل 
الصلاة من حديث ندب الج 8 ]. وهو ظاهر الوجوب: لاسما مع الأمر بالإعادة. 
[دالسیل الجرار» للشوكاتي .])۷١/٤(‏ 

قال ابن تيمية له في «مجموع الفتاوى» (۲۳/ ۱۱۲ ۱۹۳ د وآئاالأضحیة فالأظهر وجويهاء 
فإئّها من أعظم شعائر الاسلام» وهي النسك العام فی جميع الأمصارہ والنسك مقرون بالصلاة. 
في قوله تعالى: لگ إ5 عق وشت َا تتتاف ور يت 3 4 [سورة الأنعام]: 
وقد قال تمال: ۶ مس ریک ونر بک موهرب خیش کی مت 



























تک الإنارة شرح کتاب : الإشارۃ: 5 





[ في ترجیح خبرمن لم تختلف الرواية عنه ] 
# قال الباجي هن اص 4 ۳۳]: 
«والسادس: أن یِکون اَحَدُ الخبَریُن تَختَلِفُ الرَوَايّة هَن راویه 
فَيرْوَى عَنْهُ بات الحکم وَنفَيةُ وروي الحبر الاخر لا تَحْتَيِفُ 
الرواة عنه؛ اما يُرْوَى حَنه آحد ادأمرین. دم ويه مُن ثم 





٭ حکم من الاحکام کقوله: أ5 مم إل ألكتكوة شیر € [آبة: ٦‏ من سور المائدة]» وقد 
ة فاستعگ والطهارة واجیةہ والقراءة في 
الصلاة واجیۂ وقد قال: إن مر إا وگ عاي © لمن کا نگم أن يشتفم © € (سورۃ 


التكوير اه ومشيئة الاستقامة واجبة» 


قدّروا فيه: إذا أردتم القیام: وقدّروا: إذا أردت 





قلت: وأنًا الاستدلال بالآثار المروية عن أي بكر وعمر واي مسعود ظتكد. [فقد اخرج عبد 
الرزاق في «مصفه» (4/ 45؟) برقم (۸۱۷۰)ء والببهضي (۹/ )۲٦۹‏ عن أبي شر 
« رایت آبا بکر وعمر وما يضحيان :: کیا أخرج عبد الرؤاق (4/ 48؟) يرقم (۸۱۸۰) والييهقي 


(4/ 30؟) عن آي وائل قال: قال ابو مسمود الانصاري: و إن لأدع الاضحی و إن لوسر 





خاقة أن بری جیران أنه حم عل في سقوط وجوب الأضحية فال - فضا من اختلاف 
الصحابة في حكمها ‏ إلا لبا معارضة للتصوص الرقوعة امتقدّمة وهي تشهد للقائلين بالوجوب 
على الموسر. 


Pp 


# الإنارة شرح کتاب : الإ: 








[م] وهذا النوغ معدودٌ من الترجيح باعتبار حال الراوي؛ فالروایة التي 
لا ختلف عن راوي ا بر مدمه عند الجمهور عن رواية من ختلف الرواة 





وقريبًا من هذا قول ابن عقيل" من الحنابلة» والثاني: 
يرجح إحدى الروايتين عمّن اختلف عنه الرواية الأخرى بمعاضدة رواية من 
لم تختلف عنه الروایة؟۔ 

هذاء وقد ممل له الصف في «إحكام الفصول> بها روى عمر ا عن 





)١(‏ انظر: «العدة» لي يمل (۱۰۴۱/۴)ء «المعونة في الجدل» للشيرازي (79/5): «إحكام الفصول> 
(۷)ء دالتھاج> كلاهما للباجي (٢۲۲)ء‏ «شرح القصول» للقراني (4۲۳): «المسودة» لآل 
تیمیة (٣۳۰)؛‏ «تقريب الوصول> لابن جزي (6۱5۵: «مفتاح الوصول» للتلمساني (۱۳۳) 

(۷) هو ابو الوفا عل بن عقيل بن مد بن عقيل البغدادي. الفقيه الأصولي الواعظ: شيخ الحنابلة 
بيغداد في وقته: قال ابن رجب: ہکان رحه لله بارعا في الفقه وأصوله: وله في ذلك استنباطات 





عظيمة حسنق وتحريرات كثيرة مستحسنة: وكانت له يد طون في الوعظ والعارف؛ء له تصائيف 
مقیدق منها: «كتاب الفنون»؛ و«الواضح في أصول الفقه»» و«القصول في فقه الحنابلة», و«الجدل 
عل طريقة الفقھاءہہ توي سنة (۱۳٥ھ)۔‏ 
انظر ترجمته في: «طبقات الحنابلة» لابن آي یعل (۹/۲٥۲)ء‏ «متاقب الإمام أحمد» لابن الجوزي 
(۲۹) ودقیل طبقات الحنابلة» لابن رجب »)۱٤۲/۱(‏ دلسان اليزان» لابن حجر (4/ 0148 
«المتهج الأخد» للعليمي (۲/ ۰0۲۱۵ <شذرات الذغب» لابن العياد (4/ ۳۵), 

(۴) انظر: «للعونة في الججدل» للشيرازي (۲۷۵)ء «المسوهة» لآل تيمية .)۴۰٣(‏ 














تک :رش کتاب دالإشارت و 
١‏ لا لاب لعضر حت فرب افش :۱۱ الذي يدل 


بعد العصرء ویعارضه ابن حزم بحديث عائشة ظا قالت: 









عل آنه ا نا 
وما ل ع وشول الله 5 بد القضر إلا صل ر 
عنها 42 ما يوافق الرواية الأولى في النھي عن الصلاة حتى تغرب الشمس» 
أي: أله وی عنها اي والإثباتُ بخلافٍ عمرّبن الخطاب 8كا فلم یو عنه 
إلا النفي فقطء فكان الأخذ به اُول؛ لاه أبعد من الاضطراب۹". 


* وقد روى 





)١(‏ اخرجہ البخاري في «الصلاة» (88/7) باب الصلاة بعد الفجر حى ترتقع الشمس؛ ومسلم 
في «صلاة السافرین> باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيها (/6۱۱۱ وأبو داود في «الصلاق» 
(٣ء‏ باب من رخص فيهه| إذا كانت الشمس مرتفعة: واين ماجه في «إقامة الصلاة والشَّْه 
فيها» (۰)۳۹۱/۱ باب النهي عن الصلاة بعد الفجر ویعد العصر من حدیث عمر 9© . 

(1) أخرجه البخاري في «الصلاة» (۲/ 34): باب ما يصل بعد العصر: ومسلم في «صلاة السافرین> 
(۹/ ۰6۱۲۲ یاب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء ویر داد في «الصلاة» (9۸/۲)»پاب 
من رخص فيه إذا كانت الشمس مرتفعة من حديث عائشة وك . 

(۴) «إحكام الفصول» (0/41: <التھاج> كلاها للباجي (۲۲). 

(4) هذا من حيث التمثيل؛ ولا فبالامكان اجمع بين الروايتين بحمل عموم النهي الوارد في 
حدیث عمر لا على خصوص زمن بداية اصفرار الشمس دون ما قبله الذي تصحٌ الصلاة فيه 
تھی اي ددم عر فد القطر لا شش مرت ». (اخرجہ ابو دود في «الصلاة». 
)٥(‏ باب من رخص قیھا إذا كانت الشمش فرتفعقٌ والنسائي في «الواقیت» (۱/ 0۲۸۰ 
یاب الرخصة في الصلاة بعد العصرء والیھقی في «السنن الكبرى» (9۸/۲٥)ء‏ واحد (۰۱۲۹/۱ 
۷ من حدیث علي 4: والحديث صځحه این حزم في <الحل> (۴۱/۳)ء والألباني في = 





سس( 


أيضًا ‏ ترجيح حدیث ابن عمر 228 أن رسول الله 4&4 قال: 





# الإنارة شرح کتاب د الإ: 








ومثاله- 





الإبل عَلَ عشرین وَياتَةٍ اوق یه(" فإنه يروى عن عمرو بن حزم 


= «الصحيحة» (۱/ ۱۸۱/۱ 10۲۰۰2 ويؤيّده حديث انس © قال: قال رسول الله 1489 
ريج فا قلع ورب عَلَ 
ارو أبو یم في صستدہہ (۴۰۰/۴)ء من حدیث أنس بن مالك 6ه 
والحديث حثنه الألباي في «السلسلة الصحيحة» (1/ 4014/9 وقد روى ابن حزم عن 
بلال مود رسول الله : هن لصا اد روب التي ؛. [أخرجه ابن حزم 
في «الحل» (۳/ 64 وصح إستادہ الألباني في «السلسلة الصحيحة» (16۱۸4/۱/۱. 


() بنت لبون: ولد الناقة ما نی عليه ستان واستکملها ودخل في الثالثة. [«التهاية» لابن الأثير 











۲٦۰۸/۵ 
:ولد الناقة الداخلة في السنة الرابعة ل آخرهاء وسمي بذلك لاله استحق الركوب‎ )1( 
164۱۵ /۷( والتحميل. [<التهاية» لابن الائ‎ 





(۳) هو قطعة من حدیث طويل: أخرجه ابو داود (۴/ 574): والترمڈي (۳/ 09 وابن ماجه 
(90/1)» وآحد (1/ 14 ۰6۱۵ والدارمي (۳۸۱/۱)ء وابن آي شيبة في «المصنف» 
۳ءء والدارقطني في «سته» (۲/ ۱6۱۱۲ واليهتي في دالسٹن الكيرى» )۸۸/٤(‏ من 

ديث عبد الله بن عمر نٹگا۔ والحديث حشنه الترمذي: وصحٌحہ الحاكم في «المستدرك» 
(۳۹۳/۱)ء والأثباني في «صحیح سنن آي داود» (۱/ .)۱٥٥۸( ٤۴۳۱‏ [انظر: «نصب الراية» 
للزيلمي (۳۳۸/۲), «الدرلية» لابن حجر (۱/ ٢٥۲)ء‏ «اتلخيص البير» لابن حجر (191/5]. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود قي «المراسيل» (١۱۱)ء‏ والنسائي 54/8): والطحاوي في «شرح معاني الآثار». 
(5/ 79 والحاكم في «اللستدرك» (1/ 0742 والبيهقي في «الستن الكيرى» /٤(‏ 84): والحديث = 











٠‏ 4ع[ کک ك الإنارة شرح کتاب : الإشار 





ٹ8 مثل رواية ابن عمر ظط 


[ في ترجيح خبر صاحب القصة ] 


# قال الباجي له في [ص 4 ۳۳]: 

«واسابع؛ آن يَكُونَ رَاوِي اح سے کے 
متس با ء وراوي الخبر الاخر 
القيصّة للم بخاهرها وَبَاطِتِهًا 2 انا بحفظ حکمها .. 








هع سس سا 
فی <إحکام الفصول>(۲ بحدیث میمونة #5 : ا اي هو 
ن اي هم 








عَلَال ؛'”'ء ویعارضه حدیث ابن عباس ا روج یو 


صشه الحاكم ووافقه الذعي: وصشحه الألبان فی «الإرواء» (۰۱۵۸/۱ ۲۹۸/۷ وللشكاة 
(43/ اك 





الثاني): وفي «صحیح الموارد» (۱/ 6۳4۹ (۷۹۳). 

(۱) «مفتاح الوصول» للتلمسائي (36). 

.)۲۲٢( «إحكام الفصول» (٤٥۷)ء «المتهاج» كلاسما للباجي‎ )٢( 

(۳) أخرجه مسلم (۹/٦۱۹)ء‏ وأبو داد (۲/ ٤٤٦)ء‏ والترمني (۲۰۱/۳)ء واین ماجه (۱/ 567 
واحد(5/ ۳۳۳ والدارمي في «سته» (۴۸/۲)ء والدارقطني في «سته» (6/ 0580 والييهقي 


في «سنته الكبرى» (50/9) من حديث ميمونة لگا 


انتا 








وَهُوَ رم( وقد رجح جھور العلماء حديث ميمونة ل ؛ لگہا صاحبة 
القصّة والباشرة هاء فقد حدّثت بنفسها أنَّ رسول الله طق تزوّجها وهو حلال 





وصاحب الواقعة أعلم يشأنه وأدرى بحاله من غیرہ'"' وید ا جمھوژ ذلك 





بحديث عبان 8 أنَّ النبيّ ته قا ینک الحرم ولا 
يَخْطْبُ)70": وهو قولّ يرجح على الفعل لتعدّي القول إلى لغیر("» وخالف في 
ذلك الأحناف» وقدموا حدیث ابن عباس له أقوى سنا من معارضه» 
وأوّلوا حدیث عثمان 8 بأنَّ المراد بالنکاح الوطء لا العقدا“. والاظهر في 
هذه المسألة مذهب الجمهور؛ لا رواية « تزجها وهو حلال» رواها أكثر 
الصحابة ظا وم يرو أّها تزوجها وهو عم الا اين عباس وحده وقد كان 











(1) أخرجه البخاري (6/ ۵۱ ۰۹/۷٠ء‏ 4/ 158): ومسلم (۱۹۰/۹)ء وابو دود »)٤۲۳/۲(‏ 
والترمذي (۲۰۱/۳)ء والنسائی (/۱۹۱)ء واين ماجه (1/ ۳۲ والدارقطني في دسنته» 
۴ من حدیث ابن عباس . 

() هذا ما عليه جھور العلباء» وخالف في ذلك الجمرجاني من أصحاب أبي حنيفة: انظر المصادر 
امنب عل هامش «الإشارة» (٣٣۳۔٣۴۴)۔‏ 

(۳) سبق خریجہ انظر: (ص .)٦۷‏ 

.)۹٦/٦( <شرح مسلم» للنووي (۱۹۰/۹)ء «نيل الأوطار» للشو کائی‎ )٤( 

0۳۳۲ /۳( <نتح القدير» لابن هام (۳/ ۴۲۴)ء «المغني» لابن قدامة‎ )٥( 

)٥(‏ <شرح مسلم» للتووي (5/ 0144 «الغني» لابن 








سک لإنارة شرح کتاب د الإد 
أي: فی ا حرم أو فی الشهر الحرام وهذا شائع في اللغة والعرف'"' وأا تأويل 
الحنقية التكاح بالوطء لا بالعقد فقد تقدَّم بيانه في أقسام ا حقیقة من باب بيان 
الأسماء العرفية» ومع ذلك يمكن حمل حدي 
خصائص النبيّ 4# فيكون فعله خصّصًا له من عموم التحريم”. 














ابن عباس ظا آنه من 


[ في الترجیح بموافقة عمل أهل المدينة لأحد الخبرين ] 


# قال الباجي لئ في [ص ۳۳۵]: 

باق آهل المَدِيتَةِ عَلّى الم بمُوجب أَحَدٍ 
: أؤلىَ من خَبَرِ مَنْ يُخَالِفْ عَمَلَ ال المَدِيئَة. 
ها مَوْضع اسان وَمُجْتَمَعُ الصحابّة فلا يَتْصِلُ العَمَلُ فيهًا 
الا بصع الروایات+. 






[م] هذا الوجه من الترجیح بدلیل خارجي لا يتعلّق بالسند ولا بالتن 
انبا هو خارج عنھماء وله أثر في ترجیح أحد الخبرين عند تعارضهیا؛ ویش 
(۱) الصدر السايق» «الجموع» للتووي (۲۸۹/۷)ء «نيل الأوطار» للش وکان (5/ 48). 


() انظر: (ص ۱۸4 و«الجموع» للتووي (۲۸۸/۷)۔ 


(۴) «للفني» این قدامۃ(۴/ 6۳۳۴ «شرح مسلم» ثروي (۹/ ۱۹5 دی الأوطار> للشركاني .)۹٦/٦(‏ 


بح( هه 
الدليل ا خارجي في هذا الوجه بترجیح ما عمل به أهل المدينةء وهو ما ذهب 
إليه جمهور الأصوليّن من ترجيح أحدٍ الدلیلین بموافقة عمل أهل المديئة وان 
م يكن حُجّة معللین ذلك بان المدينة دار الحديث» وموطن الأثر» ومستقرٌ 
رسول الله تل وأصحابه. وقد آتیح لأهلها مالم يتح لغیرهم: وقد خالف في 
ذلك ابن حزم وأبو يعلى وابن عقيل والجد بن تيمية والطوفي وبعض ا حنفية 
بالنظر إلى أنَّ المدينة بلد فلا يرجح بأهله كسائر البلدانء وقد أجيب باه لا 
يتصل العمل فيها لا باصن الروايات بالنسبة إلى خصوصيات الدینة 
المتقدّمة””'» وقد سل له الصلّف في «إحكام الفصول» بصفة الأذان» فقد روی 
مسلم عن أي حذورة 8 تثشية الأذان''' كا روى أصحاب السنن عنه 
لإجماع أهل الدینة على العمل علیھا''' وقد 





# الإنارة شرح كتاب 1 الت 











تربیعه"" فرجُحت رواية | 


(1) انظر الصادر الأصولیة لته عل هامش «الإشارة» (۳۳9). 


(۲) رواية أي عذورة في سبع عشرة جملة بثنية التكيير في أوله: اخرجهامسلم في «الصلاة» (۸۰/4) 
في صفة الأفان. ویو داود في «الصلاة» (۳۶۱/۱) باب كيف الأذان: والترمذي في «الصلاة» 





() باب ما جاء في الترجيع في الأذان» والنائي في <الأفان> (۳/۲) ياب خفضی 
الصوت في الترجيع في الأذان من حديث اي حذور: فا۔ 

(۳) رواية أي حذورة في تسع عشرة جملة بتربيع الأذات في أوله وزيادة الترجيع في الشهادتين اخرجھا 
ابو داود في دالصلاة» (1/ ۴۰) باب كيف الأقان والترمني في «الصلاة» مغتصرًا /١(‏ 06307 





ياب ما جاء في الترجيع في الأذان: والنسائي في «الأثان» (؟/ 4) ياب كم الأذان من كلمت 
4 والحديث- 





واين ماجه في «الأفان» (۱/ )۳۴٣‏ باب الترجيع في الأقان من حديث آي عذورۃ: 





۲ 7ص الإنارة شرح کتاب : الإضارة؛ کا 
ذهب بع أهل العلم إلى ترجيح رواية تربيع التكبير التي أخذ بها الشافعي ٠‏ 
زيادة مقبولة لعدم منافاتها وصحة خرجھا ولموافقتها لرواية 
۷ء وأظهر القولين الجمع والتوفيق بين 
الأخبار بحملها على التتوّع وهو أولى من الترجیح؛ قال ابن تيمية #لقلله: 
؛ والصواب في هذا هن كُلّ ما جاءت به لس فلا كراهة لشيء منه» بل 
هو جائز) . 
مثال آخر لترجيح ما عمل به أهل المدينة: في مسألة القضاء باليمين والشاهد 
فقد روى ابن عباس ظا ان ال ل8 قال: :لو يُمْطَى الاس بِدَعْوَاهُمْ 
ای تاش جتاء رجا رما کی لیر ل انی علي" فإنه يدل 
على عدم جواز ا حکم بيمين غير الدعی عليه عملا بمفهوم الخالفةه ویعارضه 




















= حثنه الحافظ ابن حجر في «اتلخیص اشیر» (۲۰۱/۱): وصگح الالباني في «صحیح سنن 
آي داود» )۱٤۸/۱(‏ رقم (۵۰۰). 

(۱) «إحكام الفصول> »)۷٤۲(‏ دالتھاج> كلاها للباجي (۲۲). 

(5) «الام» للشاقمي (۸۵/1). 

(۳) انظر: «بدائع الصناتع» للکاساتی (۲۲۰/۱) «الغني» لابن قدامة (1/٤٤٤)ء‏ «شرح مسلم» 
للنووي (4/ ۸۱ء دنیل الأوطار» للشوکانی (٢/۱۰۱)۔‏ 

.)٦۷٤ تقدم تخريجه في تربيع الأذان (ص‎ )٤( 

)٥(‏ «جموع الفتاوى» لابن تيمية /۲٢(‏ ۴۳۷)۔ 





() سبق تخريجه فی (ص 68۲5 هامش رقم (۲). 


لسن 
حديث ابن عباس طاقن رسول الله 8 ١‏ ّى مین او( الذي 
يفيد بإطلاقه جواز الحكم بيمين المدعي ومعها شاهد کیا هو مصرّح بمنطوقه» 
وقد ذهب الجمهور إلى ترجيح حديث ابن عباس ## الخاصٌ بجواز القضاء 
بالشاهد واليمين؛ لأنّه عمل به أهل المدينة”» واه منطوقٌ مقدّم على الفھوم 
عند التعارض؛ ولالّہ رواه أكثر من عشرين صحایّ"" خلاقّا للأحناف الذين 
يمنعون العمل بالقضاء بشاهد ویمین؛ لألّه زيادة عل النّص القرآنیِ في قوله 
تمال: کته شا ہی کین ين تالک ون لم يكرا مکی فرب اا کو 4 
(۱) اخرجہ مسلم في «الأقضية» (۱۲/ ۰68 باب القضاء باليمين والشاعد وأبر داوہ في «الأقضية» 

() باب القضاء باليمين والشاعف وان ماجه في «الاحكام» (۲/ ۰0۷۹۳ باب ال 


بالیمین والشاعدہ وأحمد في «المسند» (۱/ ۴۲۴) من حديث ابن عباس الگا 
(۲) «الكاني» لابن عيد ابر (4۷۱) 


# الإنارة شرح کتاب : الإ: 

















(۴) «فتح الباري» لابن حجر (۵/ ۳۸۲ «بدائع الصنائع» للكاساني (5/ ٤٣۴)؛‏ «سبل السلام» 
اللصنعاني (4/ ٢٥۲)ء‏ «نيل الأوطار» للشوكاني (۱۰/ ۲۸۲). 
هذاء والجمهور الذين ذهبوا إلى جواز الحکم بشاهد ويمين خضُوا ذلك بالاموال لقول ابن 
عباس لت في الحديث المتقدّم: ؛ نعم في الأموال»: قال الخطابي في «معالم السٹن> (6/ ۳۳): 
: وهذا خاش في الأموال دون غيرهاة ای الراوي وققه عليهاء و خاش لا یی په عله ولا 
يقاس عليه غیرہ واقتضاء العموم مته غير جائز؛ لأنه حكاية فعل: والفعل لا عموم له» فوجب 
صرفہ إلى أمر خخاصٌء فلا قال الراوي: «هو فی الأموال» كان مقصورًا عليه ». قال الصتعاني في 
«سبل السلام» )۲٥٢ /٤(‏ معا عل الخطابي: « وا أنه لا يخرج من الحكم بالشاهد والیمین 
إلا الح والقصاص لازجاع ہیا لا يتان بذلك». 





VE 











لبقرة: ۲۸۲] والزيادة على للع نسخ» ونسخ القرآن بخبر الواحد لا بے 
ومذهب الجمهور آقوی ما تدم من وجوه الترجیح؛ ولأنَّ الناسخ والنسوخ 
يلزم وروردهما على عل واحد وهذا غير متحقّق في الرّيادة على الت إذا 
عُلّم جَدَلَا أنَّ الزيادة على النّصّ نسم وقد تقدّمت المسألة في حكم نسخ ما 
يتوقّف عليه صحة العبادة» وکذا نسخ القرآن والخبر امتواتر بخبر الا حاو۳۳. 









[ في ترجيح الخبر بحسن النسق ودقة التقصي ] 


# تال ایا عله لله في اص :۲۳۳٣‏ 


ترجیح باعتبار حال الراوي؛ وهو أن یکون راوي 
أحد الخبرين کت سياقًا للحدیثہ وأبلغ استقصاء فيه من غيره؛ لأنَّ حسن السیاق 





00 





قتح الباري» لابن حجر /٥(‏ ۲۸۱)ء «نيل الأوطار» للشوکانی (۱۰/ ۲۸۲)۔ 
() انظر هذه المسألة مع مصادرها الأصولیة في (ص ۲4۰). 
(۳) انظر هذه المسألة مع مصادرها الأصولیة في (ص ۲۷۲ 





عوقو عدو سس سوئاہ 
دلي على اعتمام الراوي بها برویه الأمر الذي يجعله راجحًا على معارضه» 
قال الحازمي: « لاله يحتمل أن يكون الراوي الآخر- أي: غير المتقصي - سمع 
بغضن القصّة فاعتقد نما سمعه مستقل بالإقادةء ويكون مزتبطًا بحدیث آخر 
لا يكون هذا قد تبّ لہ؛۴. 
















عبد الله فاا قال: تا هلت مَعَ رَسُولٍ الله 4 بح 
عل القِرّان في حديث أنس بن مالك ٹ8گا: «أنَهُ سَمِحَ وَسُولٌ لله 48# لبي 


اح وَالصمْرَةِ يبعا لان جابرًا تقضّى صفاً اج من ابتدائه إلى نها 


(1) انظر الصادر الاصوا 

(5) «الاعتبار» للحازمي (۷٥)۔‏ 

(۳) أخرجه مسلم في «الحج» (۱۵۸/۸) باب وجوه الإحرام: ویو داود فی «المناسك» (۳۸4/۲) 
باب في إفراد ا حي والنسائي في «الحج» )٦٦١/٥(‏ باب في المهلة بالعمرة من حديث جابر 
ابن عبد الله ٹلگا۔ 
غير أن صفة الإفراد المعروفة الوم بان يحرم با مخ شم يفرغ منہ ثم بخرج إلى أدنى حل فیحرم 
منه بالعمرق فهذا الإفراد لم يفعله 0غ ولا أحد من الصحابة الذين عَجُوا معه بل ولا 
غيرهم کیا نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في <جموع الفتاوى» )۸٦/۲٦(‏ 

(8) أغرجه مسلم في «الحج» (۴۱۹/۸) ياب الافراد والقران ویو درد في <اللناسك» 043/50 
باب الاقرااہ والترمذي في «الحيٌ» (6/ ۱۸6 باب یلمع بين الخ والعمرة: والنسائي في 
«الحج» (9/ 6۱۵۰ ياب القران وابن ماجه في «اشاست» (۹۸۹/۲) باب من قرت الح والعمرة. 
من حدیث آنس بن مالك 89 





عل هامش «الإشارة» (۳۳۹)۔ 





^ )سح الإنارة شرح كتاب : الإشارة» 5ا 
فد ذلك على اهتيامه وحفظه وضبطه وعمله بتفاصیل ا حادث النقول وأسبابہ: 
ج جوز له أنه لم يعلم سیبھا'۳"۴۔ 

ومثال آخر لتقديم رواية الأحسن سياقًا ونسفًا في مسألة الأذان والاقامة 
وو يعس و رمسم ا عبد الله 685 














(۱) «إحكام الفصول» »)۷٤۲(‏ «لمتهاج» كلاهما للباجي (۲۲۷).[انظر: «الاعتبار» للحازمي .10٢۷(‏ 
( وق مسالة افضلية أتواع | إذا أفرد الحج بسفرةء والعمرة بسقرة فهو أفضل من القران 
تع احاض بسفرة واحدة» قال ابن تيمية: « وهذا هو الافراد الذي فعله ابو بکره وعمرء 
تاره للناس» وكذلك علي ۵5۷+ [دمجموع الفتاوى» لابن تيمية (5؟/ ۸)]ء ئا إن 
اراد أن بجع بين النسكين (الحج والعمرة) بسغرة واحدة؛ وكيم إلى مكة في أشهر اطخ ول 
بسن فدي فا الل له لاد الي الل مر أصحابه الذين جوا معه ان يفسخوا الح 
إلى عمرةه ويتحلّلوا تلهم من الإفراد إلى التمتّع ولا قلهم إلا إلى الأفضل؛ لاليم انصل 
لك بعدم ئا إذا أراد أن يجمع بين النسكين بسفرة واحدةء ویسوق افدي فالقران افضل؛ 
لان ال و ساف اهدي ورت وفع الأفضل اقتداء به ئع؛ ان الله اختار له الافضل: 
وهنا لتفصيل من شيخ الاسلام بن تيية زيل الاضطراب الحاصل بي اقا وہ جع 
کل الأدلة نتم أفضل النسك باعتبار المشقّة والصعوية» ثم بحسب سنق افدي من عدم 
فلکل واحدٍ أفضليته في موضعه ومتاسيته. [اللصدر السابق الجزء تقسه/ 8]. 
(6) أخرجه مسلم في «الحج» (۱۷۰/۸) باب عَجة الي اگ وآبو داود في «للناسك» (6/ )٦٥٤‏ 
جّة ان قة: والنسائي في «الأفان» (٦/١٦)ء‏ باب الأذان لمن جع بين الصلاتين 
بعد ذهاب وقت الأولى منهاء وابن ماجه في «المناسك» (7/ ۱۰۲۲): یاب حجّة رسول الله 8 - 























الإنارة شی د 





E e E 
8 عل غیرہ؛ لأنَّ جابرًا کان أكثر الناس استقصاء في روايته لحجٌ الرسول‎ 
وأحسن نسقّاء فجاءت روايته منتظمة» وارتبط بعض ألفاظها ببعض: فقد‎ 
ال و ® وأتقنها فهو أولى بالاعتماد'”: وهذا بخلاف مذهب‎ 
مالك لقن حيث رجح حديث ابن مسعود 8ا على غيره لاشتماله على زيادة‎ 
.©9 من حديث جابر ين بداد‎ = 


(۱) اخرجہ البخاري في «الحج» (078/6) باب ابجع بین الصلاتين بالزدلفة من حدیث أسامة 


این زید 2 





(؟) آخرجه البخاري فی «الحج» (٣/٥٥۰)ء‏ پاب آقام لكل واحدة منهراء موقوّا عن 
عبد اللہ ین مسعود 6 
(۳) انظر: «المحل» لابن حزم (۷/١۱۲)ء‏ «المغني» لابن قدامة (418/5): «المجموع» للنووي 


مرحم 





ك الإنارة شرح کتاب : الإشار 





غير منافية فتعيّن قَبواء ولاه قد روى عن عمر 2 فعله لذلك قال باه 
يجمع بینھما بأذانين وإقامتین'''ء وقد جع بعضهم بين هذه الروايات بالتخيير. 

ولعلّ أرجح الأقوال مذهب الجمهور ما اشتملت عليه رواية جابر ابن 
عبد الله © من وفاء الألفاظ بالمعنى کما تضكّنت رواية جابر زيادة الأذان 
ق اه لذلك تُرجح على رواية أسامة »نا 
ابن مسعود #© فهي موقوفة عليه وهي من رواية الکوفیین فلا ُصار 
إليها مع ما ثبت مرفوعًا من رواية أهل المدينة” وال 2 مج إا رة 
واحدة لذلك لا یصار إلى التخیبر بين الروایات: فضلاعن عدم 








وهي زيادة غير منافية 





روا 





[ في الترجیح بسلامة سند الخبر من الاضطراب ] 


# قال الباجي له في [ص ۳۳۹]: 





وَالآخر ریا فیکون السالِمُ أَوْنَى؛ أَنَّ ديك ید عَلىَ انّفاقِ 





۱۹۳ 
() «فتح الباري» لابن حجر (۳/ 0۲۵). 


# الإنارة شرح کتاب ال ضارۃ, و ل | 








[م] وهذا وجة من وجوه الترجيح باعتبار جموع اد وهو الترجیح 
بسلامة السند من الاضطراب والاختلاف'" والحديث الضطرب هو ما رواہ 
واحدٌ أو أكثر على آوجه مختلفة متساوية بحيث لا يمكن ا لجمع بينها ولا 
التوفيق» وم يعلم لأحدها مرجُح؛ وقد يقع الاضطراب في السند كا يكون 
في المتن» وقد يقع فیا۰ وقد قدُم الجمهور ما سَلِمَّ سنڈہ من الاختلاف 
والاضطراب على ما اختّلف فيه واضطّرب» ا في المضطرب من تنافر الألفاظ 
واختلافها بالزيادة والنقصان الأمر الذي لا تتتظم فيه الرواية ولا ترتبط ألفاظها 

وقد مَل له الصف في دإحكام الفصول» بنفس مثال الترجيح السادس 7" 
ويمكن إيراد مثال آخر في مسألة حوم اثر الأعلیة 
ابن عمر نا أنه قال: وی التب 4 عن ُوم ار الآ 
ا عم نیوا 
قال: « صاب و 






ثبت من حديث 





(۱) انظر لصادر الأصولية المثبئة على عامش «الإشارة» للباجي )۴۴٣(‏ 

(۷) انظر: حقيقة الضطرب أنواعه وحکمه في «توضیح الأفکار> للصنمان (۲/ ۴). 

(۴ انظر (ص ٤٤٦)ء‏ وفي دإحكام القصول» (4۳ 0 دالتھاج> كلاهما للباجي (۲۳۷) 

(4) أخرجه البخاري في «الذبائح والصید» (۹/ 5۵۳) باب وم ا حمر الإئسية ومسلم في «الصید. 
والذبائح» (۹۱/۱۳) باب تحریم اكل لحو المدر الإنية من حدیث هيد ال ين عمر گا 














تسس الإنارة شرح کتاب دالشارت ا 
گان می ہس او وی کات سرد وس 
یا سول الف صاب ات و1 












1 
رن ینبل جوا لزید ؛ وا حديث یفید جوز أكل لوم الحمر الإنسية. 
رد خعب چام یاه من الصححابة والتابمین ومن بعدهم إلى العمل 

بأحاديث النهي لصکتها: وكثرة رواتهاء وسلامتها من الاضطراب بینیا حديث 
غالب بن بجر ضعیف لاضطراه والأغحلاق في ندم قال هن : 


حديث مختلف في إسنادہ؛” وقال الخطاي": «حدیث ابن أَبْجَرّ اختلف 








دهذا 


)١(‏ أخرجه ابو داود في «الاطعمة» (1+7/4) باب في أكل موم الحمر الأهلية؛ واليهتي في «السئن 
الكبرى» في «الضحايا» (4/ ۳۳۲) ياب ما جاء في أكل وم اخمر الأهلية والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» (4/ ۲۰۴) من حديث غالب بن أبجر 689. والحديث ضف ابن حجر 
في «الفتح» )٥٥٦/۹(‏ والألباني في <ضعیف سنن آي داودہ (۳۰۵) رقم (۴۸۰۹). 

(۲) «الستن الکبری» للبيهقي (۳۳۲/۹). 

(۴) هو ابو این دنم بن إيراهيم بن خطاب الخطای البستي الشافمي» کانمن في الفقه 

یدة منها: «معالم السئن»: و«غريب الحديث»: و«إصلاح 











انظر ترجه تی: «معجم الأدباء» لياقوت (4/ +4 7): <وفیات الأعيان» لابن خلكان (۲/ ۰6۲۱4 
«اللباب» لابن الأثير (1/ ٤٤٥)ء‏ دالبداية والتهاية» لابن کنر (۱۱/٣۲۴)ء‏ «طبقات الشافعية» 
اضبي شهبة (197/1): <سیر أعلام النبلاء» للذهبي (۱۷/ ۲۴)ء «طبقات الاسنوي» 
(۲ء حیفیة الوعاة» للسيوطي (774): «طیقات ا خفاظ> للسيوطي (4 ٠‏ 4): «شذرات - 





# الإنارة شرح كتاب « الإشارة» Ao‏ 
في إسناده»» وقال النووي: « هذا الحديث مضطرب ختلف الاسناد شدید 
الاختلاف لو صح حمل على الأكل منها نی حال الاضطرار» وقال- أيصا -: 


«واتفق الحفاظ على تضعیفه؛” وقال ابن حجر: «إسناده ضعيف» ومتنه 











شاد خالف للأحاديث الصحيحة بالاعتماد عليها؛ فكان الأخذ ہما ضبط 
وحفظ أولى. 


[ في الترجيح بموافقة القرآن لاحد الخبرين ] 





ا ر rt‏ 
«وّالحادي 
الكتاب وا خر يحَادِفهُ فَيَكُونُ لفق بظاهر الکتاب وی . 





[م] وهذا من وجوه الترجیح بام خارجيٌ وهو: أن یوافق أحدُ الخبرين 
دلیلا آخر واکتفی الصّف بذکر موافقة ظاهر الکتاب له وان تقدُم فی الوجه 


= الذحب» لابن الماد (۱۳۷/۳) «الرسالة المستطرفة» للكتاني (044. 
() «معالم السنن» للخطابي 0175/40 

() «شرح عل صحیح مسلم» للنووي )٩۲/۱۳(‏ 

(۴) «المجموع» للنووي (۹/۹). 

.)٥٥٦/۹( «فتح الباري» لاین حجر‎ )٤( 


و[ 1 ) e‏ انار شرح کتاب الإشارة» ا 
الثامن ترجیح خبر ما يوافقه عمل أعلِ المدينةء وإلى هذا الوجه من الترجیح 
بام خارجئ بها یوافق فيه الحديث دلیلا آخر على معارضه ذهب جهور 
العلماء''' خلافًا لأبي حنيفة وأبي یوسف فلا يرجح بالدلیل ال خارجي: ون 
تتساقط الادلة عند تعذر وجود ما يرجّح به أحد الدلیلین ويترك العمل بهاء 
بمعنى أنه لا يرجح بكثرة الأدلة في أحد اجنین المتعارضين!"؛ ومذهب 
الجمهور أقوى؛ لاد الظنَّ ا حاصلّ من دليلين أقوى من الظنٌ الحاصلٍ من 
دلیلِ واحدء فيعمل بالأقوى لكونه أقرب إلى القطع؛ ولأنَّ الغرض من 











(۱) انظر المصادر الأصولیة لثبنة عل امش «الإشارة» (٣۳۴۔۳۳۷)ء‏ وجوہ الترجیح بأمر خارجیٔ 
لا علاقة لها بالسند ولا بائٹن وإنما هي خارجة عنهاء ولها أثر في ترجیح احد الدُلیلین عند 
ن لیا آعر: من كتاب أو شه 





التعارض» ومن وجوه الترجيح بأمرٍ خارجيٌ موافقة اح اك 
أو جاع أو قياس أو يكون احد امین قد عمل به أكثر الأمّ من السلف أو أكثر الصحابة او 
الخلفاء أو هل المدينة أو راوي الحدیث أو اقترنت به أمارات التأتر. [انظر: «العدة» اي يعل 
.)٠١43/(‏ دطلتخول> للغزانی (٤۳٦)ء‏ «التمهيد» للكلوقاني (۳/ ۲۱۷)؛ «المستصفى» للخزالي 
(۲/ ۳۹3 «الحصول» للرلزي (۲/۲/ ۰۵۳۵ ۰6۹۱ «الإبهاج» للسیکي (17/6؟): «إرشاد. 
الفحول» للشوكاني (1)۲۸۰۔ 

() شهدت فروع الاحناف بعدم التزامهم یترك الترجیح بكثرة الادلة: بل صرح بعش ا حنفية بال 
يرجح أحد الدليلين التمارضین إذا وافقه القياش. [«کشف الأسرار» لليخاري (4/ 1۸۰, 
انظر: متھب الأحناف في هذه المسألة في «فتح الغفار> لابن نجیم (٣/٣٦)ء‏ «كشف الأسرار> 
للبخاري )۷۸/٤(‏ ۸۹)ء 

















التحریر> لیاداشاہ (۳/ ۰۱۵4 ۱3۹): <قواتح الرحوت» 





للانصاری (٢/٢۲۰ء‏ ۳۲۸۰۲۱۰ 





# الانارة شرح كتاب « الإشارة ع د 
في الظنٌ بمضمون أحد الدليلين التعارضین ول كان 
ارجح به مخ أن یکو وصقا انا في الدلیل الراجح أو دلیلا مستقلاء 
في الدليل الذي وافقه دلیل آخرء فوجب ترجيحُه على معارضه 
وهو معنى الترجيح بكثرة الأدلة. 

ومثاله: مسألة الاستعا: بکافر لقتال كافرء فقد ثبت من حديث عائشة 











ظفل اد لب ا قال لرجل مُشرك يريد أن يصيب معه: ون بال 
0 والذي ید على أنه لا 





َرَسُوله؟ : تازجغ فلن مييق 


يجوز للإمام الاستعانة في الغزو بالکافرہ ويعارضه حدیث ابن 








وروي 
ميه وُو مغر ك فإنه يدل عل جواز استعانة الإمام في الغزو بالكافر. 





() آخرجه مسلم في «الجهاد والسير» (۱۹۸/۱۲)ء باب كراعة الاستعانة في الغزو بالکافر: وأبو 
داود في «الجهاد» (۴/ ۱۷۲)ء باب في المشرك بسهم له والترمذي في <السیر> /٤(‏ ۱۲۷))ء باب 
ما جا نی أصل الم يخزون مع السلمینء وین ماج في <الھادہ 9/72 44)» باب الاستعانة 








بالمشركين من حديث عانشة لٹا 
)٢(‏ اخرج اليبهقي في «السير» (۹/ 9۳) یاب الرضخ لمن يستعان به من آهل ال من حدیث ابن عباس 
لقت قال الببهفي: :تقر بهذا الحسن بن عيارة وهو متروك. وم لت في هذا حديث صحيح » 





(۳) قال الييهقي في «الستن الکبری> (۴۷/۹): ٠‏ وشهود صغوان بن أمية معه شم وصقوان مشرك. 
له معروف فيا بین آهل المغازي». [اتظر: دالتلخیص الخبير» لابن حجر (۴/ +11 4/ 001١١‏ 


سط سس الإنارة شرح کتاب دالۆشارت کا 
وقد ذهبت جماعةٌ من أهل العلم إلى عدم جواز استعانة للسلمین بالکفار 
في قتال الكفار» ترجيحًا لحديث عانشة 2 على حديث ابن عباس 229؟ 
لا ظاهر القرآن الكريم يؤيّده في قوله تعالى: ون يمل ل نیت ع 
منت سيا( € [سورة النساء]ء وقد ذهبت الأحناف: وا مادویة إلى العمل 
بالنسخ لدفع التعارض» ورأوا أنَّ حديث ابن عباس فا ناسخ لحديث 
عائشة مايه لذلك آجازوا الاستعانة بالمشركين في القتال'" ويؤيّدون ذلك 
نوت الرُوم سر وف عَدُوا مِنْ 
وَرَایُم ۰7 ويُوّي ذلك أنَّ خزاعة خرجت مع رسول الله 44# على قریش 
عام الفتح» فشروا <السبیل> بالید أي: أن تكون اليد وهو كناية عن الظهور 
خلبة والتسليط - للإمام الذي يستعين بالكافر”». 











و«الاعتبار» للحازمي(0۵۰۳] 

(۱) انظر: دللغتي> لابن قدامة (۸/٤٤٦)ء‏ «المحل» لابن حزم (١۱۱۳/۱)ء‏ «شرح مسلم» للنووي 
۱۹/۱ <سیل السلام> للصنعاني (4/ ۹۷)ء «نيل الأوطار» للشو کان (۱۲۰/۹) 

(؟) قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (4/ :)٠١١‏ «الاستعانة كانت ممنوعة» ثم رخص فيهاء 

الشاقمي». 

(۳) أخرجه لبو داد في «الجهاد» (۳/ ۲۱۰) ياب في صلح العدوء واین ماجه في دالفتن> /٦(‏ 21514 
باب الملاحم من حدیث ذي عبر #» والحديث صځحه الألبني في «صحيح سنن آي داود» 
۷۷/۷ برقم: ۲۷۹۷ 

)٤(‏ انظر: «نيل ال وطار» للشوکا(۱۲۰/۹). 





وھذا أقريهاء وعلیه نر 








a 


والظاهرٌ من الأدلة عدم جواز الاستعانة بمن كان مُش رگا مُطلفًا لحديث 





* الإنارة شرح کتاب : الإشارة 


عائشة <4 وموافقته لظاهر القرآن ويؤيّده ما رواه 





: یا زشوں الله یل آز نیم ؟ كَقال: آشیم م 

ل : عمل كليل وَأجِرَ قیہڑاء'”؛ ولا 

حديث عائشة تال 
فتعلّر اأعاء السخ”. 


أمّا الأدلة الأخرى فقابلة للتأويل» فهي إِمّا حمولة على خروج المشرك 





(۱) اعرجہ احد (۳/ 54 4). وا خاکم في «المستدرك» في «الجهاد» (۲/ ۱۲۲-۱۲۱ والييهقي في 
«السنن الكيرى» (۴۷/۹) والطحاوي فی <للشکل> (۲۳۹/۳): وصكحه الألبان في «السلسلة 
الصحيحة» (۹۲/۳) برقم:(۱۱۰۱)۔ 

(۲) آخرجه البخاري في «الجهاد» (4/5؟) باب عمل صالح قبل القتالء ومسلم في «الامارت» 
برقم (۵۰۲۳ باب كثرة الاجر عل القتالء وأحد في «مسنده» (۲۹۱/6) من حدیث البراء 
ابن عازب 65 


(۳) «الاعتبار» للحازمي (905). 


ك الإنارة شرح كتاب د الإشارة؛ 2 


تء أو لإظهاره الإسلام أو يحمل على الحاجة أو شدَّة 








(1) قال ابن حزم في «المحل» (۱۱۳/۱۱): ما دام في أهل العدل منعة فان أشفوا عل افلکة 
واضطروا ولم يكن خم حيلة فلا باس بان يلجتوا إلى امل الحرب وأن يمتنعوا باعل الم ما 
ایقنوا أنهم في استتصارهم لا يؤذون متا ولا ذميًا في دم أو مال أو حرمة ع لا مل» برهان 
ذلك قوله تعالى: رک تق كار دنرز پ4 وهذا عموم لکل من اضطر إليه 
لا ما منع منه نص أو إجماع». 
قال التووي في «شرح مسلم» (۱۹۹/۱۲): « 
اللي في للسلمین ودعت الحاجة إلى الاستعاتة به استعین يه وال قيكره: وحل الحديثين عل 
ملین اخالین؛۔ 








الشاقعي وآخرون: إن كان الكافر حسن 


2 الإ ارڈ شرح كتا الارن کول 2 














باب 
ترجیحات المتون 
تنقسم وجوه الترجیح باعتبار متن الحديث إلى ما يتعلّق بلفظ ا حدیث 
آوّّا» وما يتعلّق بدلالة ا حدیث ثانیا؛ وما يتعلّق بمدلول ا حدیث ثاًا. 


[ في التزجيح بسلامة متن الخبر من الاضطراب ] 


لا وش اور من 





9 لک دَلِيلُ الحفظر 





ن السالمٌ مِنَ الاضنطرّاب 5 
والائقان». 





[م] فهذا وجة من وجوه الترجیح باعتبار التن يتعلّق بلفظ ا حدیث 
حيث رجح ما سلم لفظه حفظه على الضطرب. ما في المضطرب من تنافر 











7 : | نارۃ شرح کتاب د الإضارة؛ کا 
الألفاظ واختلافها بالزيادة والتقصان الأمر الذي لا تتتظم فيه الرواية ولا ترتبط 
ألفاظها بعضها بیعضء لذلك كان ان بكة ما سلم من الاضطراب یقوی 
في النفس ما اختلف لفظه؛ لأنَّ احتلاف اللفظ يؤدّي إلى 











ویغلب» ویضعف 








اختلاف العاني» وید عل قل 
ويصلح لتمثیل هذا الوجه من الترجيح ما تدم من حديث عبد الله بن عُكَيْم 
قال: ١إ‏ رول الله 4# كتب إل جم قب ته شَهْرٍ ان لا وا ین 
: عل تحزیم الانفاع بجلد الیة 
ویعارضه حدیث ابن عباس «[#: إِذَا بع الإعَابُ قَقَدْ هره الذي يدل 
على جواز الانتفاع بجلد اليتة بعد الدباغ» وقد رجّح الجمهور حديث ابن 
عباس يلها لد مرجحات ذُكْرَتْ في الوجه الرابع من الترجيح بالسند 
ومنها: اضطراب متن حديث ابن عكيم: فإنه روي تاره 
وبأربعين يومّاء وبثلاثة أيام» وتارة من غير تقییدء وحديث ابن عباس ا 
سام من الاضطراب» وهو أولى بالتقدیم؛ لأنَّ ذلك دلیلُ الحفظ والإئقان". 


ضبط الراوي وضعفه وكثرة تساهله في الرواية» 














التقيبد بشهر أو شهرين 


(۱) «إحكام الفصول» (0/45: «المتهاج» كلاهما للباجي (۲۲۸). 
"0 
(۴) تنم ریب انظر: (ص 407 

(4) انظر المصادر الأصولیة الثبنة عل مامش «الإشارة» (ص ۴۴۸) والمصادر المذكورة في الوجه 


الرابع من الغرجيح یالسند (ص 00 4). وحريبالتيه إل أن الزيادة في معن الحديث لا توجب< 





رت انظر: (أص 07 4). 





* الإنارة شرح كتاب ؛ الإشارة» EES‏ 





[ في ترجيح الخبرالمتضمن حكمًا منطوقًا به ] 


# قال الباجي الہ في اص ۳۳۸]: 

«والثاني: آن يَكُونَ ما تَضَمّنَهُ اَحَدُ الحَبَرَيْنِ مِنَ الحكم 
منطوفا به والاخر مُحتما فَیْشَدُمْ ما بطق بحکمه: أن 
العَرَض فيه بين َالصود فيه اجى ؛ . 





[م| وهذا وج آتََرُ من وجوه الترجیح باعتبار المتن يتعلّق بلفظ 
الحديث» وقد مل له المصتف بحديث آنس بن مالك 29 أنَّ لب 4 
بح الع" الذي يدل على وجوب الزكاة في مال 








قال: وني لزق 





× اضطرايا حتى یم عليها الحديثُ لمرد عن الزيادة؛ لن الزيادة في ادن في معنی خبرین 
منفصلين؛ لأ ما تفا عليه لم يقع فيه اضطراب ولا اختلاف: وان اتفراد أحدهما بزيادة عل 
صاحبہ فهو بمثابة اتفراد بخبر آخر. [«إحكام الفصول» (0/45]. 

(۱) الراد با الفضّة والدراهم الضروية منهاء وأصل اللفظة الوق وهي الدراهم المضروية 
اخاصّة. فحذفت الواو وعوض متها اغاء. وغیمع الرّقة عل رقات» ورقين. [<التهابة» لابن 
الأثير (۲/ 10504 

(۲) أخرجه البخاري في «الزكاة» (۳/ ۴۱۷) ياب زكاة الغنې وآبو داود في «الزكاة» (۲/ ۲۱۶) پاب 
في زكاة السائمة. والنسائي في «الزكاة» /٥(‏ ۲۷) باب زكاة الغنم من حدیث أنس بن مالك و 








ةلسل د الإنارة شرح کتاب : الإشارة 
الصبي'"'ء ويعارضه حديث علي بن أي طالب 2: أن الب 32 قال: 









۷ الذي یدل عل عدم تکلیف الصبي © و 
آنسي بن مالك 4# مُقدّم عليه؛ لان إیجاب الزكاة في المال» وأنَّ خکته 
منطوق به غير حتملء وخبر علي بن أبي طالب © ليس فيه نفي الزكاة عن 
المال وإنیا فيه نفي وجوبها على الصبي» وإتما تجب الزكاة في مال الصبي عل 
وله من آب أو رآ حاكمء فکان القصود في حدیث انس 99 الدال على 
وجوب الزكاة في مال الصبي أجلى» والغرض منه أوضح”". 





() مسالة وجوب الزكاة في مال الصبي والجشون ختلف فيهاء ويرجع سبب اختلافھم إلى 
مفهوم الزكاة الشرعية: هل هي عبادة كالصلاة والصياب ام هي حى واجب للفقراه عل 
الأغنياء ؟ فمن قال: إنها عبادق اشترط فيها البوغء ومن قال: إنها حت واجب للفقراء 
والمساكين في آموال الأغتياء لم يعتبر في ذلك البلوغ من غيره. [«يداية المجتهد» لابن رشد 
۲/۱۱ 








(۲) اخرجہ ابو دود في «الحدود» (4/ )٥٥۸‏ ياب الجنون یسرق أو يصيب حذّا والترمذي في 
«الحدود» /٤(‏ ۳۲) باب ما جاء فيمن لا مب عليه الخ واین ماجه في دالطلاق> (10۸/۱) 
باب طلاق امعتوہ والصغير والنائم من حديث علي ۰58 وا حدیث صحُحہ الألباني في «صحيح 
الجامع الصفیر» (۳/ ۱۷۹)ء وف الغليل» (؟/9). 





(۳) «إحكام الفصول> (١١۷)ء‏ «المنهاج» کادھا للياجي (۲۲۸)ء وانظر المسألة في الصادر 
الاصولیة 





بنة على هامش «الاشارت» (۳۳۸). 


هالإنارة شرح حتاب رالنان کو 








[ في ترجيح الخبر الستقل بنفسه ] 





إلا بَعْدَ نظر واستدلال». 


[م] وهذا الوجه من الترجيح يتعلّق بدلالة الحديث» حيث يرجح ما 
كان مُستقلا بنفسه مُستغزيًا عن الضمير فيه على الآخر المفتقر إليه؛ 





خلافُ الاصل» فالاصل استقلال کل نص بالإفادة؛ ولان الستقل بنفسه معلوم 
المراد منه» والمحذوف منه قد يلتبس فيه ما هو المضمر منهء ولأنَّ الاستقلالٌ 
حقيقةٌ والإضيارٌ مجارٌ والحقيقة مدمه على الجاز( وتَتَل له لصتف بقوله 
تعالى: < ايشا حواري € [البقرة: ١47‏ حيث لد المالكية يستدلُون بها 
على أن الحصر بمرض لا يتحللٌ دون ايت فيعارضهم الأحناف بقوله تعال: 


(1) انظر المصادر الأصولية الثبنة على هامش «الاشارة» (۳۳۸). 
( للحضر يمظن 





مل حتى يطوف بالبیت ويسعى بين الصقا والروة هو مذهب ابن عمر )= 








سك الإنارة شرح كتاب : الإشارة 
ون نیز ق انعر 
لا تحتاج إلى ضمير» وآيتكم تفتقر إلى ضمير یم الكلام بهاء وهو قوله تعالى: 
کان انيرم 4 حلم +0 انبر رل 4 وما لا يفتقر إلى ضمي أو 
بالتقدیم عا يفتقر إليه؛ لن المستقِلٌ بنفسه متیقّن الراد منه» بخلاف الحذوف 
ربها التبس واختلف فیا هو مقدّر فيه فوجب تقدیم المستقِلٌ بنفسه؛ لاله لا 
يحتمل التأويل"". 











و نی € [البقرة: ۰۱۹۲ فيّجيب المالكية: بن آيتنا 


[ في الجمع بين الغبرین باعتبارالحال ] 


# قال الباجي لہ في اص ۳۳۹]: 
١‏ وَالرَابِعْ. أن یسمل الحیْرَانِ في مَوضع الخلاف. 
اح الاخر أن في یک اوح 
الما أؤلى مین اطراح دهم ۰. 








07 - فی حقيقة الأمر ‏ تحت باب الترجیح» وان 


هو من آوجه الجمع بین الدليلين التعارضین؛ ویظهر ذلك با تل به الصتّت 





= والیه ذهب مالك والشاقمي. [«التقی» للباجي (۲/ 10۲۷۲ 
(۱) دإحکام الفصول> (0/47: دالتھاج> کلاھا للياجي (۲۲۸)۔ 


2:۹۳ 
أن المرأة لا يصح أن تتکح نفسها الا بوخ لقوله 
ارشه اتف بقوله :لآم اق 
ب إن معنی كونها «أحقّ ينفسها من ولیها» 
أنه ليس له إجبارها على التكاح ولا إنكاحها بغ وإنما له أن يزوّجَها 
بإذنها من ترضاهه ولیس ها هي أن تعقد على نفسها نكاحاء ولا تباشرہ ولا 











ترفن کاب وا 
في استدلال المالكي 
2 : الا يكاع لا 





)١(‏ مذهب مالك اشتراط الولاية عل الزواج؛ وهو مرو عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس 
واي هربرة وعائشة اللہ وإليه ذهب سعيد بن السیّب والحسن وعمر بن عيد العزيز والشافعي 
في العقد. (اتظر: «الام» للشافعي (0/ ۰6۱۳ 





راحد وغيرهم خلائًا لبي حنيقة فإنه م 
«اللهذب» للشيرازي 067/13 «للقدمات اللمهّدات» لابن رشد (411/1)» «التقی» للباجي 
(۳ء «المغني» لابن قدامة (444/5). <تبين الحقائق» للزيلمي (۲/ 16۱۱۷ 

(۷) أخرجه اپو داود في «التكاح» (۲/ 693۸ باب في الولي؛ والترمذي في «التكاح» (۴/ 241 
باب ما جاء لا نكاح بل وابن ماجه في «التكاح» (3۰8/۱) باب لا تكاح إلا برل 
واحد (4/ ۰2۹4 ۰8۱۳ 418): والدارمي (۲/ ۱۳۷)ء والدارقطني (۲۱۹/۳)ء واليبهقي 
(۷/ ۱۰۷ وا خطیب البغدادي في «الكفاية» )٤٤۹(‏ من حديث اي موسی الاشمري 8۶ 
والحديث صحيح بطرقه وشواهده. [انظر: «نصب الراية» للزيلمي (۴/ ۱۸۳)ء دالتلخیص 
ا خبیر> لابن حجر (۳/ ۱۵3 «إرواء الغليل» للالبانی (5/ +1107 

(۳) أخرجه مسلم في «التكاح» )۲۰٢/۹(‏ باب استدذان الب في التكاحء وأبو داود في دالنکاح> 

والترمقي في «التكاح» )٦٦٤/۳(‏ باب ما جاء في استیار البکر 

والتيّب» والساني في <النکاح> (5/ 84) باب استتذان البكر في نفسهاء وان ماجه في دالنکاح> 
)باب استثمار البکر وال 





(۱) باب قي 





من حدیث این عباس کک 


٤‏ سس الإذارة شرح كتاب : الإشارة) ا 
أن تضع نفسها عند غير كفيء ولا أن نو ذلك غير ولیها» بمعنى أنه 
يحمل دليل المالكي على صِحَّة العقدء ويحمل دليل الحنفي على الإرادة دون 
العقد فيستعمل الخبران جميعًا”. 

ومن هذا المثال يظهر أنَّ هذا الوجه من قبیل الجمع بین خبرين متعارضين 
ورڈا عل شيء واحدٍ بخکمین غتلفین» فِيُجمع بينهها بتنزيل کل واحدٍ من 
الحُكمين على حالٍ يختلف عن حال لاس وهذا النوع من الجمع يسمى 
ب «الجمع باختلاف الحال»”" يرتة الخكمين المختلفين كليهماء 
قال الباجي في «المنتقى»: ؛ لک واحدٍ منهیا حق في عقد النکاح» ووجه كونها 
أحق به نا إن كرهت النكاح لم ينعقد بوجه؛ وان كرهه الول ورغبته الأيم 
عرض على الولي العقد» فان أبى عَقَدَهُ غیژه من الأولياء أو السلطان: فهذا وجه 
كونها أحقی به من ولیها "۰۱ وعليه يكون العمل بالدليلين كلاً في موضعه؛ ويم 
ذلك من خلال القرائن والأدلّة التي ترشد إلى موضع کل متها 





فيه التعارض 





() <اتقی> للباجي (۳/ ۲۲۰ 

(۲) «إحكام الفصول» (۸٣۷)ء‏ دلمتهاج» كلاهما للباجي (٢۲۲)ء‏ والأحناف لا يصار عندهم إلى 
ا لمع إلا إذا تعذّر الترجيح ويكوت الجمع بقدر الامکان للضرورة. [انظر: المصادر امثبتة عل 
هامش «الإشارة» (۳۴۹)]. 

(۳) :وقد تقدم بیان هذا تج من المع انظر: (ص 6۱۱4-۱۱۳ 

(4) «العتی» للباجي (۴/٦٦۲)۔‏ 








هر سخ ان + فهو یدل على ذم من 
يأتي بالشهادة قبل أن يسأها على خلاف ا حدیث الأول الذي امتدحه بأنه خير 
الشھداء وقد جمع جماهير العلماء بین الحديثين باختلاف ا حال: وذلك بإنزال 
كل واحدٍ منهیا على حالة تخالف الحالة الأخرى؛ فحديث عمران بن حصين 
4 یل الم فيه على من سارع بالشهادة في حقٌ آدميٌ وهو عام بها قبل أن 
اک الشهادة صاحث ا الدح یل على حالة من كانت عنده شهادة 
لآدمي ولا يعلم بها صاحبها ره بها ليستشهده عند القاضي إن اراد" أو 






() أخرجه مسلم في «الأقضية» (۱۷/۱۲) ياب بيان خير الشھود وأبو داود في «الأقضية» 
(1/4؟) باب في الشهادات: والترمذي في «الشهادات» (4/ 044) باب ما جاء في الشهداء 
أيهم خيره وابن ماجه «الاحکام» (۲/ ۷۹۲ باب الرجل عنده شهادة لا يعلم بها صاحيهاء 
وآحد في «المسند» (۰۱۱۵/6 )۱۹۲/٥‏ من حديث عالد جني چ . 

(۲) أغرجه البخاري في «الشهادات» (۲۸/9) باب لا شهد عل شهادة جرا شھد: ومسلم 
في «فضائل الصحابة» (۸۷/۱۹) ياب الصحابة الذين یلونہم؛ والترمذي في دالفتن> 
(4/ 69۰۰ باب ماجاء في القرن الثالث, وأحد في «السند» 415/50 047 440). 

(۴) قال النووي في <شرح مسلم> /۱٦(‏ ۸۷): : ويلتحق يه من كانت عنده شهادة حسية وهي الشهادة 2 


۲137 سک کلک“ کات زرد کتاب رما 
بموت صاحبھا العالم بها ویخلف ورثة فيأتي الشاهد إليهم أو إلى من يتحدّث 
عنهم فيعلمهم بذلكء وقال ابن حجر: « وهذا أحسن الأجوبة). 











[ في ترجيح الخبر العام المحفوظ ] 
# يقول الباجي مه نی [ص 4 77]: 





والاخرمگنقا تا على تخصيصه فیکون ملق بحمُوم نم جع 
عَلَی تخصیصیه آولی+. 
[م] وهذا وجه َر من وجوه الترجيح باعتبار ان يتعلّق بلفظ ا حدیث: 





رق الله تعالل, فیا القاضي ويشهد بها وهنا ممدوح إلا إا كانت الشهادة بح ورای الصلحة 
في الستره هذا الذي ذکرئاہ من الجمع بين ا حدیثین هو مذهب اصحابنا ومالك وجاهير العلیاء 
وموالصواب». 

() «فتح الباري» لابن حجر /٥(‏ 6۲۹۰ قال النووي في «شرح مسلم» (۱۲/  :)۱۷‏ وقد تال 
العلیاء هذا تاویلات اصکھا تأويل أصحاينا أنه محمول عل من معه شهادة لادمي عالم بها 
فیاتی نیشهد بها قبل أن تطلب مته والثاني: أنه حمول على شاهد الزور فيشهد بها لا صل له 
ولم بستشھد والثالث: أنه حمول عل من ينتصب شاهتًا ولیس هو من آهل الشهادت والرايع: 
أنه حمول عل من يشهد لقوم بابجتة أو بالنار من غير توف وهذا ضعیف؛. [انظر: سل 
الستن» للخطابي (4/ ۲۲)ء دفتح الباري» لاب 





ID) 





Eu 
وهو أن يُرجّحَ العام الحفوظ الذي لم يخصّص على الذي حُصٌص أو يكون‎ 
العا اف في تخصيصه فإنه بر على العموم المتفق على تخصیصه ویهذا‎ 
قال الجمهور””» وتظهر أولوية العموم الذي ل بجع على تخصيصه من وجھین:‎ 
الأول: اد الذي دخله التخصيصٌ قد أزيل عن تام مسيّاه فكان تجار‎ 
بخلاف الذي لم يدخله التخصيصٌ فلم يزل عن تام مسيّاه فكان حقيقة‎ 
والحقيقةٌ مقدّمةٌ على المجاز.‎ 
الثاني: إِنَّ الذي دخله التخصيصٌ ضعیفٌ بالنظر إلى الاختلاف الحاصل‎ 
۳۱۴ في كُجّیة العموم بعد تخصیصہ هل يبقى فا بقي من العموم آم لا‎ 
والذي لم يخصّص أرجح للاتفاق على حُجْييّه بخلاف الخصٌص ففيه خلاف.‎ 
وخالف في هذه المسألة صفي الڈین اندي والشّبكي ومن وافقّهماء حيث‎ 
یقژرون أنَّ العام المخصّص مد على الذي لم يدخله التخصيص لاعتبارین:‎ 

















(۱) انظر: المصادر الأصولية الثبنة عل هامش «الإشارة» (۳۴۹). 
(۲) فمذهب الجمهور أنه إذا حص الما بقي حُجةَ بعد التخصيص إذا كان الشخصیص بشبین: انا 





وقال آخرون إذا شش یل يكون حسف ولا ص بمتقصل فلا یکون شوه قل الکرعي» 
وني المسألة أقوال أخرى. [انظر: ہفلعتمد> اي الحسين (۲۸۰/۱): «التبصرة» للشيرازي 
(۱۸۷) «العدة» لأبي يمل (874/1)» «إحكام القصول» للباجي (40؟): «سلاسل الڈعب> 
للزركشي (٢٤۲)ء‏ «إرشاد القحول» للشوكاني (16۱۳۷. 

(۴) «الإبهاج» للسیکي (۳/ ۲۳۰): «جمع الجوامع والمحل عليه» (۲/ .)۴٦۷‏ 











55 
الذي دخله التخصيصٌ من العاعٌ هو الغالب والكثيرُء والذي لم 
يدخله التخصيص نادرٌء والغالب أرجح من النادر. 
العاعٌ المخصّصٌ قد قلّت أفراده حتى قارب النصّ. كُلُ عام لا 
بد أن يكون نضا في أقلّ متناولاتہ وإذا قرب من الأقلٌ فقد قرب من التنصيص» 
والنص أَوْلَ بالتقديم من الظاهر. 

ومذھبُ الجمهور أقوی؛ لاد العا إذا دخله التخصيصٌ وان كان غالبا أو 
قلّت آفراڈہ حتی قارب النصّ فإنه يصير مارا ويضعف لفطل والعامٌ الذي لم 
يدخله التخصيصٌ وان كان نادرًا في الشريعة إلا أنه باق عل فرب لاتفاق عل 
یه لا دلالة العامٌ غير اللخصوص قطعيةٌ على الصحيح؛ بینیا دلالڈ العام 
جح القطعيٌ على ان ولو كان العام الخصوص قد قَلْتْ 
+ فان العام غير الخصوص نع في جميع متناولاته قطعًا 
بالأصالة إذا خلا من ورود احتیال؛ بخلاف العام الخصوص فلذلك كان العام 








ن بها يمنع اعتبارٌ عمومه أَوْلَ ین | 

وقد مثّل له لصتف بآية لأَوْمَامتَكتَ یگ € [النساء: ۲۴ء فإنها ليست 
ای على عمومها بإجماع المسلمين؛ لا الأخت من الرضاع لا تل بملك اليمين 
بالاتفاق» للإجماع الحاصل في أن عموع او مادگ یکت € یخسطه عموم 


و 


اَم سظم ورك رمق 4[النساء: ۲۴]» وموطوءةٌ الأب لا تل بيلك 





إن با يمنع اعتبارٌ عمومه. 





# الإنارة شرح کاب الإشارة + ج کم ٩۰٩‏ ؛ 24 
اليمين بالاتفاق للإجاع عل أنَّ عمو (آزعا معلگت ایتک € يخصّصٌُه عموغ 
« ولاتکضرا ما تک ءابآژم تک آلتصاه € (النساء: ۲۲] اما عموم آية 
ون کجتشوا بت الألفكين 4 [النساء: ۰2۲۳ فإنها لم يدخلها تخصيصٌء 
فتقدّم عل الآية التي دخلها تخصيصٌ؛ وعليه فلا يجوز الجمع بین الأختين 
بملك الیمین في الصري'''. 

هذاء وال الذي ساقه الصف غیژ وارد فی تعارژضي خبرین عائّین» وان 








أورد تعارض عامین من جهة الکتاب''۔ 


[ في ترجيح الخبر الذي يقصد به تشريع الحكم ] 


# قال الباجي مق في لص 1۳۳۹ 
«والسادس: أن یکون أَحَدُ الحَبَرَيْن یمد به بیان الحكم؛ 





(1) «إحكام القصول» 0/443 «امنهاج» كلاهما للباجي (۲۲۹)ء ذکر الشنفيطي في «أضواء اليان» 
(ه/ ۷۱۳-۷۹۲ خسة وجو في ترجيح عموم ون شترا زک الاک € عل عمرم (لز 
ع لگ بكم 4: رڈ بها استدلا داود الظاهري ومن تبعه عل إباحته جع الأخنين بملك 
الیم فراجمه 

() ولعلّ تصدير لصف للترجیح ا حامس بإطلاق العمومين من غير تقييد هو الوجه الراد لیطابق 
الثال الذي آورده. 











سك الإنارة شرح کتاب :لاد 





[م] وهذا الوجه من الترجیح يتعلّق بدلالة الحديث؛ حیث يرجح الخبر 
الذي يُقصد به تشريعٌ الحكم على ا بر الذي لا يُقصد به بیان ا حکم؛ لأنه أبلغ 
في القصود وأبعدٌ من الاحتهال» ول له الصلّف بها استدلٌ به الجمھور على 
طهارة جلود السباع بقوله 88: « یقاب ۳ الذي 
يعارضه ما استدلٌ به الأحنافٌ على نبي ال 8830 جرد الجاع أن 
+۰0 فجوابه: ان الخ الاو قصد به شرع الحكم أمّا خبر الحنفية لم 
يكن واردًا على بیان ا لمکم وان النهي تقرّر لاني افتراشها من الخيّلاء وا 
والتشبّه بالأعاجم؛ ويحتمل أن يكون نهیه عن افتراشها تا حضاء وان كانت 












() تقدمت مسالة تاثیر الدباغ بالطهارة في جلود ميتات الحيوان. [انظر: المصادر الفقهية المبنة عل 
هامش الکتاب (ص 88 4)]. 

() تقدم تخريهه في (ص 495 

(۳) أخرجه ابر داوہ في «اللياس» (4/ 0694 باب جلود النمور والسباع: والنسائي في «الفرخ». 
(۷) باب النهي عن الاتفاع بجلود السباع: والترمذي في «اللباس» (4/ 2۱ ۲) باب النهي 
عن جلود السیاع, واللفظ له بزيادة: أن تفترش » من حدیث آسامة بن عُمیر اذل والد آي 
المليح ۔. والحديث صححه الألباتي في «السلسلة الصحيحة» (۹/۴) وقي «صحیح سنن أي 


داود» (۲/ ۷١٢)ء‏ وفي «صحيح الترمذي» (۲۸۰/۲). 


4۰ 
طاهری فکان خبر الجمهور أبلعَ فی الدلالة على القصوده وأبعد من الاحتمال(.. 


# الإنارة شرح کتاب « الت 








ومتال آتَرُ ساق التلمسا في ترجيح حديث جبریل في أنه: « صل 
العَضْرّ صار ظلُ گل کی مل على ا حدیث الذي تمتّكت به الحنفيةٌ 


من ام ال الوقت آن یصيز 











(۱) «إحكام القصول» (۷4۹):لنهاج» كلاهما للباجي (۲۳۰): و«المستصفى» للغزللي (؟/ ۱6۳۹۷ 
انظر هذه السالة في المصادر الأصولیة ات على هامش «الاشارة» ۳4۰ 





21 هو جزء من حديث طویلِ أخرجه ابو داد في «الصلاة» )۲۷٣/1(‏ باب ما جاء في المواقيت» 
والترمذي في «الصلاة» (71/8/1) باب ماجاء في مواقيت الصلا وأحد في «مسنده» (۱/ ۰0۳۳۳ 
والحاكم في «المستدرك» (۱۹۳/۱)ء والييهقي في «السنن الكبرى» (۱/ ۰4۳9۸ واین خزيمة 
في د صحيحه» (۱3۸/۱) واللدارقطني في «سنته» (۸/۱٥۲)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني 


الأثار> (1/+14) من حديث عبد لله بن عباس لٹگا۔ قال الترمذي: حدیث حسن: 





رصح الالبانی في «صحیح ستن أبي داود» :)١17-118/1(‏ وحديث إمامة جبریل رواه 
جع من الصحابة فتة. [نظر: «تصب الراية» للزيلعي (1/ ۲۲۲) وما بعدها]. 

اتظر: دتحفة الفقهاء» للسمرقددي 
تيار» لین مودود (۳۸/۱)]. 


() وهو إحدى الروايات عن أي حنيفة رواها حمّد بن الحسن. 














إنارة شرح کتاب الإشارة 


اليَهُودُ وَالنَصَارَىء كَمَانُوا: ما لت َر عَمَلَا 





يصير ظل گل شيء مثليه”". فجوابه: أن هذا الحدیثَ قصد به ضرب الٹل ول 
یقصد به شرع الحکم وأمّا حديث جبریل فهو مقصود بنفسه في شرع ا حكم!". 
2 


(۱) اخرجہ البخاري في دمواقيت الصلاة» (۳۸/۲) باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروبه 
والترمذي في «الأمثال» (5/ )١5+‏ باب ما جاء في مثل ابن آدم واجله وامله» واحد في 
«مسنده» 4193/5 ۱۲۹۰۱۲۱)ء والبغوي في «شرح السثّة» (۲۱۸/۱) من حديث 
این عمر . 

(1) انظر: «تیین الخقاتق» للزيلمي (۷۹/۱)۔ 

(۳) <مفتاح الوصول» للتلمسانی (34۱-3۳۹). وضمن هذا للمنى الترجيحي قال بعش الححفية: 
تج العبارة عل الاشارة» إن حديث الإجارة یق لبيان فضيلة هذه الأ وفيه الإشارة ال 
أن وقت الظهر أكثر من وقت العصرء یا بیقی الظهر إلى 
ار سا لاه و ای مد عل يل دی مغل لکان وت المصبرأكتر من وقت الظهز: کت 
معارض بصلاة جبریلء وهو عبارة ترجّحت على الاشارة. [«البحر المحيط» للزركثي 
(ہ/ 10۳۷ 





a 





# الإنارة شرح کتاب « الد 





[ في ترجيح الغير المؤثر في الحكم ] 


# قال الباجي الہ في [ص ٠‏ 4 7]: 
«واسابع؛ آن یکون حه الحَبَرَيْن مُؤَكُرًا فی الحكم وَالآخَرُ 
موقر فیه.فیکون وروت ». 
[م] وهذا وج من وجوه الترجيح باعتبار التن يتعلّق بلفظ الحديث» 
حيث یتضئن أحدٌ ا خبرین إثبات ما ظهر تاثیژہ فی ال حکم دون ال خر. 

وقد مل له الصف بها يَستدلُ به الحنفيٌ فی إثباتِ ا خیار للم إذا أعتقت 








أنيريرَة؟" عُيِقَتْ وَرَوْجُهَا 





تحت ار برواية الأسود بن يزيد" عن عائشة خلفقته: 


(۱) هو ابو عمرو الاسود بن يزيد بن قيس التخمي: الامام القدوۃہ كان غضرمًا أدرك الجاهلية 
والإسلام. وم بر اي لٹ8: وكان رأسًا في العلم والعملء وهو معدود من كبار التابعين 
ومن أعيان ابن مسعود و ومن كبار أهل الكوفة توفي سنة (۷۵ه). 
[انظر ترجت في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد /٦(‏ ۷۰)ء «التاريخ الكيير» للبخاري (444/1): 
«للعارف» لابن قنية (٤۴٦)ء‏ ا جرح والنعديل> لابن أبي حاتم (5/ ۰0۲۹۱ «طبقات الفقهاء». 
للشيرازي (۷۹)ء «الاستيعاب» لابن عبد الير(1/ ۹۲)ء <آسد الغابة» لابن الأثير (۱/ 6۸۸ 
حالبدایة والنهاية» لابن كثير .)١١/۹(‏ «سير أعلام انبلاء» للذحبي )١١ /١(‏ «الإصابة» لابن 
حجر :)1١/1(‏ «طبقات الحفاظ» للسيوطي (۲۲): <شذرات الذهب» لابن العراد (1/ 1)۸۲. 

(۲) هي بريرة مولاة آم المؤمنين عائشة بنت أب بكر اه كانت مولاة لقوم من الأنصار فكاتبوهاء. 




















:0 سک الإنارة شرح كتاب دارفا 
6 فيعازضه الک برواية القاسم بن دا وعروة 








ازيل عن 








باعوها من عانشة © فاعتقتها تحت زوج ها یسمی مفیاه فخيّرها ال لچ فاختارت 

اقه وكان يبا وقصتھا مشهورة في الصحیحینء وني شأنها ورد حدیث: ١إا‏ لول 

وعاشت إلى زمن يزيد بن معاوية. 
[انظر ترچکھا تی: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (8/ ۰۳۵3 «المستدرك» للحاکم (4/ 09/1 
<الاستیعاب> لابن عبد ابر (8/ ۱۷۹۵)ء «آسد الغابة» لابن الأثير (8/ ١8‏ 4): «سير اعلام> 
بل للذحبي (۲/ ۸0۲۹۷ «الإصابة» لابن حجر (6/ 11). «أعلام انساء» لكحالة (6۱۲۹/۱]. 

(۱) أخرجه البخاري (64۰/۱۲ واہر داد (۲/ 3۷۲ والترمني (۳/ 43۱ والنسائي (5/ 0135 
واین ماجه (1/ ۷۰٦)ء‏ وآحد في «مستدة» (۰4۲/۹ ۱۷۰ء ۱۱۷۰ 0183 والدارمي في 
«سته» (۱3۹/۲) والبيهقي في «الستن الكبرى» (۲۲۳۴/۷)ء والطحاوي في «شرح ماني 
الآثار» (۳/ ۸۲) من رواية الأسود عن عانشة فك 

() عو ابو عمد القاسم بن حمّد بن اي بكر الصديق القرشي التیمي البكرني الدن الإمام ان 
اج من سادات التابعين. وأحد الفقھاء السيعة: وافضل امل زمائه علا وادبًا وفقهاء وله 
مناقب وجملة من الأحاديث توفي سنة (۱۰۷ھ). 
[انظر ترجته في: «الطبقات الکبری> لابن سعد /٥(‏ ۰6۱۸۷ «التاريخ الكبير» للبخاري (۷/ 16۱۵۷ 
«الجرح والتعديل» لابن آي حاتم (۱۱۸/۷) «وفیات الأعيان» لابن خلکان (04/4): «البداية 
والتهاية» لابن كثير (۹/٢٥۲)ء‏ دسير أعلام النبلاء» للذهبي (/ ۵۳): <طیقات اطفاظ» 
اللسيوطي (٤٤)ء‏ دشذرات الذهب» لابن الاد (1/ 1015 

بن العوام القرشي الأسدي المدنيء من أجل علراء التابعین: واحد 

الفقھاء السبعةء كان بق فقيهًا اقا خجة كثير احدیث. عالِيمً سير توفي سنة (44ه). 

في «الطبقات الکبری» لابن سعد /٥(‏ ۱۷۸)ء «التاريخ الكبير» للبخاري (۷/ ۰6۳۱ 

ابن أي حاتم (٦/۳۹۵)ء‏ «طيقات الققهاء» للشيرازي (۸٥)ء‏ دوفييات- 














۳ 











بح( 2/۰۰۰ 
عت وج ۸۱ فخترها رسول الله 88ء 
والروایة الثانية أقوى؛ لأنَّ ضرر الرّقّ في الخيار قد ظهر أ: 1 
في ا خیار وتختصٌ بەہ ولا يجري ذلك في الجر 
به فالتعأق بالرواية لور ول 
ومن جهة أخرى فان القاسم وعروة سمعا ا حدیث من غير حجاب» 
فروایتھم مُدّمةٌ على رواية الاسود بن يزيد" مع ما فيها من انقطاع . 


# الإنارة شرح کتاب 1 























0 الأعيان» لابن خلکان (۲۵۵/۳): «البداية والنهاية» لابن كثير (٦/۱۰۱)ء‏ «سير أعلام 
النبلا.» لذبي (471/4): «طبقات الحفاظ» للسيوطي (۲۹)ء «شذرات الذعب» لابن 
المیاد(10۱۰۳/۱. 

(۱) أمّا رواية ابن القاسم عن عانشة ف ققد اخرجها مسلم (۱8۱/۱۰ وأبو داود (۲/ ۱60۷۲ 
والنسائي (٦/١٦۱)ء‏ این ماجه (۱/ 3۷۰ وآحد (3/ 6۱۸۰ والدارمي (۱3۹/۲ واليهني 
۲۲۰/۷ والطحاوي في «شرح معان الآثار» (۴/ ۸۲). 
واگا روایة عروة فقد أخرجها مسلم (۱۰/ 6۱۷ ویو دود (۲/ 3۷۲ والترمذي (۳/ ۱649۱ 
والنسائي (3/ 174): والدارقطني (۲۲/۳) واليهفي (۰)۲۲۱/۷والطحاوي في «شرح معان 
الآثار» (۳/ ۸۲). 

(۲) «حکام الفصول» (0۷۵۰:«شهاج» کلاهالياجي (۰ 4۲۳ «المستصفى» لغزا (۴۹۸/۲)۔ 

(۳) أخرجه البخاري (۱۲/ 64۰ وآبو دود (۲/ 63۷۲ والترمذي (۳/٤٤٦)ء‏ والنسائي (5/ ۸6۱۳ 
واین اجه (۱/ ٭۷٦)ء‏ وآحد (5/ ۰4۳ ۱۷۰): والدارمي (۲/ ۹٦۱)ء‏ واليهقي (۷/ ۰6۲۲۳ 
والطحاوي في <شرح معان الآثار» (۳/ ۸۲). 

)٤(‏ جعل الإمام البخاري لفظ د کان حر 











تست ر 
[ في ترجيح الغبر الوارد على غير سبب ] 


# قال الباجي له في [ص ٠‏ 5 7]: 
«والگامن: آن یکون آحَدهما ورد عَلَى سب الاخر ورد عَلَى 
رسب فَيُعَدُمُ ما ورد علی غَیْرِسَبَب ی الوارد عَلَى سَيَبب؛ 
لان مْعَارَضَة احبر الاخر لَه تدل عَلَى انه مَفَصُورٌ عَلَى سَبّبه؛. 
[م] وهذا الوجه من الترجيح يتعلّق بدلالة الحدیث: بحيث یڈ ا بر 
الوارد على غير سبب على الوارد على سببء کی ید بر الواردٌ على سب 
على الوارد على غير سببء فإِنَ الوارد على غير سب أرجح في غير السبب» 
والوارد عل سبب أرجحٌ في السیب(, 
ومثّل لذلك الصتّف الله باستدلال المالكية في قتل المرتدّة”" بقوله 








= السود مقلع وقول ابن عباس ظقت: «رأيه ماه أصخ. 1 صحيح البخاري» 168۱/۱۲ 


[انظر هذا الاختلاف بین نقل أهل المدينة وأهل العراق في «شرح ال للبغوي (۹/ 401١١‏ 






«قتح الباري> لابن حجر (۹/ ٠7‏ 64]. 
() انظر المصادر الأصولية اب عل هامش «الاشارة» 0840 
(۲) مذهب الجمهور أنه لا 


واد هد ره مرو هآ بر ول بت 









بين الرجال والنساء في وجوب الا 


الزهري والنخعي ومکحول وغيدٌ: 


ل عند حدوث الد ويه قال مالك 





4 








؛ فهو وارد عل سب وهو تحریم قتلھا في الحرب 7" 
في السببء بینها حديث ابن عباس تا فإنه وارد على غير سبب 
فکان أرجح فیه» فمعارضة الخبر ال خر له يدل على قصره على سبيه"». 





نة وأصحابه إلى أن المرتذة لا تقتل بل تجبر على الاسلام با حیس والضرب: 
وذهب راي ثالث إلى أنها تسترق ولا تقتل۔ 
[انظر تفصيل هذه اسان فی: «الفريع> لابن اغلاب (۲۴۱/۲): «المهذب» للشيرازي (۲/ ۰6۲۲۳ 
«بداية المجتهد» لابن رشد (۹/۲٥٦)ء‏ «المغني» لابن قدامة (۸/ ۱۲۴)ء <تحفة 
للسمرقندي (۵۳۰/۳): «تسين الحفات» للزيلمي (۳/ ۲۸۰)ء دالاختیار> لابن مودود (4/ ۱6۱4۹ 
«القوانين الفقهية» لابن جزي (٣٥۳)ء‏ «مغني الحتاج> للشرييني (4/ .])٢۴۹‏ 

(۱) تقدم تخر انظر: (ص 09848 

(5) أخرجه البخاري في «الجهاد» )1٤۸/٦(‏ یاب ل النساء في المرب 
ومسلم في دالھاد والسیر> )٥۸/۱۲(‏ ياب تحریم قثل النساء والصییان في الحرب: وأبو داود 
في «الجهاد» (۱۲۱/۳) باب في قعل النسام والترمذي في «السير» 9173/40 ) باب ما جاء في 
النهي عن قتل النساء والصبیانہ وابن ماجه في «المهاد» (۲/ )۹٤۷‏ ياب الغارة والبيات 
وقتل النساء والصییان من حديث این عمر 9 . 

(۳) قال النووي في «شرح مسلم» (4۸/۱۲): «أجع العلياء على العمل ذا الحديث وتحريم قث 
النساء والصبيان إذا لم يقاتلواء قان قاتلوا قال جماهير العلیاء يقتلون؛. 

.)۲۴۰( «إحكام القصول» (۷۰۱)ء «انهاج» کلاھا للباجي‎ )٤( 


۰ وئب ابر 

















د الإنارة شرح کتاب : الإضارة) و 
ومثاله - أيضًا ما ذکرہ التلمسازيٌ بقوله: ١‏ ترجیح ما روي أنَّ رسول الله 








يُؤكل لحمُه؛ لأنه كالنصٌ فيه إذ هو السبب» وترجيح الحديث الثاني على الأؤل 
في أنَّ ما لا يُؤكل مه لا يُتتفع بجلده وان دُيمَ؛ لأنه قد اختلف في العمل 
بالعامٌ الوارد على سبب في غير السب ٠^‏ . 





تفت 


(۱) تقدم رنه انظر: (ص 6405 

(۷) تقدم تیه انظر: (ص 0405 

(۴) إذا ورد الفظ العام بتداة عل سیپ فان کان تا بنفسه فإ المبرة فيه عند جهور 
الاصولیین - بعموم اللفظ لا بخصوص السيب» وعليه اکٹژ المالكية: آٹا إذا لم يستقلٌ بنفسه 
فلا خلاف بين أهل العلم في تبعية الجواب غير ال للسؤال أو الحادثة في عمومه انا 
وأا في الاعتبار في خصوصه فقيل: إنه لا نزاع في ذلك» والصحیح أنه عل خلا بين 
الأصولئين: ويتبع السؤال في خصوصه في أحد قوئي العلراء: وهو الختار عند الجمهوره وق 
هذه المسالة آراء أخرى: وقد مت هذه المسألة. [انظر: (ص .1)١49‏ 





.)545( «مفتاح الوصول» للتلمسائي‎ )٤( 


# الإنارة شرع کتاب ر ل 








[ في ترجيح الخبر المقضي به في موضع ] 


UNI EY 





[م] وهذا الوجه من الترجيح يتعلّق اعتباره بلفظ الحدیث: بحیث تظهر 
أولوية خبر الذي يترجّحُ على ا خبر الآخر في موضع فیکون مما عليه في سائر 
و مر سوہ رجرب قضاء 0 
الأوقات النهي عن الصلاة فیها() بحدیث: « 








0" ما عليه جھور الصحاية واتابعين جوازت قضاء الفوادت المكتوية بل ارات اهي وهو ملعب 
مالك والشافمي وأحد وا 
في «الساجد» (۱۸۲/9) باب قضاء القائتۃ واستحياب تعجيله من حدیث أم 







بخلاف ما عليه أهل الراي وال حناف فلا يجوز قضاء الفائتة عندهم في أوقات النهي للحديث 
الذي آوردهالصتّف کیا احتجُوا ان اي ك الح عَتی لت الغ 
كرا عى هشث.. [أخرجه البخاري في «التيمم» (60۷/۱) باب الصعيد الطيبه 





ومسلم في «الساجد» (۵/ ۱۹۰) ياب قضاء القاتة من حدیث عمران بن حصین 8 ]. وكذلك- 


`| ° رصح الإنارة شرح كتاب : الإشارة) ا 
یصلها إا دُکرھا:' فیمارضه احق « بتقیه 4 












نا بالتقدیم؛ لأنه قد قضى به على حديثكم في عصر يومه فثبت تقدیمه 
ع 


- استدأوا بجُملة من الآثار. والصحيح في ذلك قضاة الفوائت في اوقات النهي وغيرها ما تقدّم 
من الاحاديث الدالّة عل الامر بالصلاة حين ذكرها أو الاستیقاظ ها من غير استثناء لأرقات 
النهي» أا تاخير الب 90 الصلاة حتى ابیظّتِ الشمش فجوابه: أنه ایقظھم حر الشمس 
من جهةء وقد عل ان 0ه ان الائع من الصلاة في الخال أنه مكان حضرہ الشیطان فجعل 
الما من الصلاة لمكا لا الزمانء آم لني تمخصوصّ في الوقنين الآخرين: وبعصر بوم 
ويلحق على التراع عل الخصوص, آئا الآثار الواردة فغابة ما تدأ عليه جوا التأخير لا 
ریم الفعل. [انظر دالمدونة» لابن القاسم (6۱۳۰/۱ «الأم» للشافعي (۸/۱٤۱)ء‏ «الكائي». 
لابن عبد البر (٥٥)؛‏ «المبسوط» للسرخسبي (۱۵۰/۱ 
۲ «لفني» لابن قدامة (۲/ 16۱۰۷ 
وكذلك بُشرع فضاء الششئن الرواتب إا فات وقنها في الأوقات المنهي عنها في اصح آفوال 
العلیاہ وهو مروي عن ابن عمر 9: وهو مذعب الشافمي وأحد خلا ذهب مالك 
والأحناف. [انظر: دالكانی> لابن عبد ابر (۵۳): المهذب للشيرازي (1/ ۹۹)؛ «بداية الجتهد» 
لابن رشد (۱/ ۱۰۳)ء دغفة النقهاء» للسمرقندي (۱/٣۴۱)ء‏ «الفغني» لابن قدامة (۲/ ۰6۱۱۷ 
«للجموع» للنووي (174/4): «فتح الباري» لابن حجر (۲/ .])0٩‏ 

(۱) متفق عليه: تقدم تخريجه: انظر: (ص ۲۸4 

() سفق عليه تقدم ترجہ انظر: (ص 55 4). 

(۳) «إحكام القصول» (۱٥۷)ء‏ دالتھاج> کلام للباجي (۲۴۱)۔ 








شراف» للقاضي عبد الرهاب 

















a 


# الإنارة شرح کتاب : الاشار: 





[ في ترجیح الخبر الوارد بالفاظ مختلفة متحدة المعنى ] 





وعبارات مُحَكَِفَة فیکون آونی مما ژوي من آخبار الاحاد بلفظر 
واحدر؛ أنه َْعَدُ من القلط وا لو وا لتَحریف». 

[م] وهذا وجة من وجوه الترجیح باعتبار المتن يتعلّق بلفظ ا حدیث: 
حیث یج ما ورد بألفاظ تا 
من طریق واحیا ول له الصتّك باستدلال المالكي عل صِحّة صلاة من 
صل علق الصف بحديك لی بکرة وع أنه احرم حل اسف بدفرده 





(۱) انظر الصادر الأصولية الثبنة على هامش «الإشارة» (ص ۳4۱ 
1 هو ایو يكرة 1 
يتكرة فاشتهر بای بكرت و 
وروی عن ان لگ وروی عته لاه وتوفي سنة (۵۱. 
[انظر ترجتہ نی: «طبقات این سعد» (۷/ 4۱9 «للعار ف» لابن کي (۲۸۸)؛ دبع والتمديل» 
لابن أبي حاتم (4۸۹/۸) دالا 
الأثير (٥/١٥٥)ء‏ دالکامل> ل 


لحار بن تسروح الثقفي الطائقي: تدل في حصار الطاف 






بن فضلاہ الصحاية: وسكن البصرة وأنجب أولادًا هم شهرة: 








اب» لابن عبد ابر (4/ 1714): «أسد الغابة» لابن 





(۸۹/۳٥)ء‏ «البداية والنهاية» لابن كثير (۸/ /51).- 


۲ )تحت الإنارة شرح كتاب : الإشارة؛ ا 
نس اہ رو ود لوا 











» ول يأمره » بالاعاد وحديث ابن عباس لها أنه 


وقف عن یسار پلک فأداره عن یمینہ'” 

«لاصایته لابن حجر (۷۱/۳٦)ء‏ <سیر اعلام البلاء» للذيي (٣/٥)ء‏ دشذرات الذمب» 
لابن الماد(۰۸/۱٤)]۔‏ 

من الود أي: لا تفعل مثل ما فعلت ای وروي: لا 
المني إلى الصلاةء واصبر حتی تصل إلى الصف ثم اشرع في الصللاهوقیل: لا يذ» من الاعدنه 
اي: لاد الصلاً اي صأيتهاء وحکی النووي الأقوال الثلاثة وقال: الأنسب لا تعد إلى الإحرام 
خلف الصف والأجمع ما قال المسقلاتي: ضبطناء في جميع الروايات بفتح أوله وضع العين 
من المود آي: لامد إل ما صنعت من السعي الشدیدہ ثم من الركوع دون الصف ثم من لمشي 
إلى الصف. [انظر: «مرقاة للفاتیح> للفاري (۳/ 12184 قال الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
۷ رقم (۲۳۰)- بعد تحقیق مفضّل -؛ ؛ ويتلخُص ما تقڈم ا النهيّ لايشمل الاعنداد 
بالرکعة ولا الركوع دون الصف. وإنها هو خاصٌ بالاسراع منافاتہ للسکینة والوقار۔ کیا تلم 
التصريح بذلك من حدیث أي هريرة ‏ وبهذا فشرہ الامام الشافعي رح الله تعال: ‏ قولہ: لا 
تعد يشبه قوله: لا تأنوا الصلاءٌ تسعون»: ذکرہ الييهقي في «سته»: (۲/ .])٩۰‏ 

(۲) أخرجه اليخاري فی <الأذان> (۲/ ۱۹۰) باب يقدم عن يمين الامام يحذاته سواہ إذا كانا این 
ومسلم فی «صلاة المسافرين» (7/ 44) باب صلاة ال ل ودعائہ بالليل: وأبو داود في 
<الصلاق> (۱/ 4۰۷) باب الرجلين يؤم أحدهما صاحيّه كيف یقومانہ والترمذي في «الصلاة» 
(4۱/۱) باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجل» والنسائي في «الامامة» )۸٦/٦(‏ باب 








موقف الإمام إذا كان معه صبي وامرأة من حديث ابن عباس ف . 
(۳) أخرجه البخاري في «الذان» (۱۹۰/۲)ء باب يقوم عن يمين الامام بحذائه سواہ ومسلم 
في «صلاة المساقرين» (/ 4 4): باب صلاة نبي 88 ودعاته بالليل: وأبو درد في دالصلاقہ< 





00 


0 





(۰۷/۱ 4 باب الرجلین يؤم أحدهما صاحیه كيف یقومانه وال مذي في «الصلاة» (481/1): 
باب ما جاء في الرجل یصلي ومعه رجل؛ والساتي في «الإمامة» (۲/ ۰0۸0 باب موقف الامام 
إذا کات معه صبي وامرأة من حدیث ابن عباس ت 

وعند الحنابلة ن قن ركع دون الصف ثم دل فيه لا يخلو من ثلائةآحوال ذکرها ابن قدامة في 
«المغني» (۲/٣۲۳)ء‏ قال: 

یا أن يصل رکمة كاملة فلا تصح صلاته لفول ال :لا لا إقزو حلب الك » 
والثاني: آن يدب راكمًا حتی بدخل في الصف قبل رقع الامام راسه من الركوع؛ آر انی آَحَرُ 





فيقف معه قبل أن برقع الامام رأسه من الركوع: فان صلاته تصحٌ؛ لأنه أدرك مع الإمام في 
الصفٌ ما يدرك به الركعة... وا حال اثثالث: إذا رفع رأسه من الركوع: ثم دخل في الصفٌ+ او 
جاه آخر فوقف معه قبل اقام الرکعةہ فمنى كان جاه بتحريم ذلك صخت صلالہ وان 
علم لم تصمٌّ. وروی ابو داود عن احد: أنه يصح و یفرق: وهذا مذعب مالك والشافعي 
واصحاب الراي؛ لا ابا بكرة فمل ذلك: وقعله من ذكرتا من الصحاء 
قلت: والراي الاخبر للإمام آحد ذكره أبو داود في «مسائل الإمام احد» (ص 4۳۵ قال: 
رگ دوت الصف ثم مشى حتی دخل في الصفٌ: وقد رقع الإمام قبل 
أن يتهي إلى الصف ؟ قال تمزية ركعة: ات صل خلف الصف وحده أعاد الصلاة»: قال 
آحد شاكر في <سنن الترمذي» (401/1): ٠‏ والذي قال آحد هو الجواب الراجح والجمع 
الصحیح بين حديث وابصة وبين حديث أي يكرة». 
ابضة بن شید بن عتیة بن مالك الأسدي. وغد عل ال لتم سنة تسع وروی 








سمعت اد عن رج 














عنه وعن این مسعود. 
[انظر ترجته فی: «الاستيعاب» لابن عبد البر (6/ ۴١١٠)ء‏ <آسد الغابة» لابن الأثير .)۷١/١(‏ 
«الاصایته (٣/٦٦٦)ء‏ <تبذيب التهذيب» کلدھا لابن حجر (11/ 16۱۰۰ 














فيقول امالكيٌ: ما روينا َو لأنه ورد بألفاظ منغ ختلفت مُتَققةِ 
المعنى» وهذا يمتع من تأويلها على غير هذا الوجه ويُؤمن فيه الغلط والسهو 
والتحریف بخلاف ما رويتموه فإنه منقولٌ بلفظ واحدء فيحتمل التغییر 
والتحریف. ويجوز عليه السهو والغلط»'”. 


[ في ترجيح الخبر نافي النقص عن أصحاب النبي 3/5] 


# قال الباجي مه في [ص ١‏ 4 7]: 

«والحادي عَشَرء آَنْ يَكُونَ أَحَدُ | يفي اش عَنْ 
أصنحاب رَسُول الله ك وَالآخَرٌ یه انيهم فَيَحُونُ الاي 
أَشبّهُ بِعَضْلِهِمْ وَدِينِهِمْ وَمَا وَصَمَهُمْ الله تَعَانَى به 


وَآَْتى عَلَيْهِمْ). 











(1) أخرجه ابو دود في «الصلاة» (4۳۹/۱) باب الرجل يصلي وحده خلت الصشہ والترمذي 








في الصلاة» (1/ 6 44) باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحدم وابن ماجه قي فإقامة 
الصلاة» (۳۲۱/۱) باب صلاة الرجل خلف الصف وحده من حديث وابضة بن معبد ٠©‏ 
والحديث صحځه الألباني في «صحیح ستن أب داود» يرقم: (545). 


( «إحكام الفصول» (451) دالتھاج> كلها للياجي (۲۳۱) 








[م] وهذا الوجه من الترجیح يتعلّق بدلالة الحديث» حيث يتضكن أحد 





ا خبرین نفي لص عن الصحابة 2 ا بر العارض الََّصّ إليهم» 
فيكون الذي ينفيه عنهم اَل بالتقديم من الذي يُوجب غضًا من منصب 
الصحابة افق الذين زكاهمٌ الله تعالى ورسوله وأثنى عليهم". 

وقد مل له الصتّف باستدلال الالكية على أنَّ الضحك في الصلاة لا 








لا وضو إِلَامِنْ صَوْتٍ أو ریح»7 فيُعارضهم 


(1) انظر: «المستصفى» للغزلي (۳۹۷/۲)ء «التكام» للامدی (۲۷۹/۳)ء «شرح الكوكب الیو 
اللفتوحي (4/ ۰0۷۰۷ والمصادر الأصولية اثثبتة عل هامش «الإشارة» .)۳٣٤(‏ 

)٢(‏ وعدم نقض الوضوء من الضحك. هو مذحب جھور العلماء؛ لا الوجوب من الشارع ول 
نش الشارع في يهاب الوضوه من الضحك ولا يلحقه شي بالفياس: وما استدل به الأحناف 
رافادوية واصحاب الرآي من الأحاديث في نقض الوضوء به فهي سانید ضعاف لا ينبت 
منها شيء. [انظر: دبداية المجهد» لابن رشد (1/ ٤٤)ء‏ «للغني» لابن قدامة (۱/ ۱۷۷)ء «بدائع. 
الصنائع» للکاسانی (48/1): «المجموع» للنووي (۲/ ۰3۰ دشرح فتح القدیر» لابن اهام 
(۱/ ۵۲ «السیل الجرار» للشوكاتي (۱/ ۱۰۰)]: 

(۴) تقدم ريه انظر: (ص ٤٤٤)۔‏ 

)٤(‏ اخرجہ الدارقطنی في «الطهارة» (۱:۹/۱) باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللھاء وابن ابلوزيع 





سح :ندش کتاب د الإشارة ٠‏ 5 
فجواب المالكية: ان خبرنا أولى بالتقديم؛ ان خبرکم - بعص النظر 
عن ضعفه - فيه إضافة نقص وقسوة إلى الصحابة 4# بأنهم يضحكون في 
الصلاة من رجلٍ أعمىء فهذا الجفاء ین انی حرصهم على الإقبال على الصلاق: 
والخشوع فيها من جهةه كما ياه من جهة أخرى ‏ ما وصفهم الله به من 
التراحم والتعاطف بينهم کیا قال تعالى: رم € [الفتح: ."]٤۸‏ 











2 


< في «التحقيق» (۱۹۰/۱)ء وني «العئل» له (۳۹۹/۱) من حديث آي مليح بن أسامة عن 
أبيه ۰68۵ والحديث ضعیف الإستاد. [انظر: «نصب الراية» للزيلمي (4۹/۱)» «الدرلية» 
لابن حجر (77/1): <طریق الرشد» للشيخ عبد اللطيف .])۴٣/۱(‏ 
قال النووي في «المجموع» (0۱/۲):« وأا ما تقلوه عن أي العالیة ورفقتہ وعن عمران وغير 
ذلك کا رووه فكلّها ضعيفة واهية باتفاق أهل الحدیثہ قالوا: ولم يصح في هذه المسألة 
البيهقي وغیژہ: 


(1) دإحکام القصول» (۷۰۴)ء ): ناك کل بجي (059: 





2 الانارة شرح کاب : الزمارت للست ۰11 2 








باب 
ترجیح العاني 


ا مرا بترجیح العاني هو ترجیح العلل والأقيسة» وهي كبقية الادلة على 
مراتب متفاوتة» في ال والضعف بالنظر إلى اتساع الاجتهادات ومنافسة 
القائسین: وطریق دفع التعارض به : النظر إن كان لأحدهما مزية أو 
فضل فإنه يُدّمُ على ما دونه» سواء کان الفضل واردًا من طریق الاصل وهو 
القیس عليه التصوص على حکمہ أو بِحَسَبٍ الفرع وهو المقيس الذي سكت 
الشارع عنه» أو بحسب ال التي هي الوصفُ الجامع بين الاصل والفرع؛ أو 
بحسب حكم الأصل» وقد تكون المرجّحاتٌ بحسب الأمر الخارجيّ عن 
الأركان الأربعة للقياس. 








ونظرًا لاتساع ميدان ترجيحات المعاني والأفیسة فان الصتّف اكتفى 





بذِكر أحد عشر ضربًا من أوجه التر. 
بقوله: ؛ والكلام ههنا فی ترجيح العلل ۰4 وهي من قياس ال على الیل وهذا 
أمر معلومٌ؛ لأنٌ أكثرٌ ا جلاف في المسائل الفقهية یترتّب على الاختلاف في علل 














ست الإنارة شرج کتاب :اج 
الأحكام وترجيح بعضهاء کیا سيأتي مشروخا بالأمثلة التي يقصد منها مُطلق 
المثال لا مناقشة أدلة الأقوال۔ 








[ في ترجيح العلة المنصوس عليها ] 


این صرق زین 1۴۶۰ 

أحَدُهاء : أن کون إحدى العلتیْن موسا لیا وخی 
غَيْرَ مُنْصُوص عَلَيْهًا دم صوص عَلَيْهَا؛ لان نص صاحجب 
الشرع عَلَيْمًا الیل عَلَى صبحُتَهًا» . 

[م] فالقياسٌ الذي عله منصوصةٌ منم على ماعل مستبطةٌ؛ لاد للص 
يدل على اليلية أكثر من الاستنباط لاحتمالہ الخطأ على الجتهدین؛ لأنَّ الصيبٌ 
واحدٌ واللض صوابٌ قطمًا؛ ولأنَّ ما نص عليه صاحبٌ الشرع لزم اتباعہ'''ء 
وقد مثّل له الصف باستدلال المالكي في تحريم النبیذ بأنه شراب يسكر کته 
فخژم قلیلہ کا خمر فيعارضه اتف ب 
أن يكو من جنس ماعوماح قالصل قیقول کي جا أول؛ لاا متصوش 





(1) «نشر البشود» للعلوي (۲/ ۰6۳۱۰ وانظر: للصادر الأصولية الثبتة عل هامش «الإشارة» 
«ren‏ 


* الإنارة شرح كتاب ؛ الإشارة 
علیھاء لقوله ؛88: :کا آشگر یره یله عَرَامٌ؛'''۔ والتنصيصٌ عليها 
من صاحب الشرع على صكتها ولزوم اتباعهاء فکانت أَوْلَ ما لم يحكم 
کون لا 

ومثل قول الشافعي: إنَّ عِلَّنا في بيع الب بالتمر لا يجوز لحصول 
التفاضل بینهیاقي حال الکمال والادّخارء فيعارضه اللخالِفٌُ أن اك 
اثبئل في امال فا تصوص عليه بقوله چ :ا 
باشنر: شش الرُطَبُ لد یس ؟ ۰۰ قالوا: نعم قال 
























بوجود التفاضل في حال الجفاف» فکانت التصوص عليها اون عرفت 
بالاستنباط(. 


موب 


00 هه و ماري «الأشرية(4/ غيب لبي من المسكرء وائٹرمذي في «الأشرية» (۲۹۲/۵) 
باب ما جاء: ما شگڑ 


آسکر كثيره فقليله حرام واليغوي في «شرح اس (۱۱/ ۴۵۱) من حدیث جاہر بن عبد 
لله ظكة: والحديث صگحه ابن حیان (۱۳۸۵)» وحشنہ التزمقي في «ستته»» والألباني في 





وین اجه في «الأشرية» (5/ 1154) یاب ما 





«صحيح سنن آي داود» (۸۱٦۳)۔‏ 

() «إحكام الفصول» (۷۵۷)ء دالتھاج> کلاھا للباجي .)۲۴٣(‏ 
(۴ سيق یی انظر (ص ۱44 

۔)۹٥٦/٢( شر اللمع» للشيرازي‎ )٤( 








سک یک 
[ في ترجيح العلة التي لا تعود على أصلها بالتخصیس] 


# قال الباجي مه في [ص ۳4۳]: 

١‏ وَالَانِي آن تَكُونَ إِحْدى العدَّتيْنِ لا تمُودُ عَلَى أَصلِهًا 
بالشخصيص وَالكازيةُ َو على آصنلها بالشخصیص اي لآ 
تَعُودُ علی امن باشتصیص أَوْنَى؛ لن التَعَلقَ بالْمُوم اوْنّى 
اسَتِنْبَاطا وَتُطقا). 

[م] فمراد الصّف بالعلّة التي لا تسود على أصلها بالتخصیص هي ما 
كانت عامةٌ في أصلهاء أي: في جیع أفراد أصلها وشاملة لجميعها بوجودھا في 
جیعھا'"' وهي مُقدّمة على ال التي تعود على أصلها بالتخصيص على أرجح 
قولي العلماء” لكثرة فائدتہاء فالأصل هو المعلّل بهاء كالنهي الثابت عن بيع ال 
بال إِلّمتماثلّ في باب الرباء فإنه مُعلّلٌ عند الشافعية وفي رواية عند الحنابلة” 








(۱) انظر المصادر الاصولية اثثبنة على هامش «الإشارة» .)۳٣٣(‏ 

(1) انظر: «المستصفى» للغزالی (۲/ 64۰۳ 

(۴ انظر: دالأم> للشافمي (۳/ ۰6۱۵ «اّب» للشيرازي (۱/ ۲۷۷)ء <هاية الحساج» للم 
٩۳۰ /۳(‏ طلغتي> لابن قدامة (9/4. 


> الإنارة شرح کاب :مان سح ۰۲۱ 
بأنه تطعوغ جنس یدخل فيه القليل والكثيرء وبیقی الدليل على عمومه في جیع 
جزئيات ال والتمرء بخلاف تعليل الأحناف فهو معلّل عندهم بأنه تكيل 
جنس" ويخرج من ذلك القليل: فلذلك جوّزوا بیع الحفنة بالحفنتين والتمرة 
بالتمرتین''' فصار الدلیل خاصًا با يتأتى فيه الکیل عادة”۔ 

ول اللصنّفُ هذا الضرب من الترجيح «باستدلال المالکي في جواز 
التبم بالجصٌ والتُورَة"»» بن هذا نوع من الصعيد لم يتفي عن جنس الاصل» 
فجاز التِيمّم به کالتراب؛ فيعارضه الشافعيٌ بان هذا ليس بتراب فلم يجز 
التیعُم به كالحديد والشحاس. 

فیقول المالكي: عِلّننا أَْلَ؛ لأنها لا تسود على أصلها بالتخصيص» 
وهو قوله تعالى: لقَتَيسَمُواصَهِيدَا طا 4 [النساء: ٤٦]ء‏ وقد قال أهل اللغة: 
١‏ الصعيدٌ وجه الأرض كان عليه ترابٌ أو لم يكن )"» وعِلکم تخصيص 
هذا الأصل» فيخرج منه ما لیس يتراب والتعلّق بالعموم أوْلَى استنباطًا 








1 <غفة القفهاء» للسمرقندي (۲/ 6١‏ دال 

(1) انظر: «تفسير القرطيي» (۳/ 0۳۵۲ 

(۴) «التمهيد» للكلوفاتي (4/ 144): نشی البتود» للعلوي (۴۰۹/۲)۔ 

(4)_الجص: من الباء الذي يطل بهء والتورة: حجر الكلس. [دلسات العرب» لابن متظور(۲/ ۰۲۹۱ 
4+ 





ائع> للکاسانی /٥(‏ ۱۸۳ 


۔)۴٣۴‎ /۷( <لسان العرب» لابن منظور‎ )٥( 


١ک‏ نارۃ شرح كتاب :اد 








رطع 
[ في الترجیح بموافقة إحدى العلتین للفظ الأصل ] 


# قال الباجي بلقت في [ص ۳4۳]: 
«وادگایت: أن تک : 





تنم المُوَافِقَة؛ بان الأَصَْلَ شاهد 





[م] فاللّة الموافقة َف الاصل لا تتر جح بقرا في ذاتها وإنها بشهادة 
الأصل على لفظهاء دم الموافقة على المخالفة بهذا الاعتباره وقد مل ها الصف 


؛ باستدلال ا مالكي في أنَّ الب - وهو العبد يُعتقه ده عن دبر: أي بعد موت - 
لا يجوز بیعه؛ لأنه مر يتقدّمه دين يتعلّق به فلم جز بيعه» أصله إذا حكم 


(1) قال التنلمسانی في «مفتاحه» (4۸۱): « الصمید مش من الصعود: فكان عانًا في كل ما صعد 
عل وجه الارض». وانظر عل هامشه اختلاف العلياه في جواز التيمم فیا عدا التراب من 


أجزاء الأرض التوئدة عنها. 
(۲) «إحكام القصول» (۷۰۸)ء «التهاج» كلاهما للباجي .)۲۴٣(‏ 
(۳) قال ابن الأثير في «التهاية» (۹۸/۲): «یقال: رت اعد إذا عَلََّتَ عتقّه بموتك: وهو التدییں: 





ن بعد مره سيد وی 





اي: أنه 








# الإنارة شرح کتاب 1 الد 









یستغرقہء فیقول المالكي : 
لا روي عن ال 8 أنه نهى عن بيع امار . 





[ في ترجيح العلة المطّردة المنعكسة ] 


# قال الباجي مه نی [ص ٤۴‏ م]: 
اہ أن تکون |حندی این مد مُمَكسة والأخرَى 
مُطَردَةٌ غَيْرَ ممسج فَثَقَدُمُ المتمعسة: أن الملّةً إا اطْرّدت 








)١(‏ النهي عن بيع ال اخرجہ ال 
فلت مرفوعًا بلفظ: ,التي لا بن الب ؛» قال الدارقطني: + بسنده 
غير عبيدة بن حسان وهو ضعيف» وانا هو عن ابن عمر موقوقًا من قوله ». قال الألباني في 
«السلسلة الضعيفة» (۱/ ۱۹۷): «موضوع». [انظر: «اليزان» هي (۳/ 8۲۳ «اللخیصی 
الخبير» لابن حجر (۲۵۱/4)]. 
لاله مور ٹیل إلا فقد صح أنه فته باع المديّرء ففال جابرٌ #: إن رجلا من 
الانصار اعتق غلاتا له عن دبر لم يكن له مال غيرهه فبلغ ذلك الي 480 فقال: ن 
ئي ؟ فاشتراء نعيم بن عبد اللہ شیاه قدقع إليه». خر جه البخاري في «العتق» (9/ 2178 
باب بيع الب ومسلم في <الایمان> (۱8۱/۱۱) باب جواز بيع لد 

(۲) «إحكام القصول» (۷۰۸)ء «النهاج» )۲۳٣(‏ كلاها للباجي. وانظر مسالة بيع لد مس 
في «المتقى> للباجي (۷/ 9 


رقطني (۷۸/8)ء والبيهقي )۴۱٣/۱۰(‏ من حدیث اين عمر 





ایب وَهْوَ 














کم کک ویک 
ب عَلَى الظَنَ تَعلّقْ الحکم بها ِوْجُوده بوَجُودما 


وَعَدَّمِه ِسَدَمِهًا. 











وَانْعَكسَتْ 





[م] ال التي اجتمع فيها الاطراد مع الانعكاس مق على التي لم 
يحصل نا هذا الاجتماع؛ ذلك لأنَّ الانعكاس مع الاطراد دلیلُ صحة ال بلا 
خلاف؛ والطرد ليس بدليل على أحد قولي العلماء”'» بل انخرام واحد منهما بعد 
من القوادح في العِلّة". 

وقد مَل له الصتّث « باستدلال المالکي في أنَّ غير الاب لا 
النکاح؛ لأنَّ من لا يتصرّف في مال الصغيرة بنفسه لم يملك التصررّفٌ في 
بُضعها کالاجنيي؛ فیعارضه الحنفي بان اب العم عَصَبَةٌ من أهل میراٹھا فجاز 
له التصرّف في بُضعھا کالاب: فيقول المالكي: 
وعِلّتكم ليست منعكسة؛ لاد الحاكم ليس بعصبة ويملك التزويج؛ والعلّةإذا 
اطردت وانعکست غلب عل ال تعلق الحكم بها لوجودہ بوجودهاء وعدمه 
بعدمھا؛”' اذا دوران الحكم مع عدمها ووجودھا نف وإبانً يدل على شِدّة 











(۱) انظر: دشرح اللمع> ل 

(۲) انظر المصادر الأصوليةالثبنة عل هامش «الاشارة» )۴٣٤(‏ 

0 «إحكام الفصول» (۷۰۹)ء «للتهاج» كلاهماللباجي (۲۴۵)ء «شرح اللمع» للشيرازي (۹/۲٥۹)ء‏ 
«التمهيد» للکلوذان (۵/ ٢٤۲)۔‏ 


6٩0٩ /۲( بي‎ 


× ارت فرح کتاب رادان کو 
تأثيرها وصِحّتها”". 


ومثاله ‏ أيضًا 














-قول الستولّ في مسح الرأس: اه مسح تعبّدي في الوضوء 
لایس تثليئه كمسح اف فيقول العارض الشافعي: هو فرض في الوضوء 
فيس تعليئه كغسل الوجہہ فإِنَّ عله الول مُطردة منعكسةء إذ التعليل واقع 
بالمسح» وعِلَّة الثاني مُطردة غير منعكسة؛ لأنَّالمضمضة والاستنشاق ليسا فرشا 
عندہ ویس تثليئهم””: وامقرّرُ عند الاصولین أن ايل ارد المنعكسة مد 
عل العِلَةِ الطردة والمطّردة تُقدَمَةٌ على المنعكسة: للاتفاق على اشتراط الاطراد 
في ال بخلاف الانعكاس 7 . 








[ في ترجيح العلة بشواهد الأصول ] 


# قال الباجي اله في [ص 4 4 7]: 

«والخامسن: أَنْتَكُونَ إخدى الملتین شهدا نها أصلول كثيرة 
والأخری يَشْهَدُ نها صل وَاحتٌ هَمَا شَهد نها أَصُولٌ كثيرة 
() «للستصفى» نزن (405/5) 


( «إجابة السائل> للصتمانی (854). 
(۴ المصدر السابق+ «نشر البنود» للعلوي (۲/ ۳۰۹)ء لته للشتقيطي (۳۳9) 











تک :ار شرح کتاب :اود 
. بِشَهَادَةٍ الأصولء فَکلَمَا كَثْرَ 
دنا من الأصول عَلَبَ عَلَى الظّنّ 












[م] الیل التي يشهد ها أصولٌ كثيرةٌ نم عند الجمهور على الیل 
التي لا يشهد ها إلا أصلٌ واحد””» وخالف بعش الشافعية وقالوا: هما سوا 


فلا عبر بكثرة الأصول لاستوائها في الفساد في الأصول که أو في أصل واحد؛ 
لاه إذا كان المعنى واحدًا فالاصولٌ وان كثرت كانت دلالتھا عائدة إلى ذلك 
المعنى» فلا معنى للترجيح. كما أن کثرة الشهود من الجانبين لا يوجب التقديم ”0 
وذهب القاضي عبد الجبار المعتزلي إلى أنه إذا كان طريقة التعليل واحدة لا 
يرجح بہا” وان كانت جح بهاء وهذا القول اختاره الغزالي حيث قال: 
+ وهذا یظهر إن كان طريق الاستنباط ختلفًاء وان کان متساويًا فهو ضعيف)0". 











ومذهب الجمهور أقوى؛ لاد الأصول شواهد للصّحّة وما قَوِيَتْ شوامه 
کان أقوى في إثارة عَلَية ال ولأنه لا عبر مع الفاسد بالكثرة وال فشهود 
الزور لا عبرة بكثرتهم؛ لا شهادتهم على باطل؛ وشهود ال يوون ال 





(۱) انظر المصادر الأصولية الابنة عل هامش «الإشارة» )۴٣٤(‏ 

21 «شرح اللمع» للشيرازي (۲/ 6۹۵۳ «التمهيد» للكلوقائني (4/ ۲۳۲ 
(۴ «المعتمد» لی الحسين (۸۵۱/۲). 

(4) «اللستصفى» للغزالی (۷/ ۲۰۲). 


* الإنارة شرح كتاب ١‏ الإشارة ٠‏ سس( ۰۲1 24 
فالاثنان أكثر من الواحد ويظهر ضعف الرأي القائل بالتسوية فيا إذا عاضد 
إحدى لوين عموم فإنه عموم لا يتفع مع فساد الیل ا مع صکتها 
فيرجح بمعاضدتہ!''۔ 











ويندرج الترجيح بكثرة الأصول في باب الترجيح بكثرة الأدلّة وكثرة 
فلا يبعد أن يقوى ظنٌ المجتهد به وتكون كثرة الأصول ككثرة الرواة 





هذاء وقد مَل الصف لهذا الضرب من ترجيح العلل ؛ باستدلال المالكي 
على اعتبار النية في الوضوء بأنَّ هذه عبادةٌ افتقرت إلى النية کالصلاة والزكاة 
والحجٌ والتيمُم والصوم وغير ذلك من العبادات: فيعارضه الحنفي بأنَّ الوضوء 
طهارة بالماء فلم تفتقر إلى النية كغسل اباب فيقول المالكي: عِلّتنا أؤلىي؛ لأا 
تشهد ها أصولٌ كثيرة» وعِلَّكم لا يشهد ها لا أصل واحدہ وما شهد له أصول 
كثيرة غلب على الظنٌ صِحّتها ."٠»‏ 

ومثاله- أيضًا هذه المسألة: أنَّ ِل في ضمان مال الغير وضع اليد عليه 
ولو لغير لك ويشهد لتيل عل عله يد الغاصب ويد المستعير من 








(1) «شرح اللمع> للشيرازي (۲/ © 44)«التمهيد» تلكلوذاني /٤(‏ ۲۴۲). 
)٢(‏ انظر؛ الترجيح بكثرة الرواة (ص ٤٤٤)۔‏ 
(۳) «إحكام القصول» (۷۵۹) دالتھاج> كلاهما للياجي (۲۳۵)۔ 

















رة شرح کتاب د الإشارة 


ذلك على ما قال آبو حنيفة من کون العلّة وضع اليد بقصد 









التملّك» ولايشهد لأبي ید الرھن: وان صحٌ استنباط ذلك من تضمين 
مستلم السلعة'' فلا يبعد أن یل المجتهد عِلَّة المستدلٌ ويكون کل أصل 
كأنه شاهد آخر. 

ومن هذا القبييل - أيضًا ‏ الربا في ال إذا ُلَلَ بلطم فإنه يشهد له 
الملح؛ وإن عُلَلَ بالقوت لم يشهد له“ 


[ في ترجيح العلة المردود فرعها إلى أصل من جنسه ] 


# قال الباجي له في اص :]۴٣٣‏ 

«والمتاوسن: ایکون اَحَد التِيَاسَيْنِ راغ ای صل من 
جشمبه وَالآخَرَيَةٌ القع إلى أل من جيه فَيَكُونُ قِيّاسُ 
قياس الشّيْء عَلَى جشیه وی 









من قیّاسه عَلى مُخَالِفِهِ ». 


(۱) انظر: «لستصتی» للغزالي (۲/ ۰64۰۳ «تشر البنود» للعلوي (۲/ ۴۱۰)ء «المذكرة» للشتقيطي 
«ro‏ 


(؟) «المستصقى> للغزاي(4۰۳/۲). 





* الإنارة شرح كتاب ؛ الإشارة» Hor‏ 

[م] ال التي برد با الفرغ إلى ما هو ین جنسه ای من العلّة التي رد 
بها إلى ما هو من خلاف جنسه وهو مذهب الجمهورء ويه قال الكرخي والشيرازي 
وأكثر الشافعیة واختاره الفخر الرازي وابن عقيل والحلواني”” کیا نسب 
القول إليهم الجد بن تٍ تيمية» خلاقًا لمن منع ذلكء وما قرّره الصلّف آقوی؛ 
لأنٌ الشيء أكثر شا بجنسه منه بغیر جنسه والقياس يتبع الشبه ود الشيء 
إلى ما هو أشبه به اَل کقیاس ا تفیة ال على ار فإنه أو من قیاسه على 











(۱) انظر: «المحصول» للفخر الرازي (3۲۸/۲/۲): والصادر الأصولية الخبنة عل هامش <الاشارت» 
e‏ 
(۲) تطلق هذه النسية عل عَلّمين من الحنابلة: 
الفتح مسد بن علي بن ممّد بن عثمان بن المواقء الحلوانيء الققيه ا نیل الزاهده 
برع في الفقه والأصول وكان مشھوڑا بالورع وكثرة العبادة: له تصانیف منها: «كفاية البندئ» 
5 


احدما: اب 








في لفق ودغتصر العبادات+ء ومصّف في أصول الفق توفي سنة. 
انظر ترجمته ني: «طبقات الحنابلة» للفاضي لابن آي يمل (۲/ ۰۲۲۵۷ «فیل طبقات الحنابلة» 


لاہن رجب (005/0 





والثائی: ابنه ابو عمد عبد الرحين بن محمد بن علي الحلواني» تفقه عل یه واي لطاب وبرع 
في الفقه والأصولء وله تصائیف: منها: «التبصرة» في الفقه» و<لفداية» في الأصول توفي سنة 
«at‏ 

انظر ترجته في: «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (۲۲۱/۱)ء ودشذرات اللهب» لابن 
الماد (۱44/۱). 


(۳) «السودت» لآل تيمية (۳۸۵). 


»سح الإنارة شرح كتاب:الإد 











سائر الأموال'''ء وقیاس کفارة على كفارة أو من قياس كفارة على زکاة!'۔ 
وقد مث له الصف : باستدلال الالکي بان قتل البهيمة الصائلة” لا يجب 


ضمانها؛ لاه [تلاف بدفع جائز فوجب أن لا يتعلّق به ضبان الف کیا لو صال 





عليه آدمي» فیعارضه الحنفي بأنَّ من أبيح له إتلاف مال غيره دون إذنه لدفع 
الضرر عن نفسه وجب علیهالضیانه أصله إذا اضطرٌ إلى أكله للجوع. فيقول 
المالكي: « قياسنا أؤ؛ لاتنا قسنا صائلا على صائل فقسنا الشيء على جنسهء 
وأنتم قستم الصائل على من أتلف شیا بمنفعة بغیر إذن من له ذلك الشيء» فقستم 
الشيء على غير جنسہ وقياس الشيء على جنسه أو من قياسه على خالفه». 





[ في ترجيح العلة المتعدية ] 


# قال الباجي اللہ نی [ص ۳4۵]: 





(1) دہایة السول» للاسنوي (۴/ 0۲۵۹ «زوائد الأصول» للاسنوي (4۲۵). 

(5) «المسودة» لآل تيمية (۳۸۵) 

(۴ قال الجوهري في «الصحاح» (/+۱۷4): «صال عليه صوّا وصولة إذا وثب» وصؤول 
البعير: إذا صار یقتل الناس ویعدو عليه فهو جل صوول» 

(4) «إحكام القصول» (١٦۷)ء‏ دالتھاج> کلام للباجي (٣۲۴)۔‏ 








[م] وتقديمٌ الل لمتعدّية على الواقفة هو مذهب الجمهورء وبه قال آبو 
منصور البغدادي''' والآمدي وابن بَرھان وابن ا حخاجب'"ء ورجح أبو حامد 
الإسفرائيني الله الواقفة (القاصرة)ء واختار الغزالي هذا الرأي في المستصفى 7" 
لان ال الواقفة متي بالنسٌء والخطأ فيها اث امن فيها المجتهد من الزلل 
في حكم ال فكانت اؤ وسوی أبو بكر اقلا بينهماء وإلى هذا الرأي مال 
الغزالي في المنخول"" واختارہ الجويني: فلا ترجیح لإحدى اليتون على الأخرى؛ 
لا صِحَةَ الله مرتبطةٌ بها ُصحخُھا وهو الدلیل» فلا يرجح دليلٌ على آخر 








(۱) هو الاستاذ ابو منصور عید القاهر بن طاهر بن عد التميمي: البغدادي الشاقعي: الفقيه 
الاصولي النحويء له تصانیف كثيرة: منها: «تفسير القرآن»» و<فضائح العتزلة» «الفرق 
بين الفرق»» و«التحصيل» في اصول الفقہ توفي سنة (474ه). 
انظر ترجتہ في: «طبقات الشافعية» للسيكي (٥/٣۱۳)ء‏ «وفيات الأعيان» لابن خلكان 
)۳ء دفوات الوقيات» للكتبي (۲/ 6۳۷۰ «مرآة الجنان» لليافمي (۴/ ٥٥٥)ء‏ «البداية 
والنهاية» لابن كثير (۱۲/ ۰644 <تیین كذب الفتري> لابن عساكر ۲۵ «طبقات المفسرين» 
للداودي (۳۴۲/۱)ء «سیر أعلام النبلاء» للذعبي (۵۷۲/۱۷): دیفیة الوعاة» للسيوطي 
(۳۱۰). 





.)۳٤٤( انظر للصادر الأصولية الثبتة عل هامش «الإشارة»‎ )٢( 
64۰۹4۰۳ /۲( «لتصفی» للغزانی‎ )۴( 
.)٤٤٥( «التخول» للغزانی‎ )٤( 


07 الا الإنارة شرح كتاب :رد 
بالاغزر فا الترجیح [نما يكون حقیقة بها هو مثار الدليل على الضّحّة. 

والذي قرّر به الصف مذهب ا جمھور آقوی؛ لاد الیلّة التعذية أت 
فائدةً من العلَّة لقاصرة وأكثر منفعة كترجيح الضروریات على الکمّلات 
ومصالح سم مصالح ادا لد ہو مس 
القائلین بالقياس» والعلَة الواقفة المستنبطة تلف في صِكّتهاء والختلف فيه 
أضعف من الجتع علیه ولان الصحابة فلا كانوا يتمتّكون بالمتعدٌية 
دون القاصرة" وما تمّكوا به اَل بالقول به. 

وقد مل له المصّف « بقول المالكي: لد تحریم الخمر أنه شراب فيه 
دة طربة فيتعدّى هذا إلى النبيذ» فيقول الحنفي: بل عِلّة التحریم كونها خواء 
فیقول المالكي: 
- وان كانت صحیحة فان المتعادية أل منهاء فقد حصل الاتفاق على تقديم 
التعڈیة علیہاء“. 

















(1) الیل الواقة لفصرص عليها ار الجمع عليها يموز التعلیل بها انف بخلاف الستبطة 

ان مک في المنطوق إلا أن الل 
المتعدّية تزيد على القاصرة في كونها آمارة عل الحكم فيالفرع؛ وبا یلحق السکوت بالمنطوق. 

.)۲٤۴ /۲( انظر: «شرح اللمع» للشبرازي (۲/ ۰6۹9۹ «التمهيد» للكلوفاني‎ )٢( 

( <اشنخول> للفزاي (٤8٤٤)۔‏ 

(4) «إحكام قتصول» (۷۰۰)ء دااٹھاج> کلاهالياجي (٣۲۴)؛‏ «شرح اللمع» للشیرازي .)٩0۹/۲(‏ 





[انظر: ص ۳۷۹]ء وال تمذية والفاصرة وان كات 





رهش د اپ کک 








[ في ترجيح العلة العامة لجميع فروعها ] 





لہ نی اص :]۴٣٣‏ 
احداهما لا تم فُرُوعَهَا وَالأخْرَى تم 


[م] أي أَنْ تکوَاللّة عامّة الاصل بحيث توجد في جيع جزئیاتہ؛ 
لانها أكثر فاندة ما لا تعم. 

ومن أمثلة ذلك تعليل الشافعي منع الا في ال بلطم مع تعليل الحنظي 
بالكيل: فان اة الأولى عامّة موجودة في جميع الب على کل حال من أحواله؛ 
قلیلا كان أو کٹیڑاہ بين الكيل فلا توجد ال في بيع ا حفنة بالحفنتين» فول 
الط عامّةٌ في جیع أفراد الأصل بخلاف عِلّة الكيل لذلك رُجُحت لکونہا 
عامّة وأتم فائدۃ!'۔ 
هذاء وقد مّل المصنّف هذا الضرب من الترجيح بالعلل « باستدلال 
المالكي في أنَّ من عدا الوالدين والمولودين والإخوة من الأقارب لا يُعتقون 


باللك؛ لأنه من ملك من تجوز شهادته له لم يجب عليه عتقه كالأجنبي: فيعارضه 














(۱) تشرح المح مع > (5/ ۴۷۵ «الذكرة» للشتقيطي (۳۳۳) 


۳۲ )سح الإنارة شرح کتاب : الإضارة؛ 5 
الحنفي بأنَ هذا ذو رحم فوجب أن یعتق باللك کالوالدین'"' قیقول المالكي: 
عا زل؛ لأنها تعم فروعهاء وعِلّتكم لا تعم فروعها؛ لأنَّ ینت تعتق على 
الأم والابن على الأب ولا توجد هذه الِلّة فيهم: ولا توصف البنت بأنها ذات 
حرم لأمّهاء فتكون العامة او ؛'''۔ 








() فعب ابو 





واصحابہ وأحمد في إحدى الروايتين عنه وابن حزم الظاهري إلى أن من ملك 
عله او خاله عتق عليه سواء کان امالك یا او واه ف ذا الرحم غرم پعتق عليه طلقا 
وهو قول مروي عن عمر بن الخطاب وابن مسعودہ وهو قول الحسن وجاير بن زيد وعطاء 
والشعبي وابن حزم لقوله 8ه ٠‏ نم دجم غرم َو خر [أخرجه ابو داود (4/ ۱6۲۰ 
والترمذي (٣/٤٤٦)ء‏ وین ماجه (۲/ )۸٤۴‏ من حدیث سمرة بن جندب #؛ واطدیث 
صحُحہ ابن حزم في «الحل» (۲۰۴/۹)؛ وعبد الح وابن القطان. [انظر: «نصب الرایة» 
اللزيلمي (۲۷۸/۴)ء «التلخيص اخییر> لابن حجر (4/ 0897 «إرواء الغليل» لیا 
(4/5)) وني الحديث دليل عل أنه من ملك من یه رحامة محرمة للتكاح فانه يعتق عليه 
وهو شامل للآباء وان علواء والأولاد وان سقلواء والاخوة وأولادهم والأعيام والاخوال لا 
أولادهم. [انظر: «شرح معان الآثار» للطحاوي (۳/ ۰0۱۱۰ «للحل> لابن حزم (۹/ ۱6۲۰۰ 
«تحفة الفقهاء» للسمرقندي (۲/ ۰0۳۹۷ «المحرر» لأبي البركات (۲/ 4): «تبيين الخقائق> 
تلزیلمي (۳/ 10۰ 
هذاء وقد ذهب مالك إلى القول باه يعتق عليه: اصولهوفروعه:ولقروعاشارکة له في اصله 
القریب دون غیرهم؛ وقال الشاقعي: لا يعتق عليه إلا آباؤہ وأولاده. [انظر: دالغریع> لابن 
الجلاب (۲/ ۲۵): «معالم السنن> للخطابي (4/ ۰6۲۹۰ «بداية المجتهد» لابن رشد (۲/ 6۳۷۰ 
<مغتي الحتاج» للشربيني (4/ 444): «القوانين الفقهية» لابن جزي (0011], 

(1) «إحكام الفصول» (۷۱۱)ء دالٹھاج> کلاها للباجي )۴۴١(‏ وانظر الثال نفسه عل مذهب 
الشافعية في «شرح اللمع» للشيرازي (۲/ ۹54). 











۶ الإنارۃ شرح حتاب لوار سس( 








[ في ترجيح العلة الأعم فروعًا ] 





[م] وترجيح ال العامة على الخاصّة هو مذهب الجمهورء وخالف 
الاحناف وبع الشافعية والحنابلة في ذلك وقالوا: ۵ ما سواء» فلا ترجيح 


بالأعمٌ على الأخصٌ مُطلقًاء ويرى آخرون بتقديم الأخصٌ عل الأعمٌ أخذًا 
بالمحقّق في الحدود(. 

وهذه المسألة تتعلّق بیلّین مُتعدّيتين إذا كانت إحداهما أكثر فروعًاء 
ويرجع سببُ اختلافهم فيها إلى الاختلاف في ترجيح ال لمتعلّیة على الواقفة 
(القاصرة)ء فمن رجح العِلَّةَ التعدّیة على القاصرق قال بالترجيح بكثرة الفروع» 
القاصرة على المتعدّية أو سَوّی بیٹھما قال: لا رح بكثرة 








ومن وجح 


(۱) انظر المصادر الأصوليةالمثبنة عل هامش «الإشارة» )۴٣٣(‏ 











ع( ملسب الإنارة شرح کتاب : الإشارة 
الفروع(» والصحيح مذهب الجمهور ل ی من ترجيح ال التعدٌية 
عل القاصرة؛ ولأنَّ ال إذا فروعًا كثيرةً أفادت أحكامًا لا تفيدها 
الأخرى؛ ولأنَّ الفروع تجري مجرى شهادة الأصول ها بالصّحة؛ فوجب أن 
تکون العلَةُ العامة أو من ا امه 

ومثاله: تعليل الشافعية منع بيع الكلب بالنجاسة وتعليل الحنفي جواز 
بيعه بالانتفاع» فالولة الأولى أعم؛ لأنها تتطبق عل ابتروا" بينم الوه الثانية 
لا تنطبق عليه لعدم الانتفاع به» فالعامةٌ اول بالترجيح*. 

ومّل له الصتف : باستدلال المالكي عل جواز التحرّي في الإثاءين إذا 
كان أحدهما نجسًا بأن هذا جنس يجوز فيه التحرّي» فوجب أن يجوز التحري 
في حال استواء المحظور والمباح أو بزيادة أحدهما على الآخر كالثياب* 

















() انظر د» للعلوي (۲/ ۴۱۰)ء «المذكر 

(5) «شرح اللمع» للشيراز 

(7) اجٹرو: ولد الكلب والسباع؛ ويطلق عل صغير كل شيء حتى الحنظل والبطيخ ونحوه. [انظر: 
«القاموس الحیط> للقيروز آبادي 1574): «غتار الصحاح» (60۰1]. 

(4) «البرهان» للجويني (۱۲۹۱/۲)ء قال الجويني: راينا في مسألة الكلب أن ای یالنجاسة 
شبه لا نی الوفاء یره معنى فقوا ولكته شيه مطرد وقول آي حنيفة في الاتقاع معن 
فقهي: ولكته منتقضء والشيه المطرد مقدم عل الممخيل اتققی ». 

)٥(‏ يجوز طلب أحرى الأمرين أو أولاحما إذا اشتبه ماء طھور بنجس إذالم یکن عنده طھور 
وهو مذھب الحمهورء ويه قال الالكية والشافعية ال حناف ورواية عن اخنابلہ أ ما ات 





> للشنقيطي (۳۳۲). 


۸ 














فيهياء أصله إذا کان أحدهما ولا والآخر مات فيقول المالكي: 
عام في المياه والثياب وجهات القبلة”". وقياسكم خاصٌ في إناء الماء فكان ما 


اسنا أوْل؛ لأنه 





آراتھما وتیگم؛ لأنَّ اجتناب النجس واجبٌ 
ولا يخم الواجبُ الا باجنابه. وما لا یتم الواجبُ إلا به فهو واجبٌ؛ ولأله إذا اشتبه الباح 
والحظور فيا لا تييحه الضرورة فلم یجز اتحژي کیا لو اشتبھت أخته باجنبیات: والاحناف 
وافقوا الجمهور إلا انهم اشترطوا زيادة عدد الطاهر؛ لأنّ الغلبة لو كانت للنجس أو استویا لا 
يتحرى بل يتيمم. [انظر: «المغتي» لابن قدامة (1/ ۱۰ «الإنصاف» للمرداري (۱۲۹/۱)؛ 
«متهى الإرادات» للنصوسي (۲۸/۱)ء دالتقی> للباجي (۵۹/۱ء ٦٦)؛‏ «البجر الرائق». 
(۳ ۷ء «المجموع» للنووي /١(‏ 110۱۸۰ 
والظاهر ان مذعب الجمهور أقوى لقوله 08 فيمن شك في صلات: 
لاي َر الطاب لین ی . (اعرجہ البخاري في ل 
التوجه نحو القبلة حيث كان ومسلم قي «للساجد» (11/5) باب السهر في الصلاة 
والسجود له من حدیث عبد الله بن مسعود #]. غفيه دليلٌ عل تبرت التحرّي في 
اته وإذا جاز التحرّي في الصلاة في حالة الشاك وهي أعظم من الطهارة فلا يتحرى 
في شرطها من باب أو ويؤيّدُه القياس على مشروعية التحرّي في إصابة القيلة وفي الاجتهاد 
في الاحکام وتقويم التلفات؛ ما اشتباه الات بالأجنية فنادر وله بخلافہ فا حاجة داعية 
إلى التحرّي فيهء وين النووي في «المجموع» (۱/ ۱۸۲) فساة الاشتباء؛ لا الاخت مع الأجنبية 
لا ری قيهن التحري بحال. بل إن اختلطت الاخت بمحصورات لم جز تكاح واحدة منهئ 
وان اختلطت بغير حصورات تكح من آراد منهن بلا تمر وإذا لم یز فيهنٌّ التحرّي بحال مع 
الاتفاق عل جرياته ‏ الاء إذا كان الطاهر أكثر ل يصح إلحاق أحدهها بالآخر. 
() «لعتی» للباجي (1/ .)٦٦‏ 


- علیہ المذهب انیل أنه إذا 





أعذكم في 


(۱ء) باب 




















[ في ترجيح العلة المنتزعة من أصل منصوس عليه ] 


# قال الباجي له في اص ۳4۷]: 





حكمهاء فإذا تعارضت عِلَّتان 
حكم إحداهما أقوى ا ثبت به حکم الأخرى: فان قوة حكمها مرجُحة ها؛ 
لا قوة الاصلِ تؤكٌد وة الله ومن الأسباب التي تقوي أحد الحكمين أن 
يكون أحدهما منصوصًا والآخر مستنبطًا» فعلة المنصوص عليها تقدم عل 
الله المستنبطةء ومثاله: ما لو قال أحد الجتهدین: الأرز يمنع فيه الربا ق 
عل الب بجامع الكيل؛ ویعارضه الخالف با لارز يمنع فيه الا قيا عل 











اما 


(6 «إحكام الفصول> (۸٦0ء‏ «النهاج» كلاه اي (۲۳) 
( تریح ام 





كانت مستندة إلى أصل منصوص عليه أو جمع عليه. [«البرهان» للجويني 
0 


ل 
بجامع الاقتيات والادخارء فالیلّة الأولى ترجّح بالنظر إلى أنَّ أصلها 
هو ال منصوص عل تحریم الا فيه في قوله لقتغ: ...له ال الب 
الب راك وخ با 


بخلاف الذرة فهي أصل عرف بالاستنباطء وما عرف بالنص َو بالتقديم”". 











002+ 
ال 

















وقد مق الصف هذا الض رب «باستدلالالالكي عل أنَّ ما غنمته الطائفة 
القليلة بخكّس بان کل غنيمة لو تقدمها إذن الامام حمست فإذا لم يتقدّمها 
- أيضًا ‏ كغنيمة الطائفة الكثيرة» فیعارضه الحنفي 
بان هذا مال مأخوذ غلبة ولا إذن إمام: فلم يجب تخميسه کامحشیش+ 
فیقول المالكي: عِلَّا أَوْلَ؛ لأنها متزعة من أصل منصوصي علیه وهو قوله 
تعالى: + اعلا اتا عَم ين کنو اد بل حمس ارول € [الأنفال: 4]ء 
وعِلَتُكم منتزعة من صل غير منصوص عليه فكانت عِلَّنا ژل لاستنادها 
إلى النضٌ ۰. 






إذن الإمام وجب أن 2 





وجب 


( سيق تیه انظر: (ص ۳۲4 
0 «الذكرة» للشتقيطي (۳۳۷)۔ 


(۴) «إحكام الفصول> (۷۹۲- 0۷۳ دالٹھاج> کلاها لياجي (٣۲۴)۔‏ 








سك الإنارة شرح کتاب :اد 





[ في ترجيح العلة الاقل أوصاقًا ] 


# قال الباجي الله نی [ص 47 7]: 





[م] ترجیح العِلَِّ التي هي آقل أوصاقًا على التي هي أكثر أوصانًا هو 
مذھب الجمهور واختاره الشیرازي'''ء مشابہتھا للع العقلية من جهة» وهي 


- من جهة آخری - آحری في الأصول» وأسلم من الفسادا' ویری بعض 
الشافعية عکس ذلك: أي أنَّ كثيرة الأوصاف أو بالترجیح؛ لا كثرة 


(1) «شرح اللمع» للشيرازي (۷/۲٥۹)ء‏ وانظر: الصادر الأصولية الثبئة عل هامش «الإشارة». 
(rew‏ 

(۷) المصدر السابق: و«التمهيد» للكلوذاتي (47/4؟): «للحل عل جع ابجوامع» (۲/ ۳4۷ 
والراد بسلامة الیل قليلة الاوصاف من القساد أي: لقلّة الاعتراض عليها فافلا أوصافًا 
أقلّها اعتراضًاء ومثال الأكثر أوصافًا تعليل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان لمُكافي 


غير ولدء وتعليله بالقتل العمد العدوان. 


اکتا 
آوصاف الیل الجامعة بین الأصل والفرع تدل على به بینهی( + ولا 
لباقي على النفي الأصلي أكثر وذهب الاحناف وبعض 
الشافعية إلى آنا سول 7 واختاره آبو الخطاب من الحنابلة"»؛ لأنَّ الیل ذات 
الأوصاف وذات الوصف الواحد سواء في إثبات الحكم فوجب أن تكونا 
سواء عند التعارض؛ لأنَّ کل واحدٍ منهیا من جنس الأخرىء وهما کالتساوین 
في الافادة با حکم والسلامة من الفساد. 

والظاهرٌ أنَّ ما ذهب إليه الجمهور أقوى؛ لا« الحكم الثابت ت به المخالف 
للنفي الاصلي أكثر فكان أئیرہ أكثر فروعًا فهي أكثر تائیڑا؛'“ء ولأنَّ تعلرّق 
البطلان في قليلة الأوصاف اق من الكثيرة؛ لأنَّالمركب يسري إليه البطلان 
ببطلان كل واحدٍ من أوصافه فاحتمال البطلان في كثيرة الأوصاف أكثر منه في 
قليلة الأوصاف؛ ذلك لاد تطرّق الخلّل للمتعدّد كاللّة المركبة من وصفين 
فأكثر آقوی احتمالا من تطرّقه لغير المتعدّد کالیلة ذات وصفب واحدٍ کیا كان 














() «حاشية الباني» 0840/53 «المذكرة» للشتقيطي (۳۴۲) 

0 «المستصفى» للفزلي 0609/60 

(۴) «شرح اللمع» للشيرازي (۷/۲٥۹)ء‏ «ميزان الأصول» للسمرقتدي (۷۴۹)ء «أصول السرخسي» 
)دقح الغفار» لابن تجیم (۳/ ۵۷)ء < ات الأسحار> لابن عابدین (۲۴۷). 

.)۳۷۸( دالتمھید> للکلرڈان (٤/٢٤۲)ء «السودته لآل تيمية‎ )٤( 

66۰۲ /۲( دش ےصفی> للخزلي‎ )٥( 





٤ 








وقد بین المصتّف غَلَطَ من جعل الیل ذات الاوصاف الكثيرة مدع 

ة شبه الفرع بالأصل بأنَّ سیب الغلط یکمن في أنَّ كثرة الأوصاف انا 
تورد احترارًا من انمض وتمبيرًا ها ّا خالفها من الأصولء لذلك لو یرد 
فیها احتراز ما احتاجت إلى ترکیب؛ وم يعتبر بكثرة شبه الفرع بهاء ومن جهة 
أخرى أن كَل وب يحتاج في إثباته إلى نوع من الاجتهاد: فإذا استغنى 
الدلیل عن كثرة الاجتهاد دل على أولويته ووضوحه, 

نا القول باستواٹھما في إثبات ا حکم فيتساويان عند التعارض فجوابه: 
أن استواء الأدلّة في إثبات الحكم لا يلزم استواؤهما في القوّة عند التعارض 
کا خبر مع القياس”" ومثالہ: ترجیح مه الحنفي والحنبلٍ في تحريم الڑبا في الب 
بالکیل''' وهو وصفٌ واحد عل عِلَّة لمالکي المركّبة من أكثر من وصف وهي 
الاقتيات والادّخار”؛ لان ال قليلة الأوصاف أكثر فروعَاء وأسلم لفل 





1 «الذكرة» اي 080 

.0054( انظر: «دإحكام الفصول> للباجي‎ ٥( 

(۳) انظر: «شرح اللمع> للشيرازي (۹۵۸/۲) ودالشمهيد» للكلرفاتي (۲/ 6۲4۲ 

(4) انظر: دف الفقهاء» للسمرقتدي (5/ 051 حالیداتع> للكاساني (/ ۱۸۳ 
موز 

۔)۲٤٢( حبدایة الجتهد» لابن رشد (۲/ ۰6۱۳۰ دالقراین الفقهية» لابن جزي‎ )٥( 





# الإتارة شرح كتاب ١‏ الإشارة» Asr‏ 
الاعتراض عليها فضلا عن استغناء الدليل عن كثرة الاج 
العِلَة ار 














وقد مل ها الصف « باستدلال المالكي في أنَّ الواجب بقتل العمد القَوّد 
فقط فان هذا قتل فوجب به بدل واحد كقتل الخطأ. فيعارضه الشافعي وبع 
امالكيين بأنه قل مضمون تعذَّر فيه القود من غير عفو عن الال ولا عدم الاستيفاء» 
فوجب أن يثبت فيه الي من غير رضى القاتل كالأب» فيقول المالكي: ما 





قلناه أَوْلَ؛ لأنَّ نا آقل أوصامًا من عِلّتكم: وال إذا قّث أوصافها دلّ على 
شهادة الأصول نا ول غالفتها علیھا:'''. 

وہذا الباب من ترجیح المعاني ختم الصلّف كتابه «الإشارة: + واختار 
على اتساعها ما يصح به الترجيح ویجب الاعتماد عليه» ولم يتعرّض في فصول 
إلى الترجيح بين الإجماعات والأقيسة والحدود؛ کیا لم يعقد على ما جرت عليه 
عادة الاصولیین بايا في الاستدلال كما بت عليه في لدم وإنما تعرّض 
الوجوه من الترجیحات - في إحكام الفصولالحقها بها بعض أهل النظر وهي 
لا تصح عنده له وذكر منها ما يكثر ويتردّدء وطرح ما يثقل ويبعد”". 

وال هذا اد نهیث من جمعه وشرحه وتدریسه» وفرغت من رسمه 


(1) «إحكام القصول» (۷۱۴)ء «المنهاج» كلاهما للياجي (۲۳۷), 
0 الصدر السايق 0/532 








سك الإنارة شرح كتاب :الإشار 
يوم الأربعاء ۲۶ شوال ١٤٢۱ھ‏ الموافق ل: ۱۵نوقمبر ٢۲۰۰م۔‏ 


یگر الله فهمه وغفر ال ذنوب مؤلّقه. 





القهارس 


# فهرس الایات القرآنية. 
# فهرس الأحاديث المرفوعة. 
٭ فهرس الآثار. 

# فهرس الأعلام. 

# فهرس الموضوعات. 











2 الإنارۃ شرح کاب : الزمارت سس[ ۰۲1 2 




















فهرس الآيات القرأ 
الاي رقم الاية السفحة 
سورة الفاتعة 
20 تة هة ننتيك 4 0 ۳۰ 
اسورة البقرة. 
ملا î‏ ۹۳ 
برا تکی, ا ارت مكلا ٹکرک کارا € ۲5 ۳٣۰‏ 
ذخ ر الى کل نم کان الاڑیں کیک eres ۰ ٤‏ 
لا انلرايبا ) ۳۸ 4 
واي موا اسرا نژاازارة 4 ۳ ۷ہ ۳ی ۱۷۵۰۱۹۳ ۷٠ء‏ 
لت 
وولا نگ اکر إلا ےا نو + ۸ fe‏ 
ی 0 خلت وتلسيد راشب ی یگ +۰ ۹۸ ۹ 





رتام الیک لی کے کیا € ner‏ 


۲٦٢ ۸ء‎ 


ré 


۲۳ 














اک رتکد رئا تاه عق ایس ریک 
الإشل کلم بیدا 4 08 
ول َلك کر لیر یز © 1 
(رئ اليد کشر مآ ر بت لیتب دنکن ينا نقد مايه 
این الکتب اوقت یب نهیم لوت + ۱۰۹ 

















63 الي توالت لیکش انز € WA‏ 
کیټ میک رز حكر اعنم التزث يد 27 خذا از 

لري تلع 5 
لی لت لازت 3 1۸ 
+ کات الو “نوا ای سکم لام كنا گیب عق الیک 
ينيس ۱۸۳ 
ف لاا نٹو کش کے یتلم كيبشا از عق سر تیگ 
ا لر ME‏ 
رمل المت نیش یب عام بن ME‏ 
جنك کید متیر شنة 4 0 
یل تس تل ایر ارد اک4 Av‏ 
لا بتیزشک الث کک ن اکب 4 مت 
اه عقر عي € ۹ 





تک الإنارة شرح کتاب ۱ لاشاره/ 5 


Fee TA 


۸ء ۲۷۰ 


ذف 


4ء ۱۲۷۹۱۲۷۱ 


۳۲۴۷۷ 


Yor ء۵٥‎ 





۳۹۲ 


۷۰۷ 


۲ 


٦٦٤ ۱۷۰ ۷٤ 


٤۷ء‏ لقع 


لح 














rer 1"‏ 
١‏ كه این نٹ لكات اکس 4 8 ۷۹ 
(رلا کیا رکه یاب سی 13 
A. YY 41 51‏ 
( وٹ ينبت ارک عق ي € 7 rte‏ 
( ولتت بت باش پئ اکر + ۸ ۲۹۵۱۳۹۱۸۳۱۳ 
یی ور رو rs‏ 19 
ن جنک يالا لززينا > tra ۹١‏ 
سب ]اجه تال التزل نمی ٤‏ ۱۹۹ 5 


تا کل طالیث پالشنوم 36 رک ل تنتيسكم تکی تن 









۰۷ 

۷ 

5 YA (EIGN 
(زاملئیڈدا کت ہہ کلسم د لم ا تلن کید‎ 

sw. AT 4 الصاو‎ 

ن تیل رنتف تسم رت الا + TAT‏ 4 
سورۃآل عمران 

وی ج ات تو تلع وه یلا 4 AY ۷ av‏ ۱۷۵ 
کم کے اتو زیت يلاي که تون كتهت عي 

الشسكر راب يكلا ) ۱۹۰۶ لعفو فس مصعم 


...سك الإنارة شرح کتاب د الإشارۃ؛ 5 








سورڈالتساء 
لے مات ات + ۳ ٤‏ 
اک اتات طط اکا 4 ۳ ۱۳ 
ولاو اکر سڈ بنق نالا + 7۲ ۱۰۶۱۸۹۴۷۸ 
۲٦۹۳٤‏ 
کک ڈ4 ۰ Av‏ 
رنه کل سر يتما ألشئش 4 03 r‏ 
یبش کشت ا زتهي 4 ۲" ra‏ 
بويك + .۲ ۳۳۰ 
وا تنكأ تا تكح اسم نت اک إلا 6 كذ ۲۲ ٤‏ 
كنت » 
مف جسم ام r‏ .۷ 
(راتوَنسلخ ال اکت ارکسم رک ات ۰4 ۲۳ /ر۷ ٦4۸۲٤‏ 
ون تجتغرابقت اتکی + ۴٣‏ ۹ 
ایل لگ ئا كيسكم 4 ۲۹ ۲۷۱۳٤‏ 
الیئ نث ماع السك بت الکتای' 4 e‏ ۱۳۰ 
ترتع مسح ولا آن بح الخ کب اللژی کی 
٣٣٣ 1 1‏ 
ror e‏ 
4 





ایال توت عراب 4 Ve ré‏ 





#الإنارة شی كتاب ‏ ا س 


یکر كي لز عق كر ارت تك ین نز از 

















مم اة کم برا مه کیت اعیبه چا 4 r‏ 
کیاکی یا 4 ۳ 
تتو اقاس ی ناقهز الاين كنيد 4 5 
ا تما گنت إل اف ابول € لف 
فقا كؤقة ال لا ای 32 
Ar‏ 
۰ 
رن مؤمتا تا تن كو لؤمكق 4 ar‏ 
طض ملگ تتح أل نشيدا بی انی بن جام لا یت ال 
٦ (ht‏ 
۱ 
ری باق سول مب ما ليد الین یی عق میں 
له و :131 ئنيو جک سات تي 4 N‏ 
رل بت أل لاطب عل نمی یه > ۹ 
EEE‏ "۱۷ 
سورةاماندة 
ایت لک مه لاک لتق علخ > ۱ 


جيه عم عماً > ۲ 








۳۷۲۰۱٦۵٣ ۱٥۷ء4‎ 


۳۹۸ 


۰" ۸ 


س 





ارت عیخ لیا 4 
جزم أ کی رآ تم 4 

ارت تات ایل کب > 

اک شش اکا افیف 4 

با لین اروت له وله مود ن الا كسان 4 
+ ولا مت کا ین جنول تنيداعكهم تن اک الله نو 








تیه 4 
کار ا کارت ارگ 4 
انس دهم بنا ارذ ائ ولا کین آرم کتا 3 ي 
الع ل لتا نکم فرعا يتا 4 
تسب 0 
سورة الاتعام 


ولا ناتسرنه عتا بتر يلو 4 
ود تتن لک اعم مكح إلا انرز تہ * 
منکن تال ات یک نشخ 4 

ا کب 4 

+ع لآ لبذ تآ لوي لک صما عق ایر تفه ولا آن یک 
اون کرت أو م جر تک رجش از يتقا ایل 
ترک پیا 4 

قل رق مکی تن وتا نتاف ری 4 








re 


re 


۳+ 


۸۹ 


1۸ 
۱۹ 
۳۰ 


ل 


بح 





إنارة شرح کتاب الإشارة) 5 
۳٣٣۷٣۰‏ 

r 

n 

e 


۱9۷ 


۷ 


۹۷۹۰۰۵ 





* الإنارة شرح كتاب : الإشارة 





سورة الأعراف 
3 تة الات 4 ۲ 
اسفلا نا7 یو + ۳۱ 
ران راتت لاو + rr‏ 
ویک َنم رشم التق ال یکات تقو 4 vv‏ 





سورةانتوية 





ف لاز لتريتم كلت 7ا را ترد > At‏ 
#والکیشررک ارت من انیت واناسار تال لتبثرهم 











.سك الإنارة شرح كتاب ‏ الإشار 





جا مم متا ميخم تومي 4 
اکت الہ ین کال را تر لق و تم 
ته تلا ف ازین ودا ومد با نازیم کلئھ 
بنائدت 4 
سور يونس 
ناش لز لک قت رن تن تہ نارتقا 4 
سورة هود 
انیل ناین سل رن تن ون لت سيق کر اول * 
کا ای بقل 4 
+ راف شترا عزن انور را با کلتکب لمت 
ایت ریت 4 
سورة یوسف 
(تلش دج تنب یت 4 
« ون القزية 4 


سورة الرعد 


فنا ات میڈ 





+ زلم ےکترہا هی انکائگکر 
سڪيا 





4 


7 


né 


vr 


3 





۱۷۲۳٣٣ 


۸۳ 


Ar 


۷ 


۳۳ 


3 





* الإنارة شرح كتاب الإشارة 











سورة الحجر 

+ تسن اكه خط 4 

سورة النحل 

سور الإسراء 
نشکا ان وتر 4 
ارارق € 
TLE‏ 
با ے ‏ نت 

سورة الکیف: 
ایض لسن توم کل 4 
(:لآلنيى فك ثرا + 

سورة له 

+ علا ليع ان تن 
مت آنری 4 

سورۃالانبیاء 
اوقت بترت 4 


مس ( :]1 


r 
۳ 
۳ 


۳۸ 


o 


۹ 





۷۹ 


۲۸۰۰۳۰۷۷ 
r 
۰۷ 


1" 


A 


۳۸ 


1۲ 
۳۸ 


re 


۹ے تحص الإنارة شرح کتاب د اد 








1 Ears 

گاب تالالا التیر 4 A‏ 
سورة النور 

+ اڈ رای نيش ل کہ یت یئا لا + ۲ 

تتا کح بها لت ٤‏ 





تیک ترشیت تابا 4 ۲ 
+ ای تا ی کی پیک تب انان محل © 








۳۹ 
تینکر و 
ای r‏ 
لایر ده ری تتس مکار بتكم بتكأ + r‏ 
ق مل الک بکلڑے مز وتا » 1 
سورۃالفرقان 
(قنللذ تاصؤاين عت مق ككغ 4 ۲ 
۸ 
لی تت حح لله رق کر ولا نون قت الی حو 


قال الجخ وروی 4 1 





۲۸۴۸۲ 


r 


۰۸| 


۲٢٢ ۱٣۷ قل‎ 
۳۳٣٣٣٣ 


۷۹ 


٦٦ 


۱۹٤۱۰۹ 
۹: 
لل‎ 


وه 


3 


۱۱۷ ی٦‎ 





: ت مف کین میڈ ردق مینک 
تتشت يد کے یه کیت 4 





سورة الروم 

سورة لقمان 
اون نی 4 

سورة السجدۃ 
لاجر ہے الجكة رای اتیک 4 

سورة الأحزاب 
ا ان ای لل يلام کین يدي يك ن سكت 
کن یت 4 
جيك هگن اجه 4 





رق ايديم وانشتیتب والثؤييت رازگ + 


























لبس الإنارة شرح کتاب : الإشارة! 5 
زین لا مت پت تی کہ مُه قرا کے بک کم 
¢ ۳۹ ۳۹ 
سورةاقاطر 
err ٤‏ 
سوریس 
vA‏ ۳۷ 
سورة السافات 
یبن إن لین فالتا ان لتك ناخ مان یی > اھ 
اب تما + ۳ ۲ 
رک کت کر یی + .۰ .7 
2 یر ۱۷ ۷۰ 
اہ ناهن 4 ۸ ۰۸۱ 
سورة فصلت 
ابیت 4 0 5 
ال زو لسن ثم بآ خبكيزية + 5 3 
سورة الشورى 
کید رسكتو کیٹا نهم یت مب تا ياتاي ۲۱ .1 
سورة الأحقاف 


۳۳ ۹ is 





هرن تت وآلتزلا + 
سورة الفقع 
لتد رمل ال لن سك ایل عل لكر + 
(REE‏ 
سورۃالحجرات: 


ای :مزا اک کو ل تیب نم مجر 
تنا تازيب € 





سورة الاريات 
رما لك لن الات لا یتر 4 

سورۃالتجم 
ف ایخ مان > 
نو ی 

اسورة لواقعة 
مشیر 

سورةالحديد 


بای € 


۹ 


٠ 


3 


۷۹ 


لت 








۳۲۹ 


۳۹ 


ra 


۷ 


Her 


۸ 


۲۰٤ 
۲۰ 


ov 








.٠ك‏ الإنارة شرح كتاب ١‏ الإشارة! 5 











اسورة المجاالة. 
وا هم مر يا لوأ تيم نترب کرد 

er. ۳ ناكا(‎ 

۷۰ ٤ 

7. 5 

roo 09 

بان الاشتر > ۲ ۳۹۰ 
سورة الممتحنة 

۳۷۰۸ 3 r 
سورة الططلاق‎ 

ا ره لژ ات تلن یتیک 4 ۱ ۹۰ 

انش نزن نوی 4 ۲ rrr‏ 

ار الال امن لبنت * 4 Wear‏ 

و کی عر رامین 4 re ٦‏ 
سورۃالتحریم 

4 ۱ 

۹ ۲ 











لتر 

( كلاذ نيت اتید 4 
رظ لل الیک € 
فسا رش الي 4 
نامز اين 4 


ويه > 
جن مان 4 





سورةالزمل 





سورة القيامة. 


سورۃ التكوير 


سور الانفطار 


32 


3 
r 
5 
35 
3 


1 


1 


۸ 


"۷ 


3 





٤ 


1 
2. 
8٦ 
1 


1 


AY 


AY 


1۶ 


1٤ 


re 








اسورة الأعلى 


u 1 





سورة الكوثر 
نکل روت فر » 0 33 


شب 





# الإنارة شرح کتاب ۱ الاشار: 


ماس ۱۳ 





فهرس الأحاديث الرفوعة 





۱ 


۱ 
"۰ 

riv 

۳٣ 

1۸ 

۳۹ 
۱۹۱۹ء 

ren 


۰۸ 


۸٤ 











تحص الإنارة شرح کتاب ١‏ الإشارة ؛ 5 


۱۳ 


E 


n 
Ew 


wv 


۳۷ 


۹ 
A. 
4 


۲۸ 


sve 
Né 
E5 


A 





انح وق وتف عن بسار ایق چو ناهن ابن عباس 
يمين 

شلف مت أبو آمامة الباهلي 
ابن عبان 











این ضمعود 
جابر بن عبد الله 
این عباس 
میمونة 
علي 
أبوهريرة 





۲ 


1۳ 
rr 
۱ 
۷ 
۸ 
۸ 


"۰۷ 
14 
۷ 


E5 








١اك‏ رجلا تال رشو اللہ بقع رکا ن گوم لت ؟ جابر ين سمرۃ 





أن ول لله جك این خرس عبد الرخن ابن 
عوف 
أن سول الله قاٹھ اتا ابن عباس 





وین گم 





إن رشو الله ت ئذ زک علي ليله عبد الله بن عمر 
١إ‏ زشو الله بل کب إلى خی قب مؤي هر الا عبد الله بن مگیم 








الاب ولا عبر 


ای 





۰ خبیب بن عبد 
الرحمن عن بيه 
عن جه 


عائشة 


عمرین الخطاب 
أبو قتادة 
عل بن أي طالب 


عائشة 





این عمر 


تحص الإنارة شرح كتاب ‏ الإشارة 





5 


۲ 


tr 


Ar 


2.۰ 
ء٦‎ 
۸ 


۸٤ 


+۸۵ 
Weise 
۳۰۶۴۳٢ 
4 
1۸ 
Mr 
۵٤ 








آنس بن مالك 3 









له سمدیزاں ۳۳6٩‏ 
اوقا ۹ 
tr 5‏ 


۵۰۸۵۰۰. ابنعياس‎ 
e 


۴ 


لهذ 


tr 


1 
۷ء۸۳۴۰ 


۳٣٣٣۴٣٣٣۴ 


ك الإنارة شرح کتاب ١‏ الإشارة؛ 5 





so 


14 


۸۰۳۴ 


۱۹۱۸۲ 


۱ 


We 


۹۳۹ 





رابت زشول الله 8 إا نع الشلاة نع تنه 
ورا ول اشنا 


e 
۲۳۱ 
2 الاب نولیان اتان ولا َكب‎ « 


E 





۲ 


لومم ومهم ووتانیمه 


۳ 









* الاتارة شرح کتاب ؛ الإء 
ارد الوم لح قي وتوت قشم وف عدا دور 3 
١‏ سمعت رسول الله ا بأمر فيمن زنی ولم مصن بجلد زيد بن خالد et‏ 
مائة وتفریب عام؛ بلهني 








7 
۸۹ 
یں 
۳۹۸ 
۱۱۸۲ 


9.۱ 


للف 
یں 


r 


۸۸ 





٤٤٤ 


ع( سک الإنارة شرح کتاب (الإشارت 5 
مل ا شرل اھ جك تاغتتقاء 
« فقضی رسول الله :452 على أعل الاموال حفظها بالنهار» حرام بن محيصة ۲۸۳۰۱۰٣‏ 








۱۹۳ 


ان 5 
رر ۱4 
علي بن أبي طالب ۱۳۹ 
ود اداه د 
ابن عباس tw‏ 


جابر بن عبدالله ۱۱۷۰۱۰۵ 


آبو معاوية ttt‏ 
علي بن أبي طالب 1750115 
عايسة  ٥۱٠۱٢٠٢۷‏ 
ov‏ 

عانشة ۱۳۸ 
این عمر tor‏ 
عائشة 1 

این عم rer‏ 


این عمر 1۸۰ 











أبوهريرة 





ء٥٦‎ 





٣۴۸٣۳ 
0 

Wı 
Me 
۲ِ 


rr 


۲۳ 
wv 
۲۷٢ء٤‎ 
٤ 


۳۸ 


ء7٦‎ 
o 
or 
er 


ا سک الإنارة شرح کتاب : لاشارة 














«لايكاح إلا يِسَتاقِ ور رام مرسل عن ٤‏ 
۳3 
چ 39 
الاشعري 
داوج ررب ابو أمامة الياهلي ‏ 05551584 
۷ 


اپرهريرة ٤‏ ۵۱۵,44۳ 
ابو هريرة te‏ 
عمران بن ٤‏ 
حصین 
آسامةین زید .۰ ۱۳٣٣۹۸‏ 


أبوهريرة e‏ 
علي بن أبي طالب ۲ 
ابن عمر ل 


عثیان بن عفان ۰۱۸4۰1۷ 





۹ 
الوم َجمَُوهَا وبَامُوَهَاء جابر واین عباس rr‏ 
Pe‏ ۳ 
الخدري 
سی n‏ 


sv اریت‎ 









لذن 
A‏ 
٢‏ 


۳۰۸ 


۳۹ 
۳۳٣٣۸" 
۱۳ 

533 

r 


ل وم 





کک 3 





H5 | 

١مَن‏ افتت لیم له نل ابقاب كم راح ٠‏ أبوهريرة 2 
« من افتتى كَل لا كلب مان از کلب صَنِدِء ۳ 
«من افتتى کاب لا نی r‏ 











أبوهريرة 
طلق بن علي 
این عباس 
اچ 


آیو ذر وأيو هريرة 





۳ 
















تحص الإنارة شرح کتاب : الإشارۃ 


درفي سَايمةٍ الم الک أبريكر الصديق ‏ ۱۰۸۱ 

۳:۱ 1 

«وَلَايَوْنَ نجل ال جل في شلطیه» أب و مسعود ۳ 
الاتصاري 

سلیان الفارسي ۹ 

تزف ۱۹ 
سلمة 

ازم ۲ 

5 

rev 

٦. 

٦. 


2 الإنارۃ شرح کتاب : لاشارت, کول 














طرف الاثر الروك السفحة 





رمن ۸ 
کلام أي بكر 
این کب ۲۰۱۱۱۷۰ 








إل لائع الاضحی وإ لوسر؛ موق ٦٤‏ 
الالصاري 
:أنه دخل على عثيان # فقال: ل صار الأتحوان ران ابن عباس av‏ 
الا إلى السدس...٠‏ 


«أنه رقی رجلا بقاتهة الكتاب عل قطيع من الغتم» ‏ أيوسعيدالخدري AY‏ 








ع( اسح الإنارة شرح کتاب (الإشارت 5 

















«إني قد وجهت إليك أو أمددتك_بألفي رجل» v4‏ 

18٢۰۱۳۹ ابعر‎ 

لق جينَ نان + عبد الله بن مسعود ew‏ 

١خرجنا‏ مع رسولِ اله فلا في جنازة رجلی من الأتصار البراء بن عازب tt‏ 

فانتھینا إلى القبر 

30 رأیت أبا بكر وعمر وما یضحیان+ ابو شر‎ ١ 

«رایه عبتّاء این خرن 5 

«الرجل یجد مع امرأنه رجلا إن قتل قتلتموہ... ابن مسعود ۱۹۸ 

Nr کان إذا اشترى شیا يُعجيه فارق صاحبه* نافع مول ابن‎ ١ 
عمر‎ 

+ کان إذا بیع رجلاه فاراد أن يقيله قام فمشى هنيهة؛ ‏ نافع مول ابن ۱ 

Yer 

۱۸ 

Nr 

۲٤ 

د 

7 

e 











«نری أن تجلّه مین فاته إذا شرب سکره علي بن آي طالب ۳۷۴۰۰ 





ابو بكر الصدیق ev‏ 
«وکان صحاب رسول اللہ 250 يبون الا حدث فالاحدت؛ ‏ ابن عباس ۱۰ 
؛ برثني ابن ابني دون إخوتی: ولا أرث آن اين ابني» این ان e‏ 


تفت 








اف 
إبراهيم بن خالد بن ي البیان ابو ثورة 
۱۳+ 
إبراهيم پر 
إبراهيم بن علي بن بو 
۲ء كفل AV YAS YA‏ مني 





بن سعد: 15 





۰ءء 


۵۱۲۹ ۳۸۰ ۳۷۲ ۳۳ TTY ۱ 


٤ 





إبراهيم بن موسی اللخمي: ۰1۱۳۱[:۱۲۸ 
erer ۳۸۰‏ 


الأبيري - مد بن عبد الله بن حمد ابن 
سم اکن 

آبو إسحاق الإسفرائير 
ابن یرهم من مهراد 
الو ماق قفتي - فرقم بن عوبس 





لس الإنارة شرح كتاب د الإشار 





أبو إسحاق الشيرازي < إبراهيم بن علي ابن 
ون بن الكمسار: 14 

آبو الحسن التميمي = عبد العزيز بن ارك 
ابن أسد بن الليث 

آبو الحسين اليصري > عمد بن على بن الب 
أبزالحسين. 

أبو الحسين الخياط = عبد الرحيم بن مد 
أب سعید اي ۱۷۔ 

رس رین rav‏ 









أبو بكر بر ريه الإسفرائيني: ۱۷ 
أبو بكر امصاص = احد بن عل الرازي. 
أبويكر الصدیق: ۰۱۹۸۰۱۳۲۰۹۹۷۸۷7 


۷۱ 


بو رماي مته من عد اه رظ 


VETAN 











* الإنارة شرح کتاب :1 
أبو بكر الطُرطوشي: ۱۹ 
أبوبكر امْطوّعي: ۱۷ 
آبو حامد الاسقرائيني - اد بن عقد ابع 
اعد 


ابو حامد المروزي = أحمد بن بشر بن عامر 





ابو فر: 1۰۳۳۹۸۳۵۷ 
رري: ۱ 

آبو راقع مولى رسول الله 88: ۱۱۲۰۱۱۱ 
ابو َنْدَكّة = مد بن الولید بن مد القرشي 
الفهري أبو يكر. 


اپو سعيد الخدري: 0175 448:55 











ابو القاسم بن تم 
أب وعبد له الصيكري: ۱۷ 
أبوعيد الله البصري: ۲4 


n اللسس‎ 








آیو عمر القاشان: ۲۳۱۸ 


آبو محذورة: 1۷۱ 
برد ین جميع: ۰۱۸ 
آبو حدين الولید: ۱۸. 


أبو مظفر السمعان: ۲۲۹. 
آبو معاوية: ٤٤٤ء‏ 40 4. 

أبو متصور البغدادي = عبد القاهر بن طاهر 
این عد 

لبو موسى الاشعري: 48۸ 

ابو 


Ee لمك‎ 114189 188:85 ,۷ 


۱۲۳ ۱۲۲ 11۲ ۱۰۸ ۸۹ 5 





ren 
اين أبي العياس الطوفي = نجم الدين سيان‎ 
ابن عبد القوي بن عبد الكريم آبو الربيع.‎ 

این أبي درهم: ۱۷. 

این أن رمق = أبو كر الطرطوشي۔ 

آي 
ابن أبي هريرة = الحسن بن الحسین ابو علي. 
وو سب 





r: 





ار ۳و 


أحمد ين إبراهيم بن الزبير بن الحسن النقفي 





ك الإنارة شرح کتاب : الإشارة 





ابو جعفر: [۸]. 

آحد بن أحمد بن القاص أبو العباس: [1۲۸. 
آحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله أبو 
پکر:[۸۷], 48 

أحمد بن بشر بن عامر العامري: ,1۴٣٤[‏ 
آحمد بن حتیل: ۳۹ ۵٥ ء۵٥ ]٦٤[‏ ۹ی 
۳ 18۳1 1ت ۱۹1:1۹1155ء 
e ۷‏ كوم E‏ مكو AY‏ 
۷ء ۱۲۹۸ Fes‏ ۳۰۷ ۴۰۸ ۳۰۹ 
۲, حص ۳۹٣ FAS‏ ۳۹۸ ۳۹۹ 
٤+‏ 111 181:088 40۸ 

أحد ين سعد: 15 

أحمد بن عبد الرهن بن موسى بن عيد 
الحق أبو العیاس:[1۹, 

أحمد بن عبد املك الُرسي أبو العباس: 15 
أحمد بن علي الرازي: [1۲۹۷. 

علي بن عحگّد أبو الفضل: 14241 
7 1۸1ء٤4٦‏ 

أحمد بن علي بن حّد الوکیل الحتبلي اہ 


الفتح: [4٤]۸٥۲ء‏ ۲۷۲ء ۱۳۳۱ ۵۳۱ 


آحمد بن عمر بن یج البغدادي. أبو العباس: 


احد 











۳٣٣٦ 
.]۳٣٣[ أحمد بن قارس بن زکریا آبو ا حسن:‎ 
۳۱۰4۰۱ 5 أحدين عمد بن آحد:‎ 
الأخفش الأوسط = سعیدین مسمدة الجاشمي‎ 
البلخي ابواضن۔‎ 


أروى ب: 





آنیی: 407 

آسامة بن زيد 152 4و1 ١8۷ء۷۸٦‏ 
أسياء بنت آي بكر الصدیق: ۲۲۵ 
إسماعيل القاضي = اِسماعیل بن إسحاق ابن 


إسماعيل بن حاد بن زيد ابو إسحاق. 





إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم أبو 
۳۰ 
إسماعيل بن إسحاق بن إسماعیل بن حاد 





ابن زید أبو إسحاق: ۱٤٤٠۸‏ 

اإِسماعیل بن عیّاش: ۰0۳ 44 4. 

الاستوي = جال الدين عبد الرحیم ابن 
احسن بن عل ابو عد 

الأسود بن يزيد بن قيس النخعي أبو عمرو: 
2۰۳ 








# الإنارة شرح کتاب ؛ الإشارة 
عیسی أبو سعيد. 
أم حبیة: 407 
إمام الحرمين 
الله بن يوسف بن عبد اله آبو العالی, 





ا الدين عبد املك بن عبد 


4٤٤ ء٤٤‎ ء٤٤ أمّسلمة:‎ 

آم سليانة 15 

انس بن مالك: ۰۱۱۵ ۱۹۷ء ۳۰۲ 6۷١‏ 
SEN‏ 


اوس بن الصامت: ۱١۷‏ 


.لیام 
الباز الأشهب - احد بن عمر بن شتريج 
البغدادي: ابو العياس. 


البخاري = حشد بن إسماعيلالجعفي اہو عبد اله 


البراء بن عازب: ۱۰١‏ 4۸۵ 





برهان = احد بن علي بن عمد الوکیل 


ا یل ابو الفتح. 





بريرة مولاة أم ال 
اليزدوي: ۸۰۱۷۹٥۲۔‏ 


بسرة بن صفوان: ٥٤٤‏ 


و 











تا 
تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي ابن 
عبد الکاقی: ۰۲۲۹۱۳۰ 244 118 ۰۲۹۸ 


FAV ۳۸۸,۴۲۹ Fe] 

الترمڈي: ۰۲۱3۰۱۲۰ 
تقي الدين عد بن أحد بن عبد المزیز ابن 
علي أبو ال 
تی لین ان عبد الحليم أبو العبّاس: 


۰۸1 


یں 








۱۱4٦۸۱۱۱۸۰ ۱۳۳۳‏ 
۷ء ٣٠٤۲ء‏ ۳۱۷ء ۳۴۳۳ء ٣۴۳۴ء‏ 8۷۷۔ 
التلمسانی > محشد بن امد بن علي الشريف 
الامریسی ابر عبد له. 
ابن تيمية - قن لین أحلدٌ بن عبد الحلهم 
ابو العبّاس. 

«الجيم. 
جابرين سمرة: 1٠١‏ 
جايرين عید اف ۰۱۲۱۰۱۱۲۰۱۱۲۰۱۰۵ 


۳ء 8٤۷٦ء‏ ٤٤1ء‏ ۷۷٦ء۷۸٦‏ 





اي عمد بن عبد الوهاب بن سلا برع 
ین جُریچ: 4۸۳ 
این جریر الطبري: 49141 ۲۱۹ء ۰۲۲۰ 


ك الإنارة شرح کتاب : الإشارة 





۸۶۷ 
الجريري > العاق بن زكريا بن يحي آبو الفرج۔ 
جعفر بن حرب افمدانی أبو الفضل: .]۴٥۸[‏ 


جعفر بن مبشر بن آحد أبو عد الثقفي: 





[FeAl 
جال الدين عبد الرحيم بن الحسن بن علي‎ 
۳٣۸ ۳۲۱ ]۲۷۸[ .۲۷۲ أبو ده‎ 


جال الدين عثیان بن عمر بن آي بکر 
يونس آبو عمرو: ,18٤[‏ ۰4۳ ۰۸۳۲ ۰۲۱۹ 





۳۸۸ ۳٦ ۳۲۲ ۳۱۲ ۳۱۰ ۹ 
٢٢٣ 


r 








جھینق: 40٤‏ 4۸۸:49۸ 
ا ویني = ضیاء الدين عبد الملك بن عبد اله 
أبن بوسف بن عبد اله ابو المعالي. 

.لها 
ابن الحاجب = جال الدين عثیان بن عمر این 
أبي بكر بن يونس آبو عمرو۔ 
الحارث الحاسيي: ۲۰۷ 
احازمي: ٤۷٦۔‏ 


الحافظ العراقي = زین ا 








این الحسين بن عبد الرحين آبو الفضل. 
اشاکم: ۸۷, ٦٦٢‏ 

این حجر = آحد بن علي بن ممّد آبو الفضل. 
الحسن البصري: ۳۰۲ 

اسن بن أحد بن عبد الغافر ابو علي: 





الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى أبو سعید: 
٤‏ 

الحسن بن الحسين أبو علي: .18+٦[‏ 
الحسن بن حامد بن علي بن مروان أبو عبد 
A1:‏ 

الحسن بن علي ب 
الحسين ین اد الفگان بیان لبوعلي: ۰۱۹ 
الحسين بن صالح ین رن أبو :1۱۹۲1 
الحسين بن علي بن أبي طالب: ۲۱4 
حسين الصََّني لزني أبو عل: ۱۹ 
الحصار = محمد بن موقب القبري ابو بكر. 
آي بكر: ۲۲۵ 
الحکم بن عمرو الغفاري: ۱۰۹ 

حد بن عگد 


ای طالب: 814 





حفصة بنت عبد ال رمن بن 





ن إبراعیسم بن خطاب أبو 





سلیان: 4۸۰1]. 


ڈ الإذارة شی کب دالعارت ل 


حلولو القروي = أحد عبد الرحن بن موسی ۸2 ۲۰۷ء ٣٣٣۰٣۴۰ء‏ ۳۱۸۰۳۱۸۱۳۱۱ 








بن عبد الحق ابو العیامی. وص جس ووس ۳۰ ٦٤٤ ٤١‏ 
حزهالاسلمي: 551 rsa‏ 
حمل بن مالك: ۲۱۱ الدیوسي: ۱۷۹ 

9 ابن مُریدالأسدي آبو بکر: ۱۹ 





011118 الدقاق = عممّد بن عممّد بن جعفر ابو بكر. 





دی = احد ين الفسين بن علي ابن ال 
دا ارچ فو الیدین: ۲۸۷۰۱۹۹ 
ابن خزیمة: ۱۲۸۰۱۰۲۰۱۰۱ .الراوء 
الخطابي = حمد بن مد بن إبراهيم بن خطاب ابن الرحوي: ۱۷. 
ابوسلمان۔ الراغب الأصفهان: ۳۳ 
ابن الخطيب = فخر الدين مد بن عمر ابن راقع بن خدیج: ۰۱۵۰۰۱۰۹ ۲۱۱۰۱۸۱ 
ا حسین ابو عبد الله الرازي. ربيعة بن أي عبد الرحمين: ۲۲۷۔ 
ا خطیب أبو بكر الیغدادي: ۲۳۳1:۱۸]۔ 55 
خلف بن سعد آبو سلیمان: ۱٦‏ الزركشي: ۱۳۲ 
اليل بن هدن عمرر رادي وب رب 
الرحمن: [1۸8 الزهري = عد بن مسلم بن عبيد الله ابن 
این خويز منداد = عمد ين أحدين عبد ال دیاب لبريكر. 
أأبو عبد الله.. زید آبو أسامة: 144 
ءالدال زید ين ثابت: ۸۹ ۳٣٣‏ جم 





داود بن علي بن خلف أبو سلييان:  ]۲۹[‏ زید بن خالد: ١٢۱ء٤٥٦‏ 


2( سس اه لإنارة شرح کتاب الإشارة 





زين الدين عبد الرحیم بن الحسين بن عبد 
الرحن أبو الفضل: .]٥٤٤[‏ 
امین 
اي - تاج این یی هر ید جزمي 
ان علي بن عبد الكاني. 
السخاري: 516 
سعد بن اي وقاص: ۷۹ء ٥٤٤‏ 
سعد بن معاق: ۱۳۹۲ 





سعید بن ای عروية: 44۲ 

سعید بن المسيبة [۲۲۰۰/۲۱۹. 

سمید ین مسسمدة الجاشمي البلخي و 
الحسن: [١٤۳]۔‏ 

سفيان الثوري = سفيان بن سعید بن مسروق 
آبوعید لله الٹوري۔ 

سفیان بن ای زهير: ۰۱۱۳ 

سفیان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله 
الثوري: 1۳۹41 ٤٤٤:٤5٤‏ 
این سكرة - حسين ادف فلع 
سلمة ین الأكوع: ۰۲۵۳ ۲2۱ 

شيم بن أيوب بن سليم ابو الفتح: .)٥۰۱(‏ 
سلیمان بن أبي سلیمان فيروز أبو إسحاق: 








r. 
۲5۱ ۰۲۲۷ ۰۲۱5 سلیان بن الأشعث:‎ 
ss 


سهيل 


ste 


أي صالح: ۰۲۲۷ EF‏ ۰41 





سییویه = عمرو بن عثمان بن قنبر ابو بشر 
اہن سیرین: ۲۱۹ 

سیف الدین الآمدي = علي بن آي علي ابن 
عد بن سال التغلبي ابو الحسن. 

السيوطي: ۲۱۸۰۲۱6 








الشافعي = محمّد بن إدريس بن العباس ابو 
بده 

الشریف الرتضي: ١١۸‏ . 

شعیة ين الحجاج آبو بسطام:[٤048:٤8٦۔‏ 
شمس الڈین کد بن ای بكر بن أيوب ابو 
عيد القت ۰۳۰ COV ۸۱۳ ۲۹۲ oD‏ 
re‏ 

شهاب الدين أحمد بن إدريس آبو العباس: 
FFT ۰۳۲۱ ۰۳۱۶ ۱۳۹ ۳‏ ۳۳۸ 
۹۳ بروج | 


الشوكاني - عد بن عل بن عحمّد أبو عبد لله. 





* الإنارة شرح كتاب ؛ الإشارة 








الشيباني = سلبان بن آي سلیان فيروز أبو 
إسحاق. 

«الصاد. 

۷ء ۔ 


صفوان بن 
صفي الدین افندي × عمد بن عبد الرحيم 
ابن عد الأرمويء آبو عبد اه 
زوج البي : .٤6١‏ 
ابن الصلاح: ۰۲۳۹۰۲۳۶ ۱۳۹۵ 








«الضاد. 

ضیاء الدين عبد الملك بن عبد اله بن بوسف 

ابن عبد الله أبو المعالي: ٦٣ 1٤۲‏ ۰۱۲۸ 

٠۳٣ ۳۳۱ ۱ 
الطام‎ 

طاهر بن مهدي آبو منصور: [٤٦٦]۔‏ 

ن طرارا = المعاق بن زكريا بن يحي آبو 

الفرج. 

الطرطوشي = مد بن الوليد بن عد القرشي 

الفهري ابو بکر۔ 

طلق بن علي: 401 

طلیحة بن خُویلد نوفل الأسدي: 1۷۹. 
الم 

عائشة بنت أي بكر الصديق: ٥٥ء‏ ۷۹ء ۰۱۰۷ 





سس ی ۱ 





۰( 
۳۴ء مقن ۱۹۷ Ye‏ زفي ۵۷ 


ج۳ EEA PEY‏ بک ET‏ لمان 





۸ ۰۳ ی: 





At 
۴۹۹۰۱۲۳۰۱۲۲ عبادة بن الصامت:‎ 
عید ا مبار بن أحمد بن عبد الجبار افمذانِ‎ 
۵۲۹ :۲۵۸۰۲۵۱:/۱۵۸[ آبواخسن:‎ 





عبد الرحمن بن آي یکر:۲۲۵ 

عبد الرحمن بن آي ليلل بسار بن بلال آبو 
عيسى: 18441 

عبد الرحمن بن عوف: ۲۱۱۰۲۱۰ 

عبد الرحمن بن سعد: ٠١‏ 

عبد الرحمن بن محمد بن علي أبو محمد 


اخلوان: .]۰٥۹[‏ 
عبد الرحمن بن يزيد: 4۷۷. 

عبد الرحيم بن محسّد بن عثیان أبو الحسین: 
Iran1‏ 





عبد السلام بن أي علج مد بن عبد الوهاب 





سک الإنارة شرح کتاب د الإشارة! 5 





۲٠۸۹ 


عبد القاهر بن طاهر بن مد أبو متصور: 





۳ 
عبد الله الإشبيلي أبو ب 
عبد الله بن أبي أوفق: ۳۰۰ 





آي بن سلول: ۲۷۱ء۷٣۳‏ 
عبد الله بن ال 
عبد الله بن الصامت: ۱۳۹۸۱۳۵۷ 





ne: 





۰۱۰۱ ۰۱۰۰ ۰۸۸ ۷ عبد الله بن عباس:‎ 
IF Ee ككل مكل‎ ۰۹ ۸ 
Ye FoF Fe ۲۱۸ كلك‎ ٤ 
اف‎ fet EV ۳٣ ۳٣ ۹ 
علطن‎ EY EYe كحي‎ A ۸ 
۴ء ۵۰۷۰۶۸۸ كله‎ 


۸۸۰٤٤۷ ٦0٤ عکیم:‎ 


عبد الله بن عمر بن الخطاب: ۰۱۱۲ ۰۱۲4 


عبد الله بن 





9ء 1۴۹ 1٤+‏ 181ء18۳ء ۲۲٢٢۱٢‏ 
۵ء ۲۹۹:۲۸۱ء ۴۱۲ء٣۳۹‏ ۸٤ک CSOT‏ 


۳ف 9۹ محل لاحك حك الاق ۵٥٥‏ 





عبد الله بن مسعوه 
٦ء‏ ۲۹۹ء٣٣۳ VAY EOF‏ 


عبد اللك بن عبد العزیز بن عبد الله أبو 





مروان: [45]. 

عبد الواحد بن حگد الخطيب ابو شاکر: 
wen‏ 

عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحد أب 
عمد: ۸ ۸٠ء‏ [۱۴۲]. ۳٥٣‏ ۳۷۹ 

عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دم آبو 
ا حن: ۱۴۳۷ء «(TTF‏ ۰۲۲۷ ۰۲4۱ ۱۳۱۲ 





۲۹۸۵ 





الله بن عبد الله: ۲٦٢‏ 


عثیان بن جني الموصلي أبو الفتح: ,)۳٣٣[‏ 
عنيان بن عفان: 434۳۰۲۰۱۵۳۰۸۸۰۸۷ 


ابن المري: ۴۸۵۰۱٦‏ 
عروة بن الزبیر بن العوام أبو عبد لله: :)٥٥٤[‏ 
علاء الدين عبد المزیز بن أحمد بن مد 
e‏ 





2 





علي ين أبي طالب ۱4۸۰۱۲۲۰۱۱۲ 
٤ء‏ ۳۳ ۳ص هجو A‏ 

علي بن أب علي بن مد بن سام النفلبي 
آبو الحسن: 501 ]ل حك ۱۴۲ ۱۵۹۰۱۳۷ 


ا الإنارة کی کر ۲ 


۲۱۸۰٣۰۱۸۲ ۱۷ء‎ VENAN 
مقو‎ ۲۹۳ ۲۸۵۱۲۷۲ ۲٤٤۲٤ ۹ 
۳۳۸۱۴۳۷ FY م٣۱۰ ۴۱۲ء‎ ۴۱۰ TAV 
LAF EIT ۳۸۸ ۳۸٣ ۴۳۷۲ء ۳۸۰ء‎ ۷ 
علي بن آحمد بن سعید بن حزم بن غالب‎ 
۲۳۵ ۲۰۷ ء1٤٤‎ 1۱۰30۰۱۸ ابر عمد‎ 
FEAT ۳ء ۸۰ء ۴ ۰ وس عرس‎ 

۱٤٤۳۹۲۳۹۱‏ لوطا جوف لل 


علي بن خلف بن سعد: ۰15 








علي بن عقيل بن مد بن عقيل أبو الوقا: 
4 897] ۵۲۹8۷۱ 

علي بن عمر بن أحمد أبو الحسن: ۸ 1۱۳۲1 
rer‏ 

علي بن عیسی: ۸۵ 

علي بن مد بن أحمد ابو تمام: 1۳۰۱(:۳۰۰. 





على بن ین عبد لله أبو الحسن: 


ابن علية = إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم أبو 








۰۲۱۰ عمر بن الخطاب: ۰۷۹ 0۱6۱ مل‎ 
۳۷۳ FIT ۳٣۸ FEV Fev ۱ 


٦۷۸:8٤٤ مح‎ ۷ 





عمرین خلف بن سعدة 
عمران بن حصين: 4۹0 
عمرو ین حزم: 40۷ 
عمرو ین شعیب: 147 
عمرو بن عثیان بن قنبر أبو بشر:[٥۸].‏ 
عمرو بن كد بن عمرو اللیي ابو الفرج: 
WENA‏ 





عمرو بن تشدي گرب اپو ثور: [۷۹). 

عویمر المجلان: ۱۱۹۸۰۱۱۷ 

این بن صدقة أبو موسى: [1۷]. 
الغين. 


SEA ۹ء‎ 








القامدية: ۱۲۳,۵۹ 
این غیلان الثقفي: ۰۷۱ 

«الفاء. 
فاطمة بنت رسول الله : ۰۷۸ ۹۹ء 
۸٦‏ 


الفتوحي = تقي الدين عمد بن آحد بن عبد 
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العزيز بن علي أبو البقاء. 
فخر الدین مد بن عمر بن این أبو 
عبد الله الرازي: 1411 ٤٦ء‏ 4۸:45 ٠١‏ 
ME‏ دعل 8١۹110۲‏ جات فيو 
FN Fe ۷1‏ ۳۱۵ ۳۳۸ ۳۷۲ 
۸۰ 
ن فوزتش القاضي: ۱۷. 

.القاف. 
القاسم بن عمد بن ي بكر الصديق أب 


عگد: [ ۵1۵۰4 











القاضي عبد ا جیار = عبد الجبار بن أحد ابن 
عبد الجبار افعذائی أبو الحسن. 

ابن القبري - عبد الواحذ بن صد الخطیب 
ابو شاکر۔ 

ابن قبیة: ۳و 

القراني > شهاب الدين آحد بن إدريس ابو 
العياس. 

القرطبي = عمد بن احد بن أي یکر بن ترح 
ابو دا 

القصار > علي بن عمر بن آحد أبو الحسن. 


این قطان = علي بن عد بن عبد لله أبوالحسن. 








ویر 
قیس بن قهد: ۱۹۹۰۱۳۸ 
ابن القیم - شمس الدّين محمد بن آي بكر 





بن أبوب أبو عبد الله. 
الکاف. 
الکرایسي: ۲۰۷ 
الكرخي = عييد لله بن الحسين بن دلال بن 
دهم أبوالحسن. 
الیم 
ابن لاجشون = عبد الك بن عبد العزيز ابن 


عبد الله 





ماعز: ۱۹۸۰۱۲۳۰۵۹ 
مالك بن آئی: ۱631 ۰۱۱۹۰۸۵۰۷۹۰۵۶ 
كين لحن فرع كوي AY AS‏ 
وى ٢۴۰٣ء‏ ۴۰۷ وم ۱۴۰۹ ۱۴۱۳ ۱۳۷٣‏ 
FON ۳۸۷ ۳۸٣ ۳۸۰ FY‏ ۳۹۵ 
جوج ۳۹۷ ۳۹۸ FAA‏ خی CEE‏ 
GREETS‏ تک ٦۷۷‏ 
الاورمي: ۲۳۶. 


مجد الذين عبد السلام بن عبد الله بن الخضر 


الإنارة ش کتاب ا e‏ 


ابن عد 





و البرکات: [14۸: 
۹۱۷ 

محفوظ بن أحمد بن الحسن ابو الخطابة 
۰٥٥٥۲۹۱۱۹۹ 1‏ 

محمد بن أحد السمناني أبو جعقر: ۰۱۸۰7 


محمد بن أحمد بن عبد الله آبو عبد 





A: 
CTY لحل‎ ۰۱۷4 ۰۱۵۲ ۰1۵ ۸ 
۳۸٣ء۲۰۰‎ ۷ 

محمد بن إسحاق: ۲۱۰ 
عمد الأمين بن عمد الختار الشتقیطي: 
soar‏ 





ابن محمد الَروَرُوذي: ۲۳4 

محمّد بن إبراهيم بن النڈر أبو بكر: ۲٥۲‏ 
1 

ئد بن آي سهل الگرسي ابو بكر: 


4۳٤ FoR ۱٥١ ]٥٥[ 





کد بن أحمد ابو رُھرۃ: [1۳۹۷. 





محمد بن أحمد بن آي الولید ابن رشد ا 





الولید: ٣٣ ٣۸۵ «YY‏ 
کد بن هد بن بي یکر بن كح أبو عبد 
ا٤۷‏ 2۹۰۷۶۷۴ 


محمد بن احد بن علي الشریف الإدريسي 








أبوعيد الله: ٤٤ء[٥٥] ١۰۸۰٥٦٥‏ 


محمد بن إدريس بن العباس أبو عبد اله 


ar 
Nr 
e 
va 
۳+ 
۳۳ 


rar 


۱١١ ی٤ عق‎ ٢ 


ss 
er 
353 
r 
"٤ 


rat 


۲۷۴ محل‎ 
E ۹ 
AF ۸۱ 
N ۰ 
۳۷۲ ۹ 


فوس ۳۹۸ 





۰ ۰ 
ore ء٦‎ 
۷۸ 9 
۳۰۷ ۳۰ 
PE ۷۲ 
FAY FA 


۱ tee 


5 1:888گ foo‏ الاك 


عمد بن إسحاق القاسان أبو بکر: [/701]: 


۹ 


عند بن إسماعيل الجعفي أبو عبد الله: 


۳٠٣ ٦ 





٤ 


عمد بن الحسن بن فرقد الشییان ابو عبد 





44٤٤٤٢ 


محمد بن ا حسن بن قُورّك آبو بکر:[۳۰۰]. 


۳۰۹ 





یعلی:[4٥]‏ ۲۶۸ ۲۷۲ء ۵۳۱۰۳۳۱ 
عگد ين عيدرة قفري آبویکر: ۱۹۔ 


محمد بن خلف ين سعد: 15 


ET 
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محمّد بن سلييان أبي الولید أبوالحسن: 1۳ اج لصن رج ۰٢٢۲ء ۴۱٣۴۱۲‏ ۴۲۲ 
محمّد بن داود بن علي بن خلف ابو یکر: ۰ ۰۳۹۲۰۳۸۸ 
FN FETE 1‏ محمّد بن علي بن حمّد بن عثیان بن الواق 


محمد بن الطیب بن جمفر الباقلاتي أبو بکر: أبو الفتح اخلواني: ,)٥۲۹[‏ 
۴٦‏ 49 34 ٤ی‏ ع۸ ۹۱ء ۱۳۰ ...مد بن عد الغزاي الطوسي أبو حامد: 


۳ء 19۸ كلك ۱۱۷۹ HIE‏ لكك AAD‏ ٣ی‏ کت 1۴۰ 10۲ ۱۸ء 





VY EF‏ ۳ی FAY‏ رص FFE‏ اد جم حون IVY TEY‏ عم 
فيس ۳۷۲ ۳۷ف Ae OPI‏ ۲۹۷ ۳۰ ۳۱۱ ۳۱۲ ۳۷۱ 
معد بن عبد الرحيم بن عحمّد الأرموي .۰ ۰۳۳۸ ٣٣٤۳ء‏ ۱۳۸ ۳۷۲ ۳۸۰ ۳۸۱ 
أأبو عبد الله: 0-1 1ه 14۷ ۹ء لمك ككف لعف 

عمد بن عبد الله یو یکر: 1751.550 عد بن محمّد بن جعفر أبو بكر: »)۱٤۷(‏ 
ree‏ 2 

محمّد بن عبد اله أبو جعفر: .1۳٥۹[‏ عمد بن مسلم بن عبید الله بن شهاب 
محمد بن عبد الله بن مد بن صالح أ پکر: 1۲۱۹1:۰١‏ 





بكر: 451418514 محمد بن مسلمة: 4407. 


عحمّد بن عبد الوهاب بن سلام أبو عليُ: ‏ عد بن موب القبري أبو بکر: 1١‏ 


ar 


عند بن الوليد بن حگّد القرشي الفهري 


مد بن علي بن إسياعيل. أبو يكر:  ]۲۳[‏ ابویکر:[(٣٥4۳.‏ 

۷ء اع عع رمس شین يحي الجرجاني أبوعيد الله: [447]. 
عند بن علي بن الطیٍب أبو الحسين: 171 ١‏ مکی بن آي طالب ابو عگد: ۱۷ 
۸ ۷ ۷ يي الدين النووي = يحي بن شرف بن مري 


تشد بن علي بن عد أبوعبدالله: 11701 آر 


أبو ذكريا. 





# الإنارة شرح کتاب : الإشارة 
res n‏ 
مسلم بن الحجاج أبو اخسین القشيري: 
METE‏ 

معاق: ۲۹۸۲۰۰ 
امعانی بن زكريا ب 
۹1 








rot 


يحي ابر افر: 





معاوية: ۱۲۰ 


معقل بن سنان: 40۱ 





النذر بن اا 
موفق الدين آبو محمد عبد الله بن آحمد 
۸۰ء ۱۳۲ 








محمد بن قدامة: ۳۲ 
ميمونة بنت ا حارث زوج التي ل ۱۰۹ء 
٦‏ 19۸ء۰۸8۹ 








الشابغة: [104]. 
ناصر الدين عبد الله بن عمر أبو الخير: 1+ 14: 
۰ء ۱۵۲ء۱۲۷۸ ۳۳۸٣۱۵‏ 

فاقع موق ابن 
نجم الدين أحمد بن حدان بن 


لل 














نجم الدين سلبان بن عبد القوي بن عبد 
الكريم أبو الربيع: 60.41 ,٦۷۱۰)۴۳۸[‏ 
التعيان بن بشير: 3۱4. 

النعيان بن ثابت بن زوطي: ٢٥ء‏ 11140144 


۲۲۷ ۲۲٣۱۲۷۳ ۲٦۰ 1۸1۵۸١ 





۷٤٤ ۴۰۹ ۱۴۰۸ ۳۸۳ ۲۷۸ ۲۵۷ ۳‏ 
ميس جمس FAN ۳۸۰ ۳۷۷ ۳۷٣ ۳۵٣‏ 
۸۷ ۴۹۲ء۳۹۲ ۳۹۸ ۳۹۹ کیج 
EAE EN‏ 19۴ مكو 8۸۲ء۵۲۸ 
نیع بن الحارث: وقبل: تُفيع بن مسرو 
أبويكرة: ۱۱۱1 
هروا = العاف بن زکریا بن يحي أبر الفرج.. 
الهاء. 


این ایام: ۰۱۳۲ 





«الواو. 
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٣ء ۸٤‏ يوسف ين تاك 





۱۹ 
بحي بن معین: ۸۹. ۴ 5 
يحي بن معي يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد الب أبو 


ن إبراهيم بن 
71 4۸۲ 





عمر: 5141.18 








۳۸۰۱۱۹۸ 











# الإنارة شرح کاب الإشازة: سح 2:15 














فهرس الوضوعات 
انوشوغٍ الصفحة 
۴ہ مقدمۃ 0 
القاضي أبر الولید الیاجي (ترجة مختصر6) 7 
# باب أقسام أدلة الشرع ۳ 
فصل[ في الجاز ] r‏ 
3 في مسألة وقوع الجاز في القرآن ] ۳ 
فصل [ في الحقيقة ] rr‏ 
1 في معنى «المفضّل» ] ۳۹ 
فصل [ نی اقنضاء الأمر الط الوجوب ]. ۳ 
فصل [ في ورود الأمر بعد ار ] 5 
فصل [ فی اقنضاء الأمر المطلق القور ] 3٦‏ 
فصل[ نی الاحتجاج بأمر نسخ وجوبه ] fv‏ 
فصل 1 في تکلیف السافر والمريض ] ۱ 
فصل [ في خاطبة الکفار بفروع الإيران ] 04 





فصل [ فيا يحمل قول الصحابي: أمرنا رسول الله 3 بكذا و بان ] مه 

















ك الإنارة شرح کتاب ؛ الإشارة؛ 5 
مسائل الٹھی [ ني الأمر بالشيء نبي عن أضدادہ والعکس ] ۹ 
1 في أقسام النهي ] 32 
1 في اقتضاء النهي المطلق للتحريم ] 3 
[ في دلالة النھي عل فا التھي عنه ] سب 

# أبوابُ انسوم وأقسائه 533 
فصل [ ني حکم العمل بالعموم ] ve‏ 
1 في الاحتجاج بالعام المخصّص ] w‏ 
1 فی جواز تخصيص العام إلى أن بیقی فرقا واحدًا ] vA‏ 
1 في المخصّصات المتصلة ] 7 
[ في حكم تأخير اليان ] ۸ 
فصل[ في أقل الجمع ۲ Af‏ 
فصل [ الاختلاف في تناول لفظ الجمع اللذکر للنساء ] 0 
فصل[ ني الخاص الذي آرید به العام ] ۹۰ 
فصل [ في بناء العام على الخاص ]. 4 
1 وجه بناء العام عل ا خاص عند الاحناف ] 4 
فصل [ في طرق دقع التعارض ] ۲ 
فصل [ في المخصّصات المتفصلة للعموم ]. r.‏ 
فصل [ في بقية المخصّصات التفصلة للعموم ] ۱۳۷ 
[ في تخصیص العموم بمتھب الراوي ] ۷۳۹ 
فصل[ في اللفظ العام الوارد على سیب ] 3 


# باب أحكام الاستثناء 5 


# الإتارة شرح کتاب :شارت 
[ فی الاستثناء من غير الجتس ] 
1 دلیل الباجي قك على وقوع التخصيص بالاستثناء من غير الجنس ] 
فصل [ ني رجوع الاستناء اراقع بعد ال التعاطفة بالواو ] 
2# باب حكم الطلق والمقيد وما يتصل بالخاس والعام 
1 في مقيّدات الاطلاق ] 
[ في عدم حمل المطلق عل المقيد من جنسین ] 
[ في اتحاد الحكم مع اختلاف السیب ] 
1 في متعلق الحكم المطلق والقید ] 
8 باب بیان حكم المجمل. 
3 في تعريف الجمل ] 
1 في نصوص اختلف في كونها مجملة ] 
# باب بيان الأسماء العرفية. 
فصل 1 في أقسام الحفيقة ] 
# باب أحكام أفمال النبي > 
1 في المراد بالسنة عند الاصوليين ] 
7 في أقسام أفمال البي 5 ] 
فصل [مايفعله ال لات 
فصل[ في إقرارء 5 وأقسامه ] 
[ في شرط الإقرار الذي یکون 





لاه 








۶ باب أحكام الأخبار 








Ey 





1۱ 


۰۳ 


9 


11۲ 


۷۲ 


134 


0 


Ww 


۷ 


۷ 


wr 


۷۷ 


۷ 


۸ 


Av 


1۹۰ 


1۹۰ 


۷ 


۹۹ 
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1 فی تعريف الخبر ] 
فصل [ في خبر التواتر ] 
[ في خبر الآحاد وإفادته الظنٌ عند الجمهور]. 
[ في حجّة من قال بوقوع العلم بخبر الواحد ] 
فصل [ في السند ووجوب العمل به] 
فصل[ في لٹرسل ] 
[ في حکم العمل بروابة اميسل المتحوز ] 
[ في تقرير الإجماع على قبول المرسل ] 
[ في التعليل بقبول المرسل ] 
فصل [ نی رواية الراوي الخبر وترك العمل به ]. 
1 في عمل الراواي بخلاف روایته] 
فصل [ في رواية الراوي ا بر وأتكرء المروى عنه ] 
3 في الاحتجاج بترك العمل بيا أنكرء الاصل ] 
1 في إنکار العدل رواية الفرع عنه صراحة ]. 
فصل[ في قبول الزيادة في رواية العدل ] 
فصل [ في حكم العمل بالإجازة ] 
7 مذهب أهل الظاهر في العمل بالإجازة ]. 
# باب أحكام الناسخ والنسوغ 
7ئ حقيقة الخ ] 
فصل [ ني حکم نسخ ما يتوقف عليه صحة العیادة ] 








٣ 


4 


٢ 


# الإنارة شرح کتاب « الت 





[ في اختلاف کون الزيادة على النص تسا ] 

قصل [ في مورد النسخ ] 

فصل[ في نسخ العبادة بمثلها وما هو أف متها وأثقل ]. 
[ في دليل نسخ العبادة با هو أثقل منها ] 

فصل [ في ورود التلاوة مضمنة لحکم واجب ] 

[ في نسخ الحكم مع بقاء التلاوة ] 

[ في بقاء الحكم ونسخ التلاوة ] 





فصل [ في موارد إجماع نسخ القرآن وا بر النواتر والآحاد ] 
1 في نسخ القرآن با خبر المتواتر ). 
[ في وقوع نسخ القرآن بالسنة التواترۃ] 
فصل [ في نسخ ال بالقرآن ] 
فصل [ فی تسخ القرآن وا خبر المتواتر يخير الآحاد ]. 
1 في حجة القائلين یجواز نسخ التواتر ال حاد] 
[ في امتناع النسخ بالإجماع والقياس ] 
فصل [ ني حكم شرع من با 
[ في تعيّد البي ا بشرع من قيله ] 
عد باب الإإجماع وأحكامه. 
[ في حجية الإجماع ] 


a 





٢ 
rie 
۸٢ 
٣ 
r 
r 
1 
rov 
14 
۳ 
mt 
لذن‎ 
"۸ 
vr 
wr 
ve 
۳ 
Mt 
Av 


۸۳۷ 








قصل[ في اعتیار الإجماع العملي]. 
[ في الاختلاف في دخول العامة فی الإجماع النظري ] 
1 في الدلیل على عدم دخول العامة في الإجماع ] 
اط اتفاق جميع المجتهدين لصحة الإجماع ] 
اض العصر في صحة الإجماع ]. 
فصل [ قي صحة إجماع عصر الصحابة دون سائر الأعصار ]. 
فصل[ نی الاحتجاج بإجماع أهل المدينة ]. 
فل[ في الإجماع السكوتي ] 
فصل[ في إحداث قول ثالث نا إذا اختلف الصحابة عل قولین ] 
فصل[ ني انعقاد الإجماع عل ا حکم من جهة القياس ]. 
6 باب الكلام في معقول الأصل. 
7 في لحن الخطاب ]. 
1 في صورة الإ حاق بلحن الخطاب ما ليس مت ] 
فصل[ في نحوی اخطاب ] 
فصل[ في منهوم الحصر ] 











فصل[ نی دَليلٍ الخطاب ] 

[ في تعريف دليل الطاب ] 

[ في الاحتجاج یمقھوم الصفة ] 

[ في احتجاج الاتمين من حجية دليل الخطاب ] 
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۶ باب أحکام القیاس 
1 تی تعريف القیاس ] 





فصل [ جریان القیاس في اخدود والکفارات والمقدرات والأبدال ]. 
[ فی أدلة امانعين للقياس في الحدود والکفارات ونحوها ] 
فصل [ في صحة العلة الواقفۃ ] 
1 في الدليل عل صحة العلة الواقفة ] 
فصل[ نی معنى الاستحسان وج 
[ في حقيقة الاستحسان الختلف فيه ] 
فصل [ في سد الذرائع وشُجیھا] 
فصل [ في الاستدلال بالعكس ] 
فصل [ في دلالة الاقتران ] 

۶ باب حكم استصحاب الحال 
[ في استصحاب حال العقل ]. 





[ ني استصحاب حال الإجماع ] 
فصل [ في حكم الأشياء ال جا قبل ورود الشرع ] 
[ في تقریر الأصل في الأشياء عند المخالقين للجمهور ] 
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فصل [ في صحة لزوم الدليل على ناقی ا حکم ] 
1 تی الاحتجاج بلزوم الدليل على ناقی ا حکم ] 
فصل [ في صفۃ الجتهد وشروطہ] 
[ في معرفة المجتهد بأحكام الأصول ونوع دلائتها عل الحکم ] 
[ في بقية شروط المجتهد ] 

۶ باب أحكام الترجيح 
[ طرق الترجيح بين النصوص من جهة السئة ] 
فصل [ من شروط الأُرجيح ] 
[ الترجیح من جهة سند الحديث ] 
1 في ترجيح الخبر المروي في قصة مشهورة ] 
[ في ترجيح ا بر بالضبط والحفظ ] 
1 في ترجیح الخبر بكثرة الرواة ] 

ابر المسموع عل الکتوب ] 

1 في ترجیح الخبر لفق عل رفعه ] 

[ في ترجیح خبر من لم تختلف الرواية عنہ ] 





[ فی ترجيح خبر صاحب القصة ] 
1 في الترجيح بموافقة عمل أهل المدينة لأحد ا خبرین ] 
في ترجيح ابر بحسن النسق ودقة التقصي ] 
[ فی الترجيح يسلامة سند ا بر من الاضطراب ]. 
1 ني الترجيح بموافقة القرآن لأحد ا خبر 
۶ باب ترجيحات امتون 
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1 في ترجیح ا خبر المتضمن حکتا منطوقًا به ] 

1 في ترجیح ا خبر المستقل بنضہ ] 

[ نی ا حمع بین الخبرين باعتبار ا حال ] 

[ في ترجيح ا خبر العام المحفوظ ] 

[ في ترجيح الخبر الذي يقصد به تشريع الحكم ] 

1 في ترجيح الخبر المؤثر في الحكم ] 

[ في ترجيح ا خبر الوارد على غير سيب ] 

1 في ترجيح الخبر اققضي به في موضع ] 

[ في ترجيح ا بر الوارد بالفاظ ختلقة متحدة ا معنى ] 

[ في ترجيح ا بر اي النقص عن أصحاب النبي ی 
٭ باب ترجيح العاني 

[ في ترجيح العلة النصوص عليها ] 

[ في ترجيح العلة التي لاتعود على أصلها بالتخصیص] 
تين للفظ الأصل ] 





[ في ترجيح بموافقة إحدی ال 
1 في ترجيح الملة الطّردة المتمكسة ]. 

1 في ترجیح الملة بشواهد الأصول ] 

1 في ترجیح العلة المردود فرعها إلى أصل من جنسه ]. 
1 في ترجيح العلة المتعدية ]. 

[ ني ترجيح العلة العامة لجميع فروعها ]. 

[ في ترجيح العلة الأعم فروعًا ] 





a 


۸ 


٠ 


ory 


err 


۰ 


۸ 


or. 


ofr 


ore 














۷7ے کک انار شرح كتب : الإضارت: ۶ 
1 في ترجيح العلة للتزعة من أصل منصوص عليه ] ora‏ 
1 في ترجیح العلة الأقل أوصافًا ] of‏ 
# القهارس oto‏ 
فهرس الآيات القرآنية 5 
فھرس الاحادیث الرقوعة ۳ 
فهرس الاثار 9۷۷ 
قھرس الاعلام 3 
فھرس الموضوعات 4 









صدر تلمونت الكتب الأصولية 
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